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امثلم 


التاضر ایال صن هب الجيّاد 
الأسدابادي 
سود سکن ۶۱0 هرید 


النظرکالکارف 


الدکتور إبراهيم مدکور 


شرس 
فى آپراب التوحید و العدل 
رالنظر رااعارف ) 


aE‏ اس 
ام ى النظر والعارف ... ۳ 
۳ الأول عا قدمنا قکره.. 1 
فصل : ی بیان حيقة النظر .. 1 
فصل : ف بیان جنس النظر . ام عاد ع اه 
فصل : فى ذكر حلة من أحول انظر ما يتصل بل لیاب.. ۹ 
فصل : فى بيان حقيقة العلم والعرفة ..: ۱۳ 
فصل : ى إثبات العلم وبيان طر بقه ی مب ۹ ۳۳ 
فصل : فى أن العام من جنس الاعتفاد . ۳۵ 
فصل : فيا له يصير العلم مقتضياً لكو ن النفس ا ۳۰ 
فصل : تى ذكر الوجوهالى لوقوع الاعتقاد علبا تصير علماً ... 4م 
قصل : ف بين تلم والأملرة الى تب ه عن صخت ۳۹ 
فصل : ف إبطال قول من يتى الحقائق ونه 41 
فصل : فى إبطال القول بأن حقيقة كل شى ء ما يعتقده لد ٤۷‏ 
قصل : آخر يلحق عا قلمتاة ... ... 6 
قصل : ق ذكر طرق العلوم الضر ورية وللكتسية ... 5۹ 
قصل : ف بان الطریق الذى به نعرف صمة النظر ... 1۹ 
قصل : فى أن النظر يولد العى... ... .. ذ مف 
فصل : یا یت به من السام ى اراد وا راق به غبره من 


الأسباب أو ما خالفه فيه 4 » 4 4 6 ف ۰ ۱ ۱۰۰ 


فصل : 
قصل : 


أن النظر لایو جب الجهل ولا يولده 

فى أن النظر لابوند النظر ولا الشلك ولا الظن ۳ 
فى الوجه الذى محطى' الف وان خعلاه لايزيل عتمتكليق 
النظر 


: فى بيان فساد التقليد 


ذكر شبه من نی صمة النظر . 


شبة أخرى 


ذكر ما يتعلقون به من جهة السمع 
ذكر مسائل مشكلة فى باب النظر . 


الحنس الثانى من الكلام فى السعبر 
فصل : فى الدلالة على أن العبد يقر علبهما... 5 
فصل : لى أنه لامائم عنم المكلف من فعل المعرفة ... 
فصل : فى أن المكلش قد تدعره الدواعى إلى فمل العرفة .. 
فصل : أن النظر والعرفة بالله سل يصح وقوعهما من 
على الوجه الذى وجبا عليه وأنه رظ بصح منکیم 
إلاوهو حاصل لامكلف 


الفصل الرايم من شبهم .. 


الفصل حامس من مام EN‏ 


الفصل السادس من شبههم... 
الفصل الثامن من شبهم 

الفصل الناسم من شيهم ... 
الفصل العاشر من شههم 5 


الفصل اسلادی عشر من شههم e‏ 


الفصل الثان عشر من شبهم 
الفصل الثالث عشر من شبيهم 


الفصل الرابع عشر من شپهم .. 
الفصل الاس عثر من شيهم .. 
الفصل السادس عشر من شهم ... 
الفصل السابع عشر من شههم . 


الفصل الثامن عسر من شمبهم 


الفصل التاسع عشر من شيهم ... 
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۹ 
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الفصل العشرون من شيهم 


فصل : ره 
: اما یت ۳ 
: آخر فى الكلام عليه 

م نیا يتعلق به من - ا 


$ ¢ 8 ۹ ۲ ۲۲ ۲ ۲ EEC 


آخر يتصل بذلك 


الکلام ی انس الثالتٌ من ۳ و الم 5 


: فى أن العلم بوجه وجوب الفعل يقتفى وجوبه لامالة . 
: فى ذكر الوجه الذى له جب النظر فى معرفة اله ماهو 
: ف أن الصفة الى و هت 


الدين والدنا 5 


فى أن العاقل د مح یم حول وج رب 


ف باب الدين فيجب ذلك عليه كوجوبف سائر الأفعال . 


: فى أن انظر لا يجب ولا يعرف العاقل وجريه إلا عند ار 


وداع أو ما يقوم مذامهما 


: فی أن الخاط کلام دون غيره ا 
: فق الوجوه الى جب أن يرد الحاطر 5 من تیاه تما 


يما يتصل بذلك .. 


: فى الدلالة على أنه لامجرز أن 5 هذا ١‏ الخاطر خاطر 


آخر فرژثر ف ور 


+ فق أن النظر وهذه 5 بستحن 7 لد 5 


وبال خلال جما الذم والعقاب 
ناح مالم من ار سال پد لا ول 
فيا يستحق به من ثواب وب رکه من عقاب. .. 


Ss ۱‏ الراب فى النظر 


الذي قدمنا ذ کره وق ترکه 


: ف معی ولت إنه تعالى قد أوجب عل المكلض النظر ال 
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۳۰۹ 
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نی أله تعالى بإعاب اانظر يوجب المعرفة ... ۹۰ 
فى أنه تعال سین مته جاب النظر واامرفة .. 1۹۲ 
: فى أن إيجاب النظر والمعرفة هل جب عليه تعالى أم محسن 
ولا يجب 2 اه 
: فى أنه تعالى قد أوجب النظر والمعرفة على المكلفين. . a4‏ 
: تس ات 


و ¢ 3 


بعضهم دون يعض بو o1‏ 
ف أله لامجوز أن کلت ادا بدلا من هذه المعارف الاعتناد 
أو الظن أو ما ری راهضا ... ... ۔.. هات 


فهر س الولت ۰۰ Kms‏ مومه +۰ ونام 


هعت رصم 
للدکتور ایراهیم مدکور 


لع نعرض فیما نشر من آجزاء « الفنی » لقافى القضاة آبی الحسن 
عبدالجبارءشیخ المعتزلة المتأخرين » فلم نترجم له » ولم تبين صلته بالمعتزلة 
السابقين ء ولا منزلته فى يمظة الاعتزال الثانیه على أبدى البوهيين بعد 
خروج الأشعرى ( ۳۳۰ ه ) » وقد سبقتها بقظة أولى على أيدى الجبائین 
أبى على ( ۳۰۳ ه ) وآبی هاشم ( إجمه ) بعد محته خلق القرآن . ولم 
تشر الى آره ف مدرسه العتزله مند القرن الخامس الهحري : وخاصس ده 
لدى معترله الزيدية فى المن . 

ولم تعر ”ف بکتاب و المقتى » ٤‏ وهو موسوعه کیری لا بلغ حجمها 
مؤلف من مؤلفات علم الکلاع السابقة . شتمل على مادة غزيرة ؛ ویصور 
الجدل الکلامی فى القرن الرابم الهجری تصويرا واضحا ؛ ويعين على 
استكمال حلقات مفقودة من آراء شیوخ المعتزلة » ويأخذ عن عض کنبهم 
التى لم تصلنا . لم نبحث بعد ف سبته الى صاحبه ولم نحال آسلوبه 
ومنهجه ء ولم تبرز ما فيه من آراء ونظريات . ولم نقف عند طرعقه نشره 


وما صادف مققيه من صعاب . 
كثرنا أن توجل ذلك كله الى أن شرع من اخراج ما وصانا من أجرائه 
واكتفينا الآن مان تشر الى المخطوطين اللذین آخذتا عنهما » أو أن تلخص 


ر 


بعض الأجزاء تلخیصا موجزا . ونمتزم أن تتبع هذا بمقدمة تعالج المؤائف 
وكنابه . 

بنصب الحزء الثانى عثر من المغنى على « کناب النظر والعارف» وهو 
من أكبر آچزائه + بقع فى نحو ۰۳۰ صفحة > ویشتمل على نحو ۷۰ فصلا . 
وتدور حول النظر ؛ والعلم ؛ والعرفه » ويكاد النظر يستآئر بها جسيعا ؛ 
وما الآخران الا ثمرة له . بحاول عبد الجبار أن يشرح النظر » ويبين طرائقه 
ووجه الحاجة اليه ويتاقش ف اسهاب الشبه التى آثبرت حوله . نانف فى 
شرحه عادة عند عرض آراء الممتزلة » وخاصة شيخيه الحائين ؛ وق 
مناقشته عند الرد على خصومهم أن من لا برتضیه من بيتهم . وهو مرخ 
جامع يلم بالفرق المختلفة » وعلى الاخص بالأشاعرة الذين قفى شسبابه 
بينهم » وجد إى ماهر يعرف كيف ند الحجج وینقض البراهين . وان لم 
بخل من تكرار واستطراد وتشعب وتفريع » بحيث یعز على القارىء أحيانا 
محأسته . 

طاق النظر على معان > فيراد به الرؤبة ؛ والاحساث والرحمة ؛ 
ونظر القلب » وهو المقصود هنا ؛ لأنه يقوم على التفكير الذي دکشف عن 
الحقيقة ۲۳ . وقد دعا الله اليه : « أو لم ينظروا فى ملكوت السموات 
والارض » » « وف الارض بات للمرقنين » وف أتفسكم آفلا تبصرون 4. 
وهو واجب عند المسلمين جمیعا » وسوال عليه المعتزلة كل التعویل ء لان 
العقل قبل السمع ۶ وكان الناس قبل ورود الشرائم يحتكيون الى عقو لهم 
فیحستون و قبحون . وما دام النظر واجبا » فالتقليد فاسد » ويؤدى الى 


(ه) 


بحد الضرورة . لأن تفلید من مول قدم الأجاد مشلا ليس أولى من 
هلید من بقول بحدوثها » والقول بهما أو بثيرهما محال 2 . ولم بترك 
الأمر فى الأنبياء وهم أولى بالتصديق لجرد التقليد » بل آقاموا الدلیل 
دائما على صدق دعوتمم وابّدوا باسحزات ۲۳۲ , 

ولابد للنظر من موضوع هو النظور » فهو كالاعتقاد مجب أن يتعلق 
بغيره 47 . تدعو اليه الدواعى والخواط » قتنبعث التفس نحوه ۳ . 
ويختلف المعتزلة فى هسیر معنی الخاطر ؛ وهم فى حرية تفكيرضي البالفة 
کشر بوالخلاف فيما بينهم . فيرى أبو على الجالی آنه ظن واعتقاد ۲*۱ ع 
ويذهب انه أبو هاشم الى آنه كلام ١‏ ء والواقم أنه معنى شوم 
بالتسى ۲۲ , ومن لطف الله أن جمل المكلف بحيث ثرد عليه الخشواطر > 
فيفل بمقتضاها ‏ . وعلى هذا لا سب النظر على الصبى ولا على اليليد 
والغبى » لانهم لم بوا له 3) . 

والنظر فمل كسائر الأفعال يصدر عن ارادة العبد وقدرته ۲۲۱ > ويجوز 


قبه القلة والكارة ۲۱ + وستحق الثواب والعقات 59 + وبطیق غلية مدا 


5 الصدر السنابق ؛ من 1۷۰ ء 
لع المصدر الستایق ۲ ص ۵ ۰ 
(ه ) المصدر السایق ا ص 18595 مب ۱۵۰ + ۲۲۳۲ - ۲۲۶ ه 
ز ) آلصدر السابق , ص ۲۰۹ ٠‏ 
( وو) الصدر الساق ؛ هی ۰۱۰ ٠‏ 
[ ۱۲) الصدر السابق , من 1٤٥١‏ * 


12 ) الصدر الساش ا ص ۱۲۲۲ ٠‏ 
( ۳ ) المصدر انتانق ١‏ ص ۱۲۶ ٠‏ 
زج ) المعدر السابق , ص 5 ٠‏ 
39 ( السدر السادق 0 س ۲۸۱ م + 
(ه ) المصدر السابق ١‏ ص +0١‏ + 
(5 ) الصدر السایق , ص 1١09‏ - 
( 
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الحسن والقببح ؛ وان غلا بعض العتزلة وعده حسنا دائما ؛ وأنكر النظر 
الخاطىء والغاسد ۲ . وما دام النظر فعلا من آفعال العيد ؛ أمكن أن 
توا عنه فمل آخر هو من عمل الانسان أيضا ؛ ومن حقه أن بو لد العلم؛ 
و کل قيمته فى هذا التولید "۲۳ » يولد الملم متى كان نظرا من عاقل فى دليل 
معلوم على الوچه المطلوب 7 : وتكثر اعلوم بكثرة النظر وتقل بقلته 17" . 


ولفكرة التولد ؛ التى نوسع فيا بشر بن العتمر ( +76 ه ) رئيس 
مسترلة بغداد » تطبيقات كثيرة + من بيتها تولد العلم عن النظر ء و لكنه ملىء 
بالمشاكل . ویدو أن عب“ الجبار مدرك ذلك تماما ه فستط فيه القول 
بسطا » ویشرح كيف بتولد العلم عن النظر » ويرد على الشبه وما أكثرها . 
ذلك لان من النظر مالا بولد علماء بل برلد حهلا أو ثلنا آو شا ؛ ومثه 
مالا يولد شیثا مطلقا ۲۳۲ . ومن العلم ما نتم عن طريق الوحى والالهام ۲۱۱ > 
ولا سبيل لومن آن بنکر ذلك . وأبو عثمان الحاحظ ( مم؟ ه ) : وهو 
معتزلى كبر » بقول بالطبائع ؛ فليس اساد من فمل وى الارادة > 
وما عداها ائما بشع منهم طعا لا اختارا ۳ . فالعلم ليس فعلا للعبدء 


ولا متولدا عن قعل آخر ؛ واتما يتم بالطبع والضرورة . وعبثا بحاول 

(د) الصدر السمايق ۰ ص ۱۱5 ۱۲۲ ۰ 

(۷) الصدر السابق . ص 59 ۰ 

زب المصدر السابق ٠‏ ص ٠ ٩١‏ 

(غ) الصدر الاين , من ٩۲‏ + 

(ه) الصدر السابق اص ۱۰۶ ۰۱۱3 

(3) المصدر السایق + هي ۹۹ ۰ 

(بب) السدر السایی , ص ۲۰۹ ۰ 


عبد الجبار نقض ذلك کله ؛ ورده :الى وجمة نظر الكرلة الصحعة ( , 
لأنه اما أن يضيق دائرة النظر » فیصیح ولا جدوی له » أو يفع فى متناتضات 
لا حصر لها ؛ والغاو فى فكرة يؤدى آحیانا الى هدمها . وكثيرا ما آخذ 
المعتزلة أنفسهم بأصول ومیادی» تضعهم فى مآزق يمر الخروج منها » برغم 
براعتهم فى الجدل والماكثة . 

والعلم والمعرقة عند عبد الجبار لا مختلفان » هما معا وليدا النظر . 
والعلم بالنسية للعباد تبين وتحقق » ویسبی فهما وتفقها وفطلنه " ع وهو 
على كل حال ما سکن اليه تمس العالم » فليس من العلم فى شىء مالا لمن 
اليه المرء ويعتقده 7 . وهنا يجارى عبد الجبار شيخيه الجبائيين » وهو 

رهما على غيرهما بو جه عام » فیضیتق دائرة العلم» ويقصره على الاعتقاد. 
الوه ل ع الل 
والأولى آلا تعاججهم ۲*۲ . والعلوم والمعارف تنقسم الى قسمين : ضرورية 
ومكنسية » وطريقها جميعا الادراك سواء أكان حسيا آم ذهنيا © . ومن 

الخطاً ما شال من « أن الحواس تقضی على العقول » أو العقول قاضية 

عليها ٠"‏ » فان الحقائق لا تصير عليا الا بعد آن تدرك » وما الحواس 

الا آبواب للمعرفة ۱۷ . 


() الصدر السابق . ص ۲۱ ۰ 

(؟) السدر السایق ؛ عن ٩‏ ۰ 

ز۳) الصدر اسان . ص ۲ ۰ 

)5 الصدر السا ۰ صن ۱ ۰ 

- 3507 الصدر السايق > هی ذه‎ (e) 
۰ ۵۷ المصدر السابى ص‎ )٩ر‎ 

5 الصدر السایق , صن ۵۸ ٠‏ 


زر ز + 


آثرنا من قبل الى بعض المشاكل والشبه التى حاول عبد الجبار حلها ‏ 
ولا نستطیم أن قسترسل معه فى سردها خصوصا وهو لا شف عند الش‌به 
التقليدية التى سبق أن آثيرت ورد عليها »بل يضيف اليها شبها آخسری 
صو رها وحاول أن دب عنها . فيقول مثلا لو كان النظر وحده بوجب 
العلم » لم يوثق بصحته دائما » لأن الناظر قد بجهد تسه فيخطىء ٩‏ 
والمقل » وهو آلة للنظر » عرضة للشضعف والتقصان كباتقى الآلات 9 . 
وقد يعدل الناظر عن الصواب لفنم أو مغرم "' » وكيف ی بالنظر ونحن 
نير آراءظا من حين لآخر 7 فنمتنق مذهبا ثم تعدل عنه ۲ » وعيد الجبار 
تفسه كان فى أول أمره أشعريا + ثم أضحى معتزليا متحسا . ومهما يكن 
من آمر هذه الشبه والرد عليها » فان صاحب « الفتی » عالج موضوع 
النظر فى غزارة وتوسم . 

ينين 

و الو اقم أن هذا الو ضوع استو قف الاحكبن المسلمين ؛ فلاسئة کائو ا 
أو متکلمین قبل عبد الجبار بنو قرتين آو يزيد » وتآگروا فيه بااتراث 
الیونانی وجدل الفرق المختلفة . وعرضوا له فى غير موضم » ولکن واحدا 
منهم - فیما فعلم س لم یقف عنده قدر ما وقف ولم بخلله مثلما حلل ۽ 
ولم بخل تحلیله من شىء من المنطق وعلم الفس . ومما يلمت النظر أن 
اشعربا معاصرا له » وبشداديا مثله » قدم لكتابه له بباب فى « العلم و آفسامه 
١‏ 46+ 
(۲ الصدر السابى ۲ صن ۰۱۵۲ 


(؟) ااصدر السابق . ص ١؟١‏ ۰ 
(5) المصدر السابق ١‏ من ١98‏ ۰ 
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وطرقه » » و نعتي به الافلاتی ( 5۰۳ ه ) ساحب « اللمهيد » ۲۲ : الذى 
سن سنه سلكها علماء الکلام من سده و آخذوا شدمون لبم بقدمة 
هی آشبه ما يكون بنظرية فى المعرقة أو دراسة ق الفلسفة العامة . و مكفى 
ان شور الى مثلين اثنين : أولهما فخر الدين الرازى ( د٠٠‏ مه ) الذى وقف 
الركن الأول من « الحصل » ۲۲۱ » علی السلم والنظر ؛ والايجى ( +۷۵ د ) 
الذی عقد آیضا الموقف الأول من كناب « الو اتف » ٩‏ للعلم والنظر . 

ولا يقنم الایجی بأن يعرض آراء مدرسة بعينها + بل يجمع الاراء على 
اختلافها ؛ و ماقشها مرحصا غالبا ما ار ناه الأشاعرة . وتلخص رای > ف 
آن العلم معرقة المعلوم على ما هو عليه ؛ وهذا ماارتضاه الباقلانی . وینقسم 
الى تصور و تصدیق : والعلم الحادث ضروری ومکسبوالاول مالاسبیل 
للانفكاك عله » والشانی ما بمكن تحميله . والضروریات وحدانیات » 
وحسیات : وبديهيات . وقد أتكر السمنية الحسيات ؛ والسوفسطائية 
الحسيات والبدبهيات معا . والنظر فيما يرى الباقلانى هو ما يطلب به علم 
او غلبة ثلن ؛ وقيل هو اكاب المجهول پالعلوم . ومنه صحبح وباطل ۽ 
وصحته سح بادته وصورته . واللظر الصحيح فقط هو الدی شد 
العلم . وانما بحصل العلم بالعادة عند الاشعری ؛ لا بالتوليد كما ذهب 
الممتزلة ؛ ولا بالاستعداد والفيض كنا رى الحكماء . وثرطه على كل حال 
أن يكتسل عقل الناظر » وآ شوقر له موضوع ينظر فيه . 


ا ابو بكر الیافلانی , کتاب التمهيد ٠‏ روت ۱۹۵۷ ۲ ص ٠ 1١1١1‏ 
۹1 فخر الدین الراژی . عحصل اقكار التقدمن والتاخرین من الفلاسفة 
والمتكلمين ١‏ القامرة + ۱۲۲۲ هد + ص ۲ تب ۲۲ ۰ 
زس۳) الایجی ؛ الواقف . القسطنطينه ۱۲۸۹ ف ١‏ هی 1١١‏ ۸۱ ۰ 


۹2 


لعل ف هذا ما بسر لا لماذا عثى عبد الجبار بش كلة النظر > ووقف 
عليها جزءا + وجزءا كبيرا ؛ من کناب « العنی » . على بها لما لها من شأن 
فى المدارس العقلية الاسلامية . وبخاصة لان للمعتزلة فيها رأيا حرص على 
أن يوضحه ويدافم عنه . 


ر " # 


وقد قمت يتحقيق هذا الح زء معولا على الخطوط الوحد الذى بين 


ابر اش مد کور 


( ی ) 


رپ سهل وآعن 
الکلام فى النظر والعارف 


هدا باب یشتمل على أجناس من الکلام : منها ؛ الکلام فى اثباتهما 
وپبان حمالفیما » وصحتیا ؛ لنبطل بذلك قول من زعو أن السلم شیر 
سحيح من آصحاب التجاهل » وقول من زعم أن النظر لا نصح من أصحاب 
التقلید + الالهام والضرورة ؛ وتصل بدلك القول فى النظر و آحواله > 
وما يولد وما لا يواد » على ما شصله . ومنها . الكلام ق أله بصم تعالى 
أن يكلف العبد النظر والعارف » وتصل لك کون المكلف قادرا عليهما ؛ 
وأف وجودهما من جهته على الوجه الدی کلف » يصح الى سائر ما بتصل 
بهذا الباب . ومنها ‏ الکلام ف وجوب النظر وحسته » وأنه قد ثبت وجوبه 
على الب ؛ والقول ف طرش وجوه ؛ وتصل بذلك الکلام فى الخاطر 
وغیره » بما عنده يجب النظر » وسائر ما يتصل به من فروع هذا الباب . 

ونحن ناتی على ما لابد منه ف .هذا الکتاب + وتلخصه ونوجزه بحسب 
الطافة . 


الكلام ف انس الاول جما قدهئأ ذ کره 
فصل 


فى بيان حقيقة النظر 

اعلم » أن النظر » وان كان متى أطلق » فقد تعبر به عن وجوه : عن 
تقليب الحدقة الصحبحة تحو المرئى ء التماما لرژته ؛ وعن الرحمة 
والاحسان ۽ وعن نظر القلب ؛ وعن الانتظار على ما فيه من الاختلاف 
فى ان تعبر به عنه على جهة الحقيقة أو التوسع ؛ فالقصد بها بهذا الوضع ذكر 
نظر التلى دوث غيرهء وحقيقة ذلك هو الفكر . لانه لا نائلر بقله الا معكرا : 
ولا مفكر الا تاتلرا پقله + وبهذا تعام الحفائی . آلا ترى أنه لما كان 
لا جسم الا مويلا عريضا عميقا » ولا ما بختص بهذه الصفة الا جسما > 
علم أن المستفاد + بقولنا » جسم" ؛ فكذلك القول لى المكر . والفکر هو 
تأمل حال اللی» ء والتمشل بته ونين غيره + أو تشل حادثة من غيرها : 
وهذا مما بحده العاقل من نفسه اذا فكر فى أمر الدين والدنيا . ألا ترى 
أن الخائف + من سبع فى الطريق + يفكر فى وجه التخلص ؛ وكذلك التاجر” » 
شکر ف طربقة الربح ؛ وكذلك الوم » شكر فى طرقه العادة فى بع آمثال 
المقو”م ب والناظر” » فيما بلزمه النظر فيه من جهة الدين » يفكر فى الأدلة 
على اختلافها . و کل ذلك سين صحة ما قدمناه ق حقيقة النظر . 


فصل 
فى ان جنس النظر 

اعلم » أن الناظر یجد تقسه ناظرا » لأنه بعقل الفرق بين أن کون 
ناقلرا » وبين سار ما یختص به من الاحوال ۽ كما يعقل الفرق بين / كونه 1 ٠‏ 
معتقدا ومريدا . ولا شىء أظهر مما مجد الواحد منا ئفسه عليه ؛ لانه » 
فى حکم المدرك » فى قوة العلم به . فاذ! صح ذلك » وعلمنا آثه اتنا حصل 
ناظرا لعتی ؛ لأنه قد حصل كذلك مع جواز آن لا يكون ناظرا » فكما 
أنه بحب أنْ يكون مريدا لمعنى ومعتقدا لمعنى ء مكذلك بح كونه نافلر | 
لعلة , 

والطريقة الى قدمناها فى اقات العلم فى باب الصفات ء تدل على 
ابات النظر + فلا وجه لاعادتها . 

وكلاء شیخنا آبی على » رحمه الله » بدل على أن الناظر" يدرك النظر" ؛ 
كما يدرك المريد” الارادة” . وقد بینا أن الأمر بخلافه . لانه لو آدرك 
ذلك » لوحب أن بحل محل الالم الموجود فى بعضه . فکان يجب أن فصل 
بين محله » وبين غيره على التفصيل » اذا لم تحصل هناك شبية . وى بطلان 
ذلك ؛ ودخول الشبهة فى محلهما على العقلاء » دلاله على أن الناظر لا يدرك 
النظر. 

فاذا بطل القول بكونه مدرک » فيجي أن يكون طريق اثاته ما ذكرناه 
من استحقاق الناظر كوه ناظرا على الوجه الذى یقتضی اثبات الاغراض . 


E 
ولهذه الجملة > قانا : ان اللاتلر انما بکوف اثارا : لاختصاصه بحال » كما‎ 
أنه تلود معتقدا على هذه الطربقة . ولو كان النائلر تاظرا » لأنه فعل‎ 
النظر + لا جاز آن يعلم تمه ناظرا ؛ مع فقد العلم باللظر » على جملة‎ 
أو تفصيل ؛ وتعلقه" به على طرظة الفعلة . / وما قدمناه فى ياب الار ادة من‎ 
أنه لا بجوز أن تكون مرددا لأنه فعل الارادة ؛ بدل على أنه لا يجوز أن‎ 
. نکون نائلرا رنه فعل النظر ؛ فلا وجه لاعادة التول مه‎ 
. وقد ذكر شنخنا أبو هاشم » رحمه الله ؛ هذا الفول ف تقض المعرفة‎ 
وعو الصحيح »؛ دون ما قاله فى البغداديات + من أن التاظر انبا يكون‎ 
. ناكرا لآنه قمل النظر + وهو الذی قال به شسخنا آنو على » رحمه الله‎ 
واعتلا" بأن الناظر" طالب" للسعرفة ء ولا يجوز أن يطلب ذلك الا وهو‎ 
فاعل المنظر . وهذا بعيد » لان كونه طالبا يقتقى أن همل ما به تمس‎ 
الطلوب من علم آو فلن ؛ ولا بدل على أنه لا بوجب للحملة حالا ¿ وأنه‎ 
: لو فعل مل هذا اللظر فه غيره كان لا يكون ناظرا . وقد كالا جما‎ 
ان المريد لايد من أن تكون قاصدا أو مختارا لفعل فى الحال + وتکون‎ 
ارادته جهة” الفعل ء ولا تكون كذلك الا وهی من فعله . ولم بوجب ذلك‎ 
> القول بانه انما صار مريدا لآنه فعل الارادة . ويازم على هذا القول‎ 
+ أن لا بوصف تعالی بالقدرة على جنس النظر ۽ لانه ان فعله » لا فى محل‎ 
آوجب کو نه افلرا » وبسححیل ذلك مع كونه عالا بجميع العلومات . وان‎ 
> فعله فى قلب الحی » لم بخل من أن يكون هو الناظر به » آو ذلك الحی‎ 
» أو بوجد نظرا لا لأحد . وکونه نظرا » من غير أن بحصل الحی به ناظرا‎ 
بستجیل . و کون القدیم » تعالی » نانلرا / به » بستحیل لا قدمناه . وکون‎ 


لس په س 


ذلك الحى ناظرا به » على هذا القول ولا فمله » ستحيل . وهذا سقق 
ما قدمناه . وق بطلان اثات جنس بستحیل دخوله تحت كدرة القدیم » 
تمالی > دلالة على فساد ما آدی اله . 

فاد قيل : اتکم بنیتم الكلام عنی أن الناظر بجد تسه اظرا » ولو كان 
كدلك لا اشتبه ذلك عليه بكونه ذكرا ومتذکرا ؛ ولا اشتبه النظر بحدث 
النفس . 

قیل له : لو دل ما ذكرته على أن العالم لا يعلم تمسه ناظرا » لدل" على 
أنه لا يعلم المشاهدات ؛ لأنها قد تسس بغيرها . فکما آنا نحتاج اذا اتتبس 
السواد ببحله » الى تأمل نعلي به كونه غيرا للمحل » ولا بتقض ذلك کون 
العلم به ضروریا ۽ فكذلك حصول اللبس » الذى ذكرته » لا يمنع من 
وجدان الواحد منا نفسته ناظرا . واذا اشسته الحال فيه بما ذكرته » 
احتيج فى تلخيصه الى تأمل على الوجه الذی ذكرناء فى باب الرؤية . لأتا 
قد دللنا على أن للرائى » بکونه رائیا » صفة" زائدة على ما يختص به من 
حيث كان عالا . وتلك الدلالة تأتى على هذا الموضم . لأنه قد بحصل 
ذاكرا ومتذكرا » ولا يكون مفكرا ؛ وقد يكون مفکرا » ولا بحصل 
متذكرا . ألا ترى أن من يذكر ما أكله بالامسن + فصل بين حاله فى هذا 
التذ کر ۽ وین حاله اذا تقکر فى / اثبات الأغراض ؛ ويعلم أنه بطلب ع 
بالتذكر » العلم" بما قد كان عالا به ؛ ویطلب + بالتفکر ء هل الأغراض 
ثابتة آم لا ؟ وكذلك » فیفصل التاطر بين حاله ناظرا ف حدوث الاجسام 
وصفات القديم » سبحانه » وبين مايقع فى نقفسه من الحديث . لان حديث 
النفى لا يخلو من وجهين : اما أن يشارك به !لی ما تصوره الانسان فى 


سدم ۸ سح 


تمه من ترئيب الحروف ؛ ويوصف بذلك ؛ أو لانه شل ل النعس الذی 
ينف فى ناحية الصدر ما بجری مجرى تقطيم الحروف » فیوصف بذلك . 

والفصل بين ذلك » وبين كونه ناظرا بین" . لانه انما بعلم حديث 
النفس لثل ما بعلم تحریکه لیعضه » وبتسكينه لبعض آخر . ولا فرق بین 
من قال : ان كوقه ناظرا یرجم الى حديث النفس ؛ وبين من قال : ان كو نه 
ءریدا يرجم الى الدواعى واختیار الفمل . فاذا بطل ذلك ء وجب مثله يطلان 
هذا القول فى النظر . 


صل 
فى ذکر جلة من أحوال النظر ؛ ما يتصل بهذا الاب 

اعلم » أن النظر کالاعتقاد » فى آنه مجب أن یتعلق بغيره » وف آنه يتعلق 
بالاشیاء على سار وجوهها ؛ وان کان بخالف الاعتقاد فى أنه تعلق بکون 
الثی» على صفة . والنظر لا تعلق بصفة واحدة » بل یتعلق بهل هو على 
صفة ؛ أو على ضدها » آو لیس / عو عليها 7 

وان شخنا آبا عبد الله » رحمه الله » شول فى نظر الانسان ؛ ف هل 
الجسم قد م أو محدث : انه لبس بنظر واحد > وانهما جزءان من النظر 
وان لم شارق آحدهما الآخر اذا سك التاظر هذه الطرشة . 

والأولى ما قدمناه فى آنه تعلق ؛ وان كان جزءا واحدا على هذا الحد . 
كما آن الشك لو كان مغنى لتملّق بالمشمكوك فيه » على قرب من هذه 
الطریته . ومن حقه أن لا تعلق الا والناظر غير ساه عن النظور فيه . فهو 
فى هذا الوحه بخالف الاعتقاد ؛ ویوافق الارادة والكراهة + وان كان 
لا فرق بين العلم » وبين غالب الظن والاعتقاد » فى أنه بصح معها آجمع 
أن منظر ف الشىء . 

ولابد من آن يختص بأن ينظر فى الشی» لغرض سواه » فهو مقارب 
للارادات التى تصير جية للافعال . ولذلك لا يمح أن بنظر ف الثىء > 
الا وهو بطاب بذالك الظی أو العلم آو غيرهما ۽ الا اذا عل أن النظر يولد 
العلم خاصة » فلا پصح‌الاان يطلب ذلك دون غيره . 


1١ 


ومن حثه أن بتعلق بالشىء الذى له تعلق بما نتتمس » بالنظر » العلم 
به أو الثلن" به من دلل أو أمارة ب و شالف : فى ذلك ؛ غبره من العائی 
مما تعلق بالشیء » وان لم يكن له تعلق بشىء سواه . ومن حقه آن تعلق 
بعضه يبعض » / كتعلق العاوم بعضها ببعض ؛ لأنه لا يصح أن ينظر فى 
حدوث الاغر اش الا بعد النظر فى اشائها . ود ذكر ذلك شيخنا أبو هاشم » 
رجمه الله . 

وقد ببنا من قل أن الثولی أن لا تعلق بعضه بعض ‏ الا اذا كانت 
العلوم اللئسه به مكتة , فآما ما تعلق پعضه ببعض لجنسه » فیعید . 
لأنه لو علم باضطرار اثبات الأغراض » لأمكته أن بنظر ف حدوثها » على 
الحد الذى يصح معه اذا توصل فى اثباتها بالنظر . ولو كان معتقدا لاثبات 
الأغراض ؛ لأمكنه هذا النظر ء وان لم بولد العلم على الحد الذى پنکه 
اذا نظر فى اثباتها » وعرف ذلك . فهو مفارق فى هذ! الوجه ‏ لتعلق الاعتفاد 
پمضه ببعض + وتملق بسشها بعش . وسلابق لتعلق العلوم المكتتسبة بعضها 

ومن حق النظر أن تجوز فيه القلة والكثرة کساثر الأفعال . وان 
لا يجوز أن یکون الكثير منه يود جزء! واحدا من العلم ات هرز 
فما العبارة عنه بالطول والقصر + فانه بعد ؛ لانه فى الحقبقة انما يصح 
فى الاجام . وقد تسم به فى الكلام تشسبیها بما له تأليف ونظام . 
ناما النظر فكالارادة ف أنه قد يتوالى حدوثه » وقد لا يتوالى . فکما لا نعبر 
بذلك عن الارادة » فکذلت ف النظر ‏ وان توسم بعضهم يذلك ۾ وراد 
أن الناظر قد ستمر على النظر تارة » وقد يقطعه أخرى » فالعتی 
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صحيح . / وسنین من بعد الكلام فى أن الر لد منه لا بهورز أن يكون 
اجزاء كثيرة ؛ حتى يوصف بالطول فبا بعد . 

ومن حق النظر أن يكون فه ما بوتد العلم » اذا كان نظرا من عاقل 
فى دليل معلوم له على الوجه الذى يدل ؛ ويكوث فيه ما لا يولد العلم : 
بل شتفی غالب الثلن ف أمور الدنا : وقد يكون فيه ما لا يحصل عنده 
الوجهان جمیعا . ولا يصمح أن يكون فيه ما يولد الشتبهه أو الجول ؛ على 
ما لذكره من بعد . وكيا لا بجوز أن بولد الحهل ء فكذلك لا بجوز أن 
مو لد غير الاعتقاد من أفعال القلوب ؛ نحو : نظر سواه ء وارادة ؛ وغيرههما . 
لاله قد بنظر ف الشىء ثم لا ينظر ثانیا مم ارتفاع انواتم + ولأته يبعد أن يواد 
النظر مثله » لما فیه من قو ليد ما لا تیابه له . ولا بحوز أن ولد ما خالفه » 
لأنه قد بخلو من نتظر فیما بعد ؛ ولو کان مولدا له . ولکان كنا لا يجوز 
أن لر ق. الدلیل الا وستعد الدلرل بعده ؛ لا يجوز الا أن شظر ف 
آمر سواه بعده . وبطلان ذلك بسن . 

ومن حق النظر أن لا يصح الا مع الشك ف المدلول ؛ عند شیخیتا » 
رحمهما الله ۽ فأما ما اذا كان عاما بالدلول » فالنظر لا يمح منه . وذكر 
شيخنا آبو عبد الله > رحمه الله ء أن النظر اتما لا بصیح مع العلى بالمدلول ۽ 
فاما أن تجب مجامعة” الشاك له فى لمدلول فلا ۽ بل قد يصح مم اعتقاد 
المدلول : ومع الظن به . وجب أن لا يصح أن بحامعه ما يقتضى العلم 
بالمدلول » / على قول الكل : نحو أن بنظر ويعلم أنه يولد العلم بشىء 
مخصوص ‏ على وجه مخصوص . فاما مجامعة العلم ء فاله يولد أصلا 


له » وانه يولد العلم باللیی» : وان لم بعلم على أى وجه بولد ؛ فغير ممتنع . 


والذى حصلناه فى هذا الاب » أن النظر لا يصح الا مع تجویز کون 
الدلول على الصمة ؛ و انه لیس علها + فیحب أن شار نه هذا التحوير . ود 
وی ار 
على جهة التبخيت . ولا يصح ذلك مم العلم » ولا مع الجمل الواقم 
بالشبهة » لأن العالم بهذا العلم والجهل بساويان فى آنهما 
لا مجو "زان خلاف ما اعتقداه . فان كان آحدهما ساکن النفس » و الاخر 
بخلافه » ومتی سلك هذه الطريقة آمکن أن سين العلة التی لها لا بصح 
کونه ناظرا مم العلم بالداول ؛ لاته تحمل لکونه تاتلرا تعلقا بحال له 
آخرء وهو كوئه معتقدا ف الدلول آته من باب ما يصح فيه أذ بكون على 
صفة ؛ وآنه ليس عليها ۽ الا من باب ما شطع بکونه على احدى الصفنین . 
ومتى لم يقل بذلك » وجب التوقف فى عله على ما قاله شيخنا أبو عبد الله » 
رحمه الله . لانه قال : لا يعرف المله لمائعة من كونه ناظرا ؛ مع العلم 
بالمدلول ۽ كما لا يعرف ما له يحتاح الاعتتاد الى مثل ينية القلب و الحياة 
الى البنية الخصوصه . والتوقف فى ذلك دی الى القدح فى الفرق بين 
ها متضاد من الأمور ؛ وبين ما لا تضاد . ولولا ذلك كان التوقف » فيه 
غير ضائر ء کالتوفف فى سائر ما / مشله به . 

ومتى سلكنا ما قدمناه من الطرقة » زالت هذه الشبهة . ونحن نبين 
من بعد القول ى صحة التظر ؛ و کونه مولدا للعلم » غير مولد لسواه > ان 
عاك الله , 


فصل 


فى بان ”" حقيقة العلم والمعرفة 


اعلم أن العلم هو العنی الذی يقتفى سکون تفس العالم الى ما تناو له » 
وبذلك بتفصل من غبره : وان كان ذلك الى لا بختص بهذا الحکم 
الا اذا ثان اعتقادا ۾ معتقده على ما هو به واقعا على وجه مخصوص . لکن 
هذه ااعغات لا جاز آن حصل عيها ولا كون علما ؛ وجاز أن شا رکه قيا 
غيره ؛ و کان فيها ما لا برجم الى تمس العلم وانما برجم الى وجوه تعلم به » 
لم بجب أن ند خل ف حد العام , انس حى الحد أل شد ما بين به الحدود من 
غيره . واذلك لا يجوز أن بتحد التون بأنه عرض” وتصير لحل" به 
هيئة تشامد بالعين علیها . ولا يجوز أن بحد کون العالم عالما ء باه الحی 
الذى مختحى بالحال التى ممها قد يصح الفعل المحكم مته ؛ لان کو ه حيا» 
وان کان لايد منه ‏ فلا بحب ادخاله فى جبلة الحد . ولولا أن یمر كما 
قلناه ؛ لم يمتنع أن تدخل فى الحد كل مقدمة قد شارك المحدود” فيها 
براه . وبطلان ذلك تلاهر . 

فاذا صح ذلك » فيجب أن يحد العلم بنا قدمتاه . وهذا هو الذى 
اختاره شيخنا / أبو عبد الله ؛ رحمه الله . 

ولا بعد + فما ذكردثيخانا آبو على وأبو هاشم 4 رحسهما الله ؛ من 
أن العلم هو اعتقاد الثىء على م هو به . اذا دفع على وجه ء وان اختلفا 
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1 


کی زان وت ها یا لذ ناه وشن 
موش ؛ أن الحد يحب أن تتاول ما به بين الحدود من غيره . لکتهما لما علما 
أن المفصد بالحد الکشف عن الغرض + لم بمتتع عندهما فى كثير من الحدود 
ان يكون الأو 'لى فيه ذکر" مقدمات له . كما أنه لا يمتنم فىكثير منها أن 
سْفم اليه یه مما لو حدف لاستغتى عنه آو لا تراهم يقولون » فى حد 
الحى : انه الذى يصح كونه عالما قادرا . ولو اقتصرواعلی آحدهما + لصح . 
ال حد العالم آن اجه العمل" المحكى * مه ن اذا كان قادرا عليه مسم 
السلامة . وقد علمنا أن كونه قادرا » وما شاكله » لا بحتاج اليه قيما به 
سين العالم من غيره . لكن الذى جملوه حدا فى العالم ‏ لما كان لا سكن 
الا في اامادر » ذثروه . 

وعلى هذا الوجه قلنا » فى ااقبيح : اله ما اذا وقع من قاعله » مسع 
نمكله من التحرز منهء ستحق الذم . فذثر نا ؛ قى حملة حده » استحقاق 
نمس القبح : لم يمتئع ذكره على جهة الکشف . 

وقد قال شخنا أبو هاشم » رحمه الل : ال كثيرا مما نقصد تحديده 
لا بجد فيه عبارة / لغوية ملخصة لذلك المعنى » فتحناج الى ذكر آحکام 
تتعلق به ؛ وأحوال ترجم اله . وحعل من هذه الجملة حد القادر وغيرته 
من حسفات الحى . والحق به حدة الالحاء . ومنها ما سكن آن تلخص 
السارة عنه ؛ ومئله بالمتحرك + والأسودء وغيرهما . وهذا مما لابد مله ق 
الحدود 9 راد امتصد 5 الا با ند عن الأغر اض . فكما آن المفسر لغيره ۽ قد 


۱ 


تحور أن تصرف ف تسيره تخت ما عليه صلاحا من زيادة ونقصان 
واطالة أو ايجار ؛ فکدلك لا بمتلم ف الحدود متله . 

فلذلك نرى شيوحنا » رحمهم الله » فى الحدود التى يذكرونها ف هذا 
الاب » تختلف طرائقهم فيها . واندا يجب أن تفسر الحدود بما لا شتفى 
فيه الجهل بالحدود وحصره » بأن یازم عليه أن بدخل قيه ما لیس منه ء و آن 
بخرج عنه ما عو منه . فآما لم بلزم عليه ذلك ؛ وانما ذ5 القاصد الى ذكر 
الحد ما يظن !نه يتكشف به » فالعيب له غير لازم . فلذلك صم أن بحد 
شیوختنا العلم" بما ذكروه » من قوهم : انه اعتقاد الشیء على ما هو به ٤‏ 
مع كون اللفس الذى بختص به العلم ؛ وعلموا أن هذه العبارة لا تتکشتب 
لكل 'حد » لم پروا الاقتصار علیها جائزا ۽ فقرنوا بها ما ذکرناه » من أن 
العلم متی حدر بأنه اعتقاد الثىء على ما هو به على وجه شتضی سکون 
النفس ققد جعل معلولا بعلتين » لا زم على ذلك . لان الذى يجب أن يبطل 
فيه » أن بعلل الشىء بعلة ما تتعلق بالعانی ب فأما ما يتعلق بالعبارات + فغير 
/ ممتنع ولم يقولوا : انه انما صار علما ؛ ومخالنا لغيره من الاعتقادات ع 
لهدين الوجهين ۽ حتی يلزم ما ذکرثاه . 

وکل ذلك بین آن مقصدهم » رحمهې الله > صحيح . وان كان الأو 'لى 
ما ذكرناه بدء“! . ومتى خفى الفرض بما ذكرتاء أولا » وجب أن یکشنت 
بذكر الأحكام » ووصف هذا الاعتقاد الذى هو علم » ومفارقته لما ليس 
بعلم ؛ فتكون الزيادة والتقصان داخلين فى تس ما جملئاه حدا ء لا فى 
نفس الحد » من حيث كاف المقصد بالتحديد حصر الحدود وابابته من 


غيره » على وجه لا بلس به ما ليس منه » ولا بخرج عنه ما هو منه » فلذلك 


تتكلف الانان فى الحد لکخص" (۲۱ العبارات » وايجمعها للسعنی المقصود ؛ 
وأینها فى ابانة الغرض . والكلام فى جميم ذلك يتعلق بالعبارة » وان مح 
ف كثير من المواضع أن تصل بالمعنى . وهذا المعنى الذى يقتفى سكون 
النفس يسمى معرفة » كما سسمى علما ءٍ ولا فصل بين فائدة هذين » فلدلك 
يسمى كل عالم عارفا » ولا معتبر بالمجاز فى هذا الباب . فليس لأحد أن 
يقول + اذا استعمل أحدهما على جهة التوسع فى غير ما استعمل الآخر فيه : 
فيجب أن لا بسح ما ذکرتموه وقد يسمى دراية ؛ ولذلك يسمى العالم" 
داريا . والشاعر قد قال : اللهم لا أدرى » وآنت الدارى . 

ولا معتبر > فى هذا الباب » بقلة الاستممال > اذا لم قتض ذلك العدول 
بالاسم عن بابه . ويسمى العلم تبینا وتحققا واستبصارا ؛ اذا كان مستدركا 
بعد شك . ,ولذلك لا يوصف تعالى بأنه متبين » / ولا بوصف الواحد منا 
باله تبين وجود تقسه » وكون السماء نوقه ء لما کان معنى من الارتياب 
لا یسح فيه . و یوصف أنه فهثى وفقته وفطنة » اذا كان علا بمعثى الكلام 
أو ما شاکله . وعلى هذا الحد ؛ شال ۾ فى الانسان : شعر بکذا ؛ اذا فطن به 

فأما الحس » فانما تعبر به عن أول العلم بالمدركات » عند شیخنا 
ابى على » رحمه الله , ولذلك يقال : حت بالحمى ؛ ولا شال : حسست 
بان الله واحد . وان كان شيخنا آبو هاشم » رحمه الله » يختار فى ذلك 
أن يعبر به عن ادراك الثىء له ۽ ولذلك لا يوصف تعالى بأنه تحس » 
وان کان يوصف بأن يدرك , 


فأما وصف العلم بانه عقل 4 فقد يبنا أن الفرض به التشبه لعقل التاقه 


سوت ۱۷ اة 


من وجهین . و اصل استمماله فيه مجاز » فلذلك لم پستسل فى جميع 
العلوم ؛ وکذلك وصف العلم بأنه احاطة وادراك ‏ لان الانسان وان كان 
قول : آدر کت ممنى کلاماك 4 بمعنی علمته واحطت علسا سا ذکرته ؛ 
فذلك توسم » لأن حقيقة الادراك ترجم الى ما بختص به الحی مما بجوز 
على الساهی و العالم » والاحاطة تختص الاجسام التى يصح فیها أن تحتوی 
على غيرها . 

فآما وصف العلم بأته وجود ؛ ققد قال شيخنا آبو على » رحمه الله : 
انه حقیقه فيما جصرى عليه ؛ لانهم يصفوث المارف لوضم ضالته أنه 
وجدها . وقال : لهذا يجوز آن بوصف تعالى » فيما لم بزل ؛ بانه واحد 4 
وأنه بحد الأشياء » / من حيث كان عالا بها » وان كان قد ستعمل فى غير 
هذا الوجه اشا . 

وقد اختلفه الناس فى حد العلم اختلافا متباينا . فقال بعضهم : ان العلم 
LSE‏ ی و 
لم بجر أن بحاط به . وهذا باطل + لأن حقيقة الاحاطه انما تصم فى الأجسام 
الحاوية لما بحصل وسطا لها » والعلم وان كان تعلق بالمعلوم ؛ فانه لا بختص 
به هذا الاختصاص 4 ولهذا يصح آن يعلم به المعدوم والموجود . ولا فرق 
بين من قال » فى العلم : انه احاطه للمعلوم » وبين من قال مثله فى الارادة 
وساگر ما تعلق بغیره من العانی . 

وقال بعضهم ؛ ف العلم : انه اعتقاد الشىء على ما هو به ۽ وهذا بعيد . 
لان البخت والمقلد قد بعتقدان الشىء على ما هو به 6 ولا يكو نان عالمين , 
ولذلك بجدان حالهما كحال الظان والشاك . 


2 ۽ المنى ج ۲ ۱ 


س ر - 


وقد ثبت عن آهل اللنة آنهم وصفوا العالم بذلك » اذا كان قاطما على 
ما علمه » لا بمتريه الشاك والتحوير . 

وقد بينا من قبل » أن العلم لا يجوز أن يحد بالأمر الذى شاركه فيه 
ما ليس بعلم + وائبا یجب أن شحد با يبين به من غيره . 

وقد أنكر بعضهم أن بوصف العلم بآنه اعتقاد على الحقيقة . لأن العاقل 
يتحكي ما عرفه + كاحكام من پعقد الحبلل والخيط بالعقد المحكم . وهذا ‏ 
وان لم هعد أن بون الاصل فيه ما قاله » فذلك قير دال على آله ليس 
بحقيقة فى الاعتفادات . لانه لا يمتنعم ف لأسماء أن توجد من غيرها + / 
وتصير مع ذلك حقيقة ف الثانی ء الا آن نشت » بالدلالة » أن أهل اللعه 
استعملوها فى الثاتى على جهة التشبه بالأول ؛ فيجب الحكم فيه » بأنه 
مجاز . 

فأما من حد العلم ء يأنه ادراك الملوم » ققد ينا من قبل أن ذلك 
اتساع » من حيث قد يدرك مالا يعلم » ویعلم ما لا يدرك . وضاف 
الادراك الى ما لا يضاف العلم اليه » والعلم الى ما لا يضاف الادراك اليه . 

فاما من جمل حده أته ادراك التفس الس ؛ فقد أبعد ء لما قدمناه » 
من أن الادراك ليس من العلم سبيل + ولأن العلم قد يعلى به غير الحق > 
كما بعلم به الحق . فلا فرق بين من حده بما قاله ؛ وبين من قال ادر ال 
النفس الباطل" . وقد علما أن تون الشی» حقا وباطلا » وان تتاوله العام » 
فان الادراك لا عتاوله . 

فأما من حد ذلك » بأنه کل اعتقاد صحيح : بحجة وقم آم بغير ححة ۽ 
فالامر فى العلم » وان كان كنا قال ؛ لايد من کونه صحییحا . فانه لا نكيف 


عدا به تین العلم من غيره + وما قدمده بکشف عن ذلك ۽ وان كان قد يجوز 
بقوله : وقع بححة ؛ لان الملم بقم عن النظر فى الحجة ؛ لا عن الححه . وقد 
يكون فيه ما مع عند ذكر الدليل » وان لم يكن حجة . 

فأما من حد ذلك ؛ بأنه كل اعتقاد وقم بحجه ؛ فبعید . لأن العلم 
الضروری ينع بلا حجه » ويكون مع ذلك علما ؛ / ولأن ما قدمناه سقط 
ذلك . 

فاما من حده » بأنه تين الشی> على ما هو به ؛ فهو بمنزلة من حد العلم 
بانه معرفة الشىء على ما هو به . لأن التبين ان ام يكن أدخل ف اللبس من 
لفظة العلم » لم يكن کت منه واننا يجب أن بحد الشی» بذکر الاحكام 
الو اضحة للمخاط . واننا شاع انا أن نحده بما قدمناه + أن كل آحد 
يعرف الحالة التى آثرنا اليها بسکون التصس ألى العلوم ؛ ولان التبين » 
على ما قدمناه » بستعمل فى العلم المستدرك بعد ارتياب ۽ فلا يستعمل هذا 
الحد على جيم الملوم . ۱ 

وأما من حده » باه تثبیت الثی» على ما هو به » أو شت الحقيقة 
واعتقادها على ما هی عليه ؛ آو اثيات الثىء على ما هو به > فکله يعد . 
لذن الاشات ‏ فى حقيقة اللغة » ما بصير به الشىء ثاتا . و لذلك قول القائل : 
آثبت السهم فى القرطاس ؛ اذا أوجده فيه » واستعمل ذلك ف الخبر الفید 
لشات الشىء ووجوده . 

وقد عامنا » أن العلم ليس هذا وصفه ؛ قيجب أن لا يصح وصفه بانه 
اثبات أصلا . وان وصف بذلك على جهة التوسم » نحو قولهم : قد ثبت 
ما قلته ق تسى + قذلك سیه تأمل الاشات » فلا تجوز أن بجعل حدا له 


س ۲ — 


وحقيقة . ولا یسح أن بجمل العلم اثباتا للمعلوم » لأنه قد بعلي به الممدوم 
والموجود . ألا ترى أن الخير انما بوصف بانه اثبات اذا تتاول الموجود . 
قأما ما يقيد عدم الثىء ء فائه يوصف / بأنه ثفى 7 

و بعد + فان التشیت والائبات ؛ آدخل ف اللبس من العلم و الم فه ۽ 
واكثر احتمالا ۽ فكيف بحد العلم به 7 

فان قال : فكيف شاع لكم أن تحدوا العلم بأنه العتی الذی شتمی 
سكون تفه الى المعتقد ؛ وقد علمتم آز العلم ليس سكوث » ولا الحكم 
الوجب عنه من جنس السكون ‏ ولئن جاز لكم آن تحدوه بذلك ء مع كونه 
اتساعا » لیجوژن لا أن نسحد به بانه اثات : وان كان متسعا به . لانه کا 
قال : سكنت نفسى فى صحة ما ذكرته ؛ ففد يقال : نبت فى تسی ما آوردنه . 

قيل له : انا لا نمنع من أن نذكر » فى جملة الحد » ما يكون مجازا » اذا 
انکشف به الراد ۽ وقد بينا ذلك من قبل . وقد ثبت أن العالم بحد الفرق 
بين ما ساءه ء وبين ما وستقده و نظنه ء ق آنه لا تجو رز خلاف ما علمه و تفسه 
اليه » ولا يتشكك ان فك . فعبرنا عن هذا الحكم يسكون النفى > 
لا لم بحد الانسان اضطراب النفس وانزعاجها فى هذا الأمر الذى اعتقده » 
كما يجده فيا بتلنه ویمتقده . فلما اشکف الغرض بهذه اللفظة » صح 
أن نذكرها فى الحد . .وليس كذلك ما ذكروه ف الاثيات » لانه لا تكشف 
به ما أشرنا اليه من الحالة التى يجدها اعالم . ولذلك قلنا » فى حد العلم : 
اله ما يقتفى سكون تفس العالم ؛ وجعلنا سكون التفس راجعا الى العالم ‏ 
لا الى العلم + لتتبين به اختصاص العلم بأنه بوجب للعالي هذا الحكم . فاذا 
جاز أن بقال : سكن الناس / عند زوال الفتن : وغيره ‏ وسکون الحر 


ج ۳۹ = 


رالرد ۽ وسکن غضئب فلان ؛ الى ما شاكله ؛ وان لم يكن هناك سكون 
فى الحقيقة ؛ فما الذى يمتنع » على جهة الكشف والاصطلاح : أن بذکر 
فى حد العلم ما قدمتا ذكره ۶ 

فان قيل : هلا جملتم » حد العلم أنه للعنى الذى يصح من العالم به 
ايقاع الفعل منتظما متسقا » قتكو نوا حاد"بن له بالحكم الموجب عنه قى 
الحقيقة » وشتمی ذلك التخلص من استعمال المحاز فى هذا الباب 7 

قبل له : اله متى أمكن أن بحد الشىء بالحكم الراجم اليه ؛ اللازم له 
لم يجز أن بحد الحكم الراجم الى غيره + وان كان متصلا به . وقد علمنا > 
ان ما ذكرناه من سكون تفس العالم + يرجم الى العلم ؛ وصحه وقوع الفعل 
متسقا » برجم الى العالم ۽ وقد يحصل ذلك + وقد لا بحصل » لأن العالم 
قد سلم ما لا يصح آن بيقع منه أصلا ؛ فضلا عن وقوعه من جهته مسقا ۽ 
م يما قدمناه . ولان هذه الحالة الثى بختص بها العالم ع 
و شارق بها الظان والخت : يعرفها كل أحد من تسه . ولس كذلك حال 
تأثى الفعل المتسق من العالم بالعلم » يان ذلك يتاج فيه الى دلاله ؛ فلدلك 
كان الحد الذى اخترناه أولى . 

فأما من حد العلم » بأنه الفمل المدرك للثىء على ما هو عليه + فتد 
بنا ما بدل على فاده . لأن الادراك لبس من العلم بل 4 والممل 
تتعمل فى بعض الأثياء دون بعض . وقد بحصل العلم ق قلب غير 
العاقل : / ولا بوصف بالعقل . والعقل » محال 2١”‏ أن يدرك الاشیاء لزأ نه 


لد لك حددنا الما 


(۱) محال : فى الاصل ١‏ فمحال , ٠‏ 


عرض ء والدرك منا من حقه آن یکو جسما حبا . ولا يصح أن درك 
به أيضا » كما يدرك بالحواس . 

وحد بعضهم العلم ؛ بأنه حركة فى القلب عند وجود الثی» كما وجد 
وعرف . وذلك بيبطل بت الحركة هی التى تصیتر به الجسم فى محاذاة ؛ 
بعد أن كان فى غيرها » والعلم بختس الحى دون الحل ؛ والحر که بضادها 
الاتتقال الى الأماكن » وليس كذلك المعرفة . 

ولا يممكن أيضا أن يمال : ان اقلب خر له بالمعرقة » وان أوجب حالا 
للجماة . ولا فرق بين من قال فى العرفة : انها حركة ء وان لم يكن بنها 
وين الحركة تشه ؛ وس من قال فى الحاة : انها حر که , 

ولا بسکن أن يقال ؛ فى الحركة ‏ با ذكرناه فى سكون النضى > لانا 
آشر نا به الى ما بقتضيه العلم من الحکم لاعالم . ولا نصح مثله فى الحر کة » 
لا على جهه الحقيقة ولا على جيه التوسم . 

ماما من حده » بأنه سکون القلب الى الثىء الذی دوجد » فعیر صحیح. 
لان السکون ؛ اذا علق بالقلب ؛ لم شهم منه ما بهم من سکون التفس . 
فلذلك فارق ما حددناه به . ومتی علق سكو النفی بالتضن + فالراد به 
ا .الا ترى أن الانسان هول : قد سكنت 

هی الى ما قلته » وثفى فى هذا الابر راغة أو زاهد ة . فلذلك صلح 


تعليق السکون بالتمى فى تحديد لعلم » ولم يصح أي / يعلق بالقلب . 


فصل 
فى [ثات العم , وبيان طريقه 

قد بنا » فى باب الصفات ؛ أن الذى يدل على العلم » آن الواحد متا 
موحد تمه معدا للشىء » ساکن التفس الى ما اعتقده » کالدر کات 
وغيرها. و فصل بین‌حاله كذلك ؛ و یین‌کو نه مبختا ظانا مقلدا . فاذا صحذلك » 
وعلمنا آنه انما اختص يذلك لممنى + فیحب أن يكون ذلك المعنى هو الذی 
یفده يقولنا : علم ومعرفه . 

وقد بنا أن الفعل المحكم يدل على اختصاص من صح منه بصفه 
بين بها مسن یتعذر الفعل عليه » وأنه اختص بذلك على وجه بفتضی أنه 
مستحق لهذه الصفة لعلة » على ما تقوله فى طريقة اثبات الأعراض . 

وقد قال شبخنا أبو على رحمه الله » فى العلم : انه مدرك ء لولا ذلك 
لما وجد الانساث تسه عالا لأن هذا الوجود برجم الى ادراك العلم . 

ولس الامر كما قاله ؛ لان العل لو أدركء لأدرك محله . فكان بحب 
آن بفصل بين محله ؛ وغير محله » کالالم . ولوجب ف الختلف مله آن 
يتفاد . ولوجب أن یستغنی الواحد منا ؛ فى اثبات العلم » عن النظر 
ولا فرق بين من قال بذلك »مع‌تسکننا من النظر فى اثبات العلم » وحاچتنا 
اليه ؛ وبين من قال بثله ف الات سائر الاعراض . فیجب أن برجم ؛ لى 
اثبات العلم ۽ الى ما قدمتاه . 

ویس لاحد أن یقول : / لو لم يكن العلم مدركا » لم يصح آن يعلم 


ووو 2ت 
تفه عالا باضطرار » كنا لا بعلم نفسه قادرا حيا باضطرار . وذلك لان 
فاعل العلم الفرورى ؛ قد يجوز أن يفعل بعضه دون بعض ؛ اذا لم يكن 
هناك طریق بمتفی فمل الكل > كالادراك . ولذلك يصح أن يعلم نفسه 
عالمة بالمعلومات » ولا بحب أن تعلمها عالة بانها عالمة . .وربما اتنهى الى حد 
لا یکاد يصح ذلك فيه » لغموض الامر فيه ء على ما ذكره شیخنا آبو هاشم ء 
رحمه الله ؛ فى ارادة الارادة . 

وعد > فال الاعثر اض على ما بعلمه الانان باضطرار لا يصح + وقد 
وجد العالم تسه باقطرار . وكما نعلم ذلك + فانا نمام آنا لا تعلم العلم 
مع السلامة ؛ ولو أدركتاه » لوجب أن نعلمه . وذلك بسحح ما تقوله 


ويبطل كل اعتراض ف هذا الباب . 


فصل 
فى أن العلى من جنس الاعتقاد 
قد حكى أبو القاسم ؛ رحمه الله ¿ فى كنات القالات عن فرش من 
الناس : أنه غير الاعتقاد . وحكى شیخنا آبو على + رحمه الله ؛ فی سائل 
الخلاف : على شيخنا أبى الهذيل ؛ رحبه الله » أنه كان قول فى العلم : 
انه اعتقاد . فهو قولنا . فان قال : انه جنس سواه . فهو مخالف لنا . وتكلم 
عليه فى ذلك » ولم قطع من قوله على أحد الأمرين . وحكى عنه أنه قال > 
فى المعرفة : انها الاستدلال ء لأن العارف لايد من كونه متدلا . وآفد 
/ ذلك » بأله قد تعدر عليه الاستدلال » وان عرف وعلم ۽ وقد ستدل 
على الشىء » وهو غير عارف به . وذكر » أن الاستدلال هو الفكر والنظر ۽ 
فاذا لم بكونا من العلم بسبیل » فكذلك الاستدلال . والا-.-دلال والفكر 
لا نصح الا وقد تقدم علمه بالدليل » وهو غير عالم بالمدلول ۽ وان كان 
علما ؛ لم بصم : لتقدمه على الاستدلال ۽ وان كان علما بالدلول 4 لم نصح > 
لاستحالة كو نه عالا فى تلك الحال . 
والذى يقوله شيوخنا ؛ رحمهم الله » ف العلم : انه من جنس الاعتفاد ۽ 
فتی تعلق بالشىء على ما هو به : ووقع على وجه یقنفی سکون النفس » 
کان علا . ومتى تعلق بالثىء على ما ليس به ء كان چهلا . ومتى تعلق به 
على ما بقوبه ؛ ولم يقتض سكو التفس ؛ لم يكن عليا ولا جهلا . 


وقصاوا بنه وس الخر ااذی لا بصح آن يكون الا صدقا أو كذيا + 
لأنه لا تعتر فيه الا حال تعلقه بالخ . 


وقد يبنا أن ؛ ف العلم ؛ آمرا زائدا برجم الى حال العالم » سنوی 


تعلقه بالمستقد فقط . 
فان قيل » ولم قلتم : ان العلم هو الاعتقاد » وهلا قلتم : انه معنی 
واه م 


قل له : لو كان معنى سواه لوحب کوته مخالفا له :لانه ان كان من 
جنسه فيحب أن يكون اعتقادا » على ما نقوله » ولا يصح كونه ضدا له . 
ان العالم يجد تفه معتقدة لا علم ؛ على حد ما بجد تفه معتقدا لما بقلد 
فه » وائما تحصل له صفة زائدة تقتضى سكون النفس . فاذا بطل القول 
بأنه يضاد / الاعتقاد » لم ببق الا أنه مخالف له ۾ ولو كان كذلك لم يجب 
آن نتيا بشد واحد . وقد علمنا » أنه متحل أن بحدث ما يخرحه من 
كونه عالما بالنىء على وجه » الا ویخرج من كونه معتقدا له على ذلك 
الوجه . ولا بحوز حدوث ما بخرجه من کونه معتقدا الا ويخرجه من كوو نه 
عالا . ولا دمكن أن قال :ان الحهل يننى أحدهما ء وسقى الآخر لانتفائه + 
لأتهما لا يحتاجان جمیما الى آمر نفاه الحهل + كحاحة الأعراض الى المحل ؛ 
ولا أحدهما يحتاج الى الآخر 4 حتى سلفی عند وجود ما بضاده ‏ لان ذلك 
شتضى تجويز انتفاء العلم بالحمل » مع ثبات الاعتقاد ۽ أو انتفاء الاعتقاد + 
مع ثبات العلم . ولا يصح أن يقال : تى حدث الجهل الضاد لأحنهما ء 
حدث معه ضد الاخر ؛ على وجه الوجود . لانه لا وجه بوجب اقتران 


آحدهما بالاخر » فى الحدوث » فحب أن يجوز وجود آحدهما دون الآخر 4 


فينتفى الاعتقاد دون العلم » أو العلم دونه » وهذا محال فیثبت بذلك » 
أن العلم يرجم الى الاعتقاد » على مابيناه . 

وبعد » فلو كانا معنيين مختلفين » لم بخل القول فیهما من وجهين : 
اما أن لا يصح أن ينفك أحدهما من‌الاخرء وهذا بوجب حاجته الى ما بحتاج 
اليه » وحاجته الى نقسه . أو بصح آن ينفك أحدهما من الآخر . فان كان 
الآخر لا يصح أن ينفك منه » فكان يجب أن لا بمتتم » على بعض الوجوه ؛ 
أن يصير الاعتقاد واقعا على الوجه / الذى عنده تسكن تفه ولا يكون 
عالما » أو بحصل عالطا ولا يمكون معتقدا . وفساد ذلك بين أن العلم هو 
الاعتقاد الواقم على بعض الوجوه . 

ولذلك قال مسخنا أبو على ؛ رحمه الله ؛ انه بلاس بالحهل > ويا 
خالفه من الاعتقادات ۽ ولو كان مخالفا له فق الجنس > لم يجب ذلك » مع 
زوال الشتبه . ولذلك قالا رحمهما الله ان العلم من جنس الجهل . 
ولم يعنيا بذلك أن يماثله » وانما أرادا أن الاعتقاد لما اعتبر فى كونه علا 
وجهلا لمتعلق » وجاز اذا علم أن زيدا فى الدار فى وقت تصور أنه ليس 
قه » فيستقد على هذا الوجه » ست آن اعتقاد كوئه فى الدار هو معنی 
معقول » كان زید" ف الدار آو لم يكن فيه ۽ وان استحال أن بحصل قط 
العلم” فى حال يجوز أن بجانسه ما هو جهل » كما بجوز أن بوجد فى حال 
وجود الصدق ما یجانسه من الکذب . 

فان قال : ان كان العلم لا يكون اعتقادا » فیجب أن لا يكون العالم 
بالشی» الا معتقدا له ؛ وهذا بوجب کون القديم » تعالی » معتقدا . 

قبل له : قد اجاپا رحمهما الله » عن ذلك : بان العلم انما وصف پانه 


اعتقاد ؛ من حيث شه بعقد الحبل وحکامه ؛ ووصف العالم معتقدا » 
من حيث كان العلم » الذى به ععلم" ء انتفادا , ولذلك يوصف بانه عالم » 
قبل العلم بالعلم اسلا ۽ ولا يوصف بأنه معتقد ؛ الا بعد اثبات العلم 
اعتقادا . فلذلك لا يحب وصفه تعالى ,أنه معتقد ء لا كان عالما بذاته » وفارق 
حالته حال“ الواحد منا . ولأن العنقد وصف بذلك ء لانه / عقد يقلبه على 
ما اعتقده ۽ كنا وحف بانه مضبر أو اخار" وقصد ه لاثه أضمر شقلیه 
الشی» » اذا أراده و نواه . فاذا استحال الثلب عليه تعالى » لم بجر أن يوصف 
بأنه معتقد » وال كان له حال العالم منا . 

وذكر شیخنا ابو عبد الله » رحمه الله ؛ آن القديم » تعالى ء له مثل حال 
المعتقد . لأنه اذا استحال کون العالم متا عالا الا وهو معتقد لا علمه > 
وكونه عالما ستضی حكما زائدا على كونه معتقدا + فب أن دکون تعالی » 
اذا كان عالما » أن يكون بهذه الحال . وانما يجوز أن بحصل تعالى مثل” 
حال الواحد منا » وان ام بحصل له الحكم الزائد » لحو کونه مدركا 
وان لم يكن آلا . ثاما أن حصل له الحكم الرائد الذى لا تفصل من 
الصفقة » ولا بحصل له » فمحال . لکنه لا بوصف بانه معتقد » أن هذا 
الرسم جری على العالم مثا مجازا وتشبها . ولا يجوز استسال الجاز 
فيه تعالی ؛ الا بورود سمع فیما لم برد » فیجب أن لا نوغ استساله 
على وجه . 

وهما رحمهما الله ¿ شولان : لو كان له حال العتقد » لوجى کونه 
ستقدا لنفسه + فکان يجب أن يستقد الأشياء على کل وجه پسکن أن 
يُعتقد ؛ ولا معثبر بالعارات ف هذا الباب » كما لا بنازم التحبرة > ف 


قالا رحمهما الله : فاذا صمح ذلك ؛ فيجب أن تحصل له صفة المالم » 
دون صفه المعتقد . ولا يمتلم أن بخص الواحد متا ¿ اذا كان عالما بصفتين : 
احداها تحب عن جنس الاعتقاد ؛ والثانيه تحب عنه لوقوعه على وجه . 
وتحصل للقدم ؛ تعالى » هده الصعة » ر دون الاولی ۲۲ ع اذا دلت الدلالة 
عليه .وائما جاز أن تقول : اله تعالى حصل مدرکا ولا بحصل آلا ء لأن 
صحه الادراك حصلت فيه . وما اقتضی کون الواحد مثا كلا من تفور 
الطيع » استحال غليه . فكذلك اذا صح فيه تعالى ما دل على کون الواحد 
منا عالما » وجب أن بشت تعالی مختصا بذلك . واذا لم ثبت فيه ما یقتفی 
کون الواحد منا معتقدا ء بل ثبت فيه خلافه » فب أن سطل ذلك . 

وهذه جملة ما يمكن آن يقال فى هذا الباب . وما عدله يرجم اليه » 
فد برد . 

فاما التعلق بالاشتقاق فى هذا الاب ء على ما حکیتاه عنهما ؛ فيبعد . 
لأن الانسان بحد نقسه معتقدا ء فلا يحتاج فى التوصل الى العلم بذلك الى 
دلبل » على ما رتاه . ولأن الحاله الوجبه عن العلة » يجب آن لا يختلف 
الحكم فيها ؛ وان صح اختلاف الطرق الى معرفتها . ولثل هذا أبطلنا 
ما ذكره شيخنا آبو هاشم ؛ رحمه الله » فى المملوع ؛ أنه يوصف بأنه عاجز » 
قادر على جهه الاشتقاق . وبيئا أن فائدة الصفة لا تختلف به » وان تعذر 
فى بعض من يختص بها آن بعلم کونه » على ناث الصفة » بمثل ما يُعلم 
ف غيره . فالأو'لى » قف تصرته فولهما » ما دک ناه آخرا . 


(۱) الأولى : فى الأصل ٠‏ الاوله , ۰ 


فصل 
فيا له يصير الم مقتضياً اسکون النفس إلى معلومه 


اعلم ٤‏ أنه اذا نبت أنه قد بوجد من جا جنس العلم ما ليس بعلم + وهو أ 
الاعتقاد الذى معتقده على ما هو به ۽ وعلمنا أن العلم يبين منه » بأنه قتضی 
سکون النفس ؛ فلابد من آمر لأجله بختص بذلك . واذا لم بجر أن بختص 
بذلك » لا لوجه » لاه کان لا يكون بان بختص هو بهذا الحكم آء, لی 
من أمثاله » فصب أن يكون لامر ما : ولا يجوز لوجوده وحدوائه ؛ لأن 
ذلك حاصل للاعتقاد الذى ليس بعلم ؛ ولا :يجوز أن يكون لمعنى متفصل 
منه » ولا لامر يرجم الى الوجود من توالیه .وكيفية وجوده . فیجب أن 
يكون الما اختص بدلك + لأنه ق ثفسه على حال ؛ وجب کون العالم به 
ساكن التفی الى ما سلمه . 

ولیس لاحد أن قول : ان جاز آن يختص العلم بهذا الحكم » دون 
غيره ؛ لا لعلة ؛ فهلا جاز أن یقتضی کون العالم ساكن النفس الى معلومه » 
لا لامر 7 

وذلك لأنا تقول » فى العلم : اله يختص فى ذاته بهذا الحكم ‏ الا لأمر 
مخصوص » وهو وقوعه على الوجوه التی یقتضی فيه كونه علما » نحو 
ك با لمعتقد . فكذلك بحب 
ان لا یتتضی العلم" سکون" تفس العالم » لا لاختماصه بحال » لان هذا 


س إ۳ د 


الحكم الوجب عنه یرجم اليه . فاءتتضی له » بجی أن يكون الختصاصه 
بصفة بين بها ۽ مما ليس بعلم . 

فان قبل : اذا جاز أن شارق الافى ما لا ينفى ؛ والسواد ق اختصاصه 
بأحد المحلين مثله ؛ وكذلك ما تعلق بالحمله ء وكذلك الارادة فى تملتها 
بعراد دون غبره » و کذلك آحد السوادین ف تمه البياض اذا صادفه / ق 
محله دون غيره ؛ قهلا جاز أن يفارق العلم آمثاله من الاعتقناد ؛ وان 
لم بختص بحال یقتضی ذلك فيه ? 

قل : ان التافی لا شارق ما یی ؛ وانما توالی وجوده . فاما أن ختص 
بحکم زائد على وجوده » فلا . وكذلك لا صفه لا بختص بمحل أو جملة 
زائدة على وحوده فى امحل . و کذلك القول + ف مفارقة الحركة لغيرها من 
آمثالها . وليس كذلك العلم » لآنه قد اقتفی » فى العالم من سكون التفس > 
ما لا صح أن يقتضيه ما ليس بعلم من الاعتقاد . فحل العلم ء فى هذا 
الوجه ؛ محل مفارقه الحسن ؛ لما ليس بحسن ؛ ف آنه لا اقتضی حكيا 
زائدا على وجوده » وجب أن بمختص بحال لأجله . وكذلك »؛ ما قلناه فى 
العلم . قامعا السواد » فانما ثفى البياض الذى صادفه فى محله ؛ دون السواد 
للآخر الذى لم يضاد البياض عند حدوثه فى محله ؛ لا هو عليه من كونه 
سوادا . لكنه انما يقتضى ذلك يشرط ؛ والشرط حصل فيه » دون أمثاله . 

ولا بسح أن قال ؛ فى العلم : انه يوجب کون العالم ساکن التفس 
لداته شرط . لان الوجوه التى بقع عليها ؛ قتصير علما ؛ لا يصح أن تجعل 
شرطا » لاتفصالها منه وتعلقها باختیار مختار . فلا فرق بين من قال ذلك » 


وی من قال فى القبيح : انه انبا قبح » لو أنه بشترط اختصاصه بالوجه 
الذى له شبح . وقد عرفنا بطلان ذلك . 

فما تعلق الار ادة بمراد دون مر اد ؛ فلأنه ۾ لحنسه ؛ بحب تعلقه دبا هو 
متعاق به . فلذلك لا يجب أن / يطلب فبه وجه ؛ لاجله بختص بذلك ؛ ما 
لايناد فى العام . 

فان قبل : آلیس الألم يعتشى + اذا حل فى بعض الواحد منا + كونه 
لا » مع كونه مدركا . ولم يجب أن بخص بحال » تقتضى ذلك دون أمثاله 
الذی لا تلم به . بل رجعتم + فى ذلك » الى حصول شور التفس فقط ؛ 
فيحب أن تجوازوا » فى العلم ؛ أن بختص بن بقتضی سکون: نفس العالم ؛ 
دون ما هو من جنه » وان لم يختص بحال يوجب ذلك فيه ؛ بل يرجم 
ذلك الى الوجوه التى يقم عليها فقط . 

قيل له : ان الالم لا توجب له حالا انبتة » وانما يختص يما يحصل عليه » 
من حث درکه ۽ حتى لو آدر که متفصلا مته + لكان حاله كحاله اذا آدر که 
ق بعضه » فاذا كان اختصاصه بکونه مدركا » لا برجم اليه ۽ فبان لا برجم 
اليه » كونه ألما » آوالی . وليس كذلك العلم » لائه يوجب للعالم حالا . 
فكما أن كوله معتقدا يرجم اليه » ویجب لكون الاعتقاد مختصا بصفة ء 
فكذلك لا يمتنم أن يكون سکون نفس العالم يقتضى فيه اختصاصه بسكم 
زائد على ما للاعتقاد من الاحکام . 

فان قيل : ان ما ذكرتموه بوجب علیکم أن تقولوا : ان العالم بالعلم 
لا اختص صحة العسل الحکم منه »> وجب أن يكوك اليا اختص بذکر حال 
يختص بها العلم ۽ وان لم بجب ذلك » نهلا جاز مثله فى سکون التفس 7 


بحام 


قيل له : الما يصح منه الفعل الحکم ؛ لكونه ساکن النفس الى ما علمه » 
لا لأمر برجم الى العلم . كما أن الفعل انما صح منه ¿ لكوته قادرا 4 
لا للقدرة ؛ وان كانت القدرة / هی التى توجب كونه قادرا + وکا أن 
احتمال الجوهر للأعراض برجع الى تخياره ء لا أن ذانه تقتضى الأعرين . 
وهذا آولی مما قاله شیخنا آبو عد الله ؛ رحمه الله . انه قال : ان العلم 
لاختصاصه بحاله واحدة » شتفی هذين الحكمين : أحدهيا سكون تفس 
العالم ؛ والآخر صحة الفعل المحكم منه » اذا كان متمکنا . كما آن وصف 
الحى بأله حى » يقتضى صحة کونه قادرا » وعالا ۾ ومرشا ؛ ومدركا . 
قال : وانما يستحيل ذلك فيما بوجب الحكم ایجاپ العلة ؛ لأله مرجم الى 
ذاته . ولا بسح أن يجمل ف ذائه على صفتين مختلفتين لنفسه . وص‌ذا 
مخالف لا قدمتاه فى العلم » لأنه يوجب الحكمين لا محالة . وكونه حيا » 
يصحح ولا يوجب + فالأولى أن يرئب على ما قدمناه . 

واعلم ؛ أن كلام شیخینا ۾ رحمهما الله ؛ كالدال على خلاف ما قدمناه . 
لأنهما يجعلان العلم مقتضيا لسکون هس العالم ؛ لوقوعه على وجه 
لاختصاصه ,حال وان کان شحنا او هاشم » رحمه الله 4 ریما يذكر مثل 
ما قدمناه ف الفح والحسن . والذى قدمناه هو الأو 'لى ء لأنه اذا وجب 
کون العالم ساکن النفس » واستحال أن لا پوچب کونه کذلك » ورجم 
هذا الایجاب الى العلم دون غيره »على ما قدمناه ۽ فیحب أن کون مقتضا 
لدلك ؛ لاختصاصه بصفة هو عليهاء كما قلناه فى الحسن والفییح وغيرهما . 
بل الحال فى العلم كد » لأن الحكم الراجم اليه لا تعلق باختيار مختار . 
وليس كذلك الحسن والقبيح 4 فهو بمتزلة کون الجوهر مشخیترا فى أنه اتما 
صح أنه كالعلة فى احتماله للأعراض » / لما كان احتماله لها يرجم اله دون 
غيره ؛ ولا لقصل عله . 

فعلی هذه الطريقة » يجب اجراء هذا اللاب . 


مع النی ج ۱۲ 
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فى ذكر الوجوه الى لوقوع الاعتقاد علا تصير علا 

قد بنا هذا الكلام + فى باب الصفات » عند الدلالة على أنه تعالی 
لا بجوز أن يكون عالما بعلم محدث » وبينا آن الاعتقاد اذا صح منه احداثه » 
فاو كان علما لحتسه » أو لوجوده : أو لحدوثه » لوحب آن لا بوجد 
الاعتقاد الذى معتقده على ما تناوله الا علما . فاذا بطل ذلك » وجب آن 
يكون ما له يصير علما » اما علة ؛ أو وقوعه على بعض الوجوه . وقد علمتا 
ا ا ا 
دون غيره . فیحب أن يكون علما + لوقوعه على بعض الوجوه . 

ولا جوز أن بکون ذلك الوجه فير معقول » لا فيه من ارتكاب 
الجيالات . ووحدنا المعقول من ذلك + ليس الا ما نعلم آنه اذا وقم عليه 
سكنت النفس الى المعلوم عنده . كما أن وجوه القبح هی + ما اذا وقم 
القبيح عليه » اقتفی فى فاعله استحقاق الذم . والذى بختص بهذا الحكم » 
هو وفوعه عن نظر » وعند ند کر النظر » ومن فعل العالم بالمعتقد » وأن بعلم 
آن الشی» لا بختص بصفة الا و بختص بأخرى ؛ فمتی علم ما اختص بالاولی 

فعل العلم باختصاصه بالاخری . / فیکون وقوعه » والحال هذه ؛ یقتفی 
كونه علما ؛ نحو عليه بأن الظلم لا يكرن الا قحا ء والحداث لا بکون 
الا من محد ث . فاذا على ظلما مفصلا ومحدثا معیبا » فعل اعتقاد قبحه 
وحاجته الى محدث : لاجل تقدم العلم للأول . 


۳ 


وبينا أنه قد يكون علما » بان يذكر العام المقدم بالشی» ؛ فيقعل العلم 
فى الحال . وقد يكون علما » بال يصب العتقد به عالا » وان لم يكن فى حال 
فعله غالما . و کل ذلك میا باد » من قل ؛ وأيطلنا سائر الوجوه الى قال 
فيها يعضتهم : ان الاعتقاد يكون علما لأجله . نحو قولهم : انه يكون 
علما » الكو ه مدركا لا علمه > أو لمشاهدته الأدلة > أو لعليه بها » أو لأن 
الطبع اقتفى ذلك فيه 

وقد بينا أنه لا بحب أن یقاس ذلك على الألم ؛ فيقال : اذا جاز أن 
تكون اثدر لا آل ۾ والدر ث له آل.» من غير أن يع الألم على بعض 
الوجوه ۽ فيلا جاز مثله فى العلم ؛ لأن الألم + قد بينا أنه بتر فيما يرجم 
الى المدر ك له بحال » لا لحال الالى ء لانه لا يوجب حالا للحى . ولبی 
كذلك العلم : لأنه يوجب حالا له . فلاید اذا اقتخی العلم حالا زائدا على 
ما شتفه الاعتقاد » أن يكون انما صار كذلك لوقوعه على بعض الو وه . 
لال حال الحى : يصح آن تؤثر فى ذك : سوى ما قدمناه من الوجوه . 

وليس شدح فى ذلك ما يقوله الجيرة : من آن حال الفاعل لا يجوز 
أن يؤثر فى فعله . فلا بصح أن بحن من القديم » تعالی ؛ ما مثله یقبح 
منا » لكونه ربا مالكا . وذلك لان حال فاعل العلم » انما أثر فى کون 
الاعتقاد علا . لأنه حال معقول 4 + تعلق با تعلق الاعتقاد به » قله 
سبيل كون امريد , مريدا » فى أنه توثر فى کون القول جيرا . ولذلك + 
لما حار الاعتقاد علما مله : لأنه عالم بالمعتقد » وجب کونه علا من غيره » 
اذا كان هذا حاله . وليس كذلك ما قاله المجيرة ؛ لانها لم تشر الى حالة 
معفولة للفاعل » ثبتت أنها تؤثر فى حسن الفعل أو قبحه . 

وقد كشفنا بطلان قولها ء فى التعديل والتجوير . 


فصل 
فى بيان صحة العلل والامارة الى تنی. عن صحته 

اعلى ؛ آن معتی قو لنا : ان العلم صحيح ۽ هو آن تفس العالم تسكن الى 
ما علمه به : وانه لا تجوز آن پر تات فبا علمه + ولا طحقه فيه ما طحق الظان 
والمخت . وقد سنا صحة ذلك ؛ من قبل ؛ فیح القضاء أنه صحیح . 
ولدلك لم لو مقا غبره 4 سس الا ماد ان 4 بالصحة 5 و هدا ستز له وا 
النظر » من حیت ولد العلم : بأنه صحبح ؛ دون النظر الذى ليس هذا 
حاله . 

فان قيل : ما الذى يدل على ما قلتموه ق الصلم ؛ مع أن أيا عشان 
رحبه الله » شول ؛ فى الحاهل : ان نفسه قد تسكن الى ما اعتقده ۽ ومع 
قول أبى على ؛ رحمه الله : ال علامة العلم » وما به بتعصل من الجهل ؛ 
لی هو سكول النفس . 

قيل له : ان الأدلة تأنى على بطلاد كل قول بخالف ما يدل عليه . وقد 
علا أن المدر ك اذا كان عاعلا ؛ و كانت العلل ووحوة الليس مر تفعة 6 فانه 
بجد نفسه معتقدا لما آدر که ساكن النفس آله . ولذلك / ينصرف قيما عليه 
من ذلك ع على الوجه الدى شتضهة الاعتفاد . أنه اذا ری النار توكاها : 
واذا رأى الملء توقی المشى عله » واذا رآی الأرض نمثي عليها » واذا رأى 
السبع يتحر ز من الوقوف عنده ؛ وبجری ذلك منه على اريقة واحدة . فاذا 
صح ما ذكرتاه » وخالف حاله فى ذلك حال الظان والميخت ؛ لأن أحوالهما 


۳۷ -- 


تختلف لل التعرف » ولا بجد أن اتسهیا فى سکون التنفس على الحد الذي 
ذكر ناه » فيجب لذلك القضاء بآن العلم صحيح » على ما قدمتاه . 

فأما الذى له يختص بالصحة : فهو ما يقتضيه من سسكون النفس + دون 
غيره من الاعتقادات . وما ادعاه أبو عثمان » رحمه الله » من أن تفس الحاهل 
تسكن ؛ قذلك تقدير من الجاهل » لا أنه ؛ فى الحقبقه » ساكن النفس . 
وليس كذلك حال العالم ؛ لأنه سلم من تمه أنها ساكنة الى ما علمه . 
ولا فرق بين من قال بذلك » وبين من قال : ان نفس المشاهد ساكنة اذا طن 
السراب ماء ء والصغير كيرا ؛ والكبير صغيرا . فاذا بطل ذلك 4 لانه وان 
قدر ذلك أولا فهو سيتبين عند الفحص وف المتعقب خلافه » فكذلك القول 
فى حال الجاهل ق الذاهب . 

فان قيل : اذا كان العلم يقتضى سسكون التفس > والعالم يعلم ذلك من 
حاله ؛ فيحب أن لا يعرف عن فعل العلم » على وجه » لأن علمه من حاله 
ما ذكرتاه » بوجب ذلك فيه وف علمنا » بأن فى القادرين من ينصرف عن 
فعل العام » مع معرفتهم / بالملوم : دلاله على بطلان هذا القول . 

قبل له : انه لا ينع آن ينصرف عن العلم » مع هذه المعرفة » اشبهه 
أو لبعض الدواعى + كما قد تصرف عن منافعه وعن فعل المحسنات لعض 
الاغراض 4 وان كان التقم فى الثی» وحسنه بدعو الى فعله . 

واما شیختا أبو على » رحمه الله » فلم بمنع من اختصاص العلم بسکون 
النفس » لانه قد صرح بأن الجاهل والظان لا تسكن تفوسهما ؛ واتما عدل 
عن جعل ذلك آمارة لكو نه علما . وقال : انما بتفصل العلم عنده من غيره ؛ 
لسلامته » و تمى التناقض عنه » والجهل بخلافه . وهذا لا بسح عند شبخنا 


FA <” 


أبى هاشم » رحمه اله :لان سلامته من الا نتفاض ترجم الى طريقه ؛ لا اليه . 
ويجب أن نجمل : ما به تفصل العلم من غيره » راجما اليه ؛ لا الى طريقه » 
ليصير شاملا لجمیم اللرم : الضروری ء والکتسب . وقد علمتا أن معنی 
السلامة من الاتتقاض انما يصح ف الکتسب دون غيره . ولدلك قال > 
رحمه الله » فى تقض المرفة : انه بعلم الحق محقا بالادلة . بين ذلك ؛ 
ما فلناه : ان المخر اذا آخر عن أكله وشربه ؛ وان كان كاذبا » فليس هتاك 
ما بوجب اتتقاض ماخر عته . فیح على هذا أن يكون اعتقاد العتقد له 
علما . واثبا بصم أن شان : ان الاتنقاضی اذا دخل ق الثىء » دل على 
فساده , فأما السلامه من الانتقاض : فلا تحب كو نه دالا على الصحه . 

وبعد + قاذا فصل اتعالم بين عليه ونه » يكون النفی الذى بختص 
به العلم و بالسلامة من لاتتقاض » لو صح ما قاله ۽ فام مسار ؛ بأن يجعل 
أمارة كوه علما » / سکون التفى دون الوجه الثانى ۶ ولا يمكنه أن 
برض سکون اللعس بل ما اعترضئا به قوله فى السلامة من الاتعاض > 
ته لا علم الا وتخص سكون التفس . وقد بحصل 4 فى الاعتقاد ع 
ما لبس بعلم + ویسلم عن الانتقاض . 

وذكر رحمه الله ؛ فى نقضی انعرقة » أن الکتسیین أجمع هم عند 
أنفسهى على الصواب . لكن المحق ساكن الس الى مذهبه > للححج الدالة 
على سحته ؛ ولانه بجد فى حجح مخالفنه عله ؛ ما لا بجد منه خروجا وهو 
لج الصدر . والمبعل + فالله ؛ تعلی + ينبهه من جهة الخاطر على حجج 
تقتفى بطلان مذعه لا بحد لها دفما ؛ ولذلك بلزمه النظر . وقال : الحق 
انما یمن أن يكون مبطلا المحجج الدالة على صحة مذهيه » لا لسكون 


فاه وما بت 
القل والثقة » وان كان المبطل لا يجوز أن ياويه فى ذلك . 

فان قل : ان الذى قاله » رحمه الله ۽ يمكن أن سين به الفصل بين 
العلم وغيره ؛ وما اعتمدتموه من سكون التفس لا يعلمه الانسان الا من 
تفه + فلدلك صار أو'لى . 

قبل له : أو ليس السلامة من الانتقاض ؛ قد تتصح الححد فيه 7 فلو 
نلهر صحة ما ادعاه المحق من ذلك : وآنکره البطل ؛ أليس لايد من الرجوع 
الى النفس و تفحشی القول عليه ¢ بضرب ‏ الأمثال » وذكر الشواهد ۲ 
فكذلك القول » فیما اعتمدناه من سكون الثفى > اله صحیح ؛ وان 
لم يسكن فيه الا للرجوع الى التفس والتنبيه على نظائره . ورجوع كل آحد 
الى تسه ويان مفارقته » بصرف العالم لتصرف الظان ء على ما ذکرتاه . 
وائما يلرم المحى اقامة الحجة على المبطل » دون قهره على الحق 4 و تححیزه 
عن جحد ما يجده من / تفه » واضطراره الى العلم ۽ لأن ذلك ؛ مم أنه 
لس فى الطاقة ؛ مخر ج السطل عن طرشّة التكليف . واذا جار منه » تعالى > 
ان یخلی بينه وبين التمسك بالباطل » لیسح التعريض بالتکلیف » مع 
قدرته تعالى على جبره وقسره ٤‏ فما الذى ينم من أن کون الواجب على 
المكلف تنبيهه على ما لو نظر فيه ؛ لاداه الى القول بالصحيح دون غيره ؟ 
وذلك لا بمنم من فلهور المحق بالححة » واراحته ؛ بما آورده عليه الميطل . 
واذا صح » فى الخاطر الوارد على النمس ؛ أن بکون مقتضيا لوجوب 
المعرفة » لا بيقع عنده من الخوف الذى يعرفه من تمسه ؛ وان صح آن 
تجحده ‏ فهلا جاز مثله فى سائر لذاهت التى بخالف فيها المبطل ؟ فد 


(۱) بضرب : فى الاصل ٠‏ لضرب و ٠‏ 


ا 4 ~~ 


ثبت أن فقد العلم بأن الغير ساكن التفس » ووجود الحى ذلك من ثفمه » 
لا فد التمییز بين الحق والاعلل + وان كنا قد بيئا آنا قد ننه على صحة 
المذهب پذکر حال الدليل ء والعظامه » ومساواته لسائر طرق العلم فى 
الاستقامة » ونبطل القاسد بابحاد الاتنقاض ف الشتبه التى لها تستك به 
اميل . وقد ننه على أن حال الغير فى سكوف النفس ؛ كحالنا » بذكر 
ما بحضل عنده من التصرف » على حد مخصوص ١ء‏ على ما قدمئأه . 

فهذه جملة كافية » فى هذا الباب . 


قصل 
فى إبطال قول من ينق الحقائق 

اعلم أن آبا القاسم البلخی » رحمه الله » مع من مکالتهم . لان 
با جحدوه هو الاصل ء ولا دليل عليه ۽ فلا تصح محاجتهم . وان كان ف / 
المتقدمين من ناقضهم » بآن قال : أبعلم قلتم 7 انه لا علم ولا حقيقة ! فان 
قالوا : نعم . توا العلم . وان قالوا : لا . لم يستحقوا جوابا . وان أظهروا 
الشت + قبل لهم : آتملمون آنکم شاکون ؛ آم لا » على سيل ما تقدم 1 
وبين أن آحدهي » اذا نزل به الکروه » شعل فمل العالم . وعلى هذا الحد 
أجرى الكلام فى كتاب الآراء والديانات . لاله ذكر فيه » أن من الناس من 
فى العقل والتسيز » فزعم أن ما شاهده ظن وحسيان . 

قال : ومن الغلط مناظر تهم والرد عليهم ؛ لأن من يزعم أنه لا على 
ایناظر آم لا ؛ بل لا بدری أموجود عو آم لا ؛ كيف رد عليه 7 وهل مخاطبته 
الا كالسكوت عنه ۶ ولا يحوز ؛ فیمن هذا حاله » الا التأدرب دون غبره » 
اذا كان ما يرد اليه » فى المناظرة » المشاهدات ؛ وقد جحدها ؛ فكيف بصح 
ان یکلم + واذا اعترفوا بجهل الشاهدات ؛ ولا علم آصح منه » فكيف 
ندل على صحته ۶ 

وقال بعضهم : قد احلوا أتفسهم من آو ال وهلة ء المحل الذى حتهد 
أن نلجئهم اليه . لان ] کد ما سقط به قول الخصم أن يلجا الى انکار الملوم 
المتعارفة . 


وقد ذكر الشیخ آبو على » أن السوفسطائبة انما جهلت أن علمها علم ؛ 
وطر ته الاكتساب + ويحوز أن تكليوا ف ذلك ويناظروا . 

وشیخنا ابو هاشم قد ذكر ذلك » وقال : العتقد يتدل على أن اعتقاده 
علبا سكون النفس الى معتقده . وجملة ما تحب أن بحصل » فى ذلك ؛ أن 
فصلل بين ما يعلمه العالم باضطرار » وین ما بعلمه باستدلال . فمتی نازع 
المنازع قولا فى الضرورى » علم كذبه فيه » ولم تصح محاجته ومناظرنه / 
بايراد الأدلة » وان صح آن ينبه بذكر آمور . على آن ما آنکره » هو 
عارف به ء ليلحا بذلك الى اثكار آمثاله » والى اثبات المخاقضة فى کلامه ع 
لا أن الذى بورد عليه يكون حجاجا » وانما يجرى محرى الخبر عما هو 
عارف » ليتدرج به الى الاعتراف با آنکره . وما كال طريقه الاستدلال ؛ 
استعمل فيه طريقة المحاجة بایراد الحجج والأدلة + لیتزال المبطل عن 
اعتقاده الباطل الى الحق . فأما من أفكر ما يعلم باضطراد » غنحن عالون 
أنه عارف بالأمر الذی انکر ممرفته . فلا بسح آن نطلب » بسسکالته » ازالته 
عن الاعتقاد » مع علمنا بصحة اعتقاده . وانما بحب آن نجتهد فى ازالته عن 
الأتكار الفاسد » بالطريقة التى قدمنا ء اذ لا دلیل على ما أفكره » فنذکره . 
واذ لا يصح أن یم الحجة بالأدلة على من يعرف المدلول » لاه لو رام 
أن ظر فیما آوردناه من الدليل » لتمذر عليه . 

وقد علمنا أن العلى ؛ بان الانسان يتقد ما أدركه » ضرورى . وكذلك 
العلم » بأنه ساكن النفس اليه » ضرورى . وان كان العلم » باثبات اعلم 
وكوله مغارتا لما ليس بعلم ؛ طريقه الدلیل . فان كان السوفسطائی يقول : 
الى لا أعتقد المدركات » ولا تسكن تسى الى ما اعتقدت منها من وجودها :> 


حح ۳ 


ومفارقة الاسود للاییض » والحلو للحامض ؛ والطويل للقصير » والصفيي 
للكبير . فقد جحد ما تعلمه باضطرار » فيحب أن ننه على فاد قوله » با 
حكيناءه فى صدر هذا الاب ۽ وبأن نين أن تمرفه فيما آدر که » على 
ما ذكرناه » / يخالف تصرف الظان المبخت ء وانه بطابق المعرفة بحال 
ما تصرف فيه » وأن حكمه يخالف حكم المشاهد اذا كان صبيا غير عاقل » 
كما ارق تصرف الظان المخت ؛ فنسلك معه فى التنبيه ‏ هذا المسلك . 
فاما ان قال : انى آتصور علبى بصوزة الظن والصبان ء وأجواز فى 
معلومة لهذه الجهة ما أجوازه ف الظن » وأجرى اعتقادى محرى اعتفاد النائم 
فبا شاهد ويرى : واعقاد من بظن السراب 7 ماء فالذى بحب أن 
تلك فى مكالمته » بان حال العلم » وما به يفارق. ما ليس بعلم يسكون 
التفس » وتجمل ذلك دلالة على أن ما أوجبه يجب أن يكون صحيحا مغارقا 
للظن الذى يجوز فيه أن لا سصل مظنو نه على ما ظن . وصارت » هذه 
الطريقة فى الدلالة على مفارقة حال العلم لغيره » تميز له الامتدلال بصحة 
الفعل من زعد ء وتعذره من عمرو ؛ على الختصاصه بحال . انا تملم سکون 
اللفی عند وجود العلم » وتعذر ذلك فى الاعتقاد الذی هو ظن وتقليد 
وتخت » كما نعرف صحة الفعل من واحد دون آخر . 

فليس لأحد أن يقول : اتكم رجمتم ف هذا الباب الى الأوك الذى 
ادعيتم فيه الضرورة . 

لانا ؛ وان رجعنا اليه » ققد جعلناه دليلا على غيره ۽ فهو مفارق للوچه 
الذى منم فيه من الاستدلال » لاته انکار تمس الضرورة » لا ما الضرورة 
دالة عله . 


۰ السراب ؛ فى الاصل د الشواب ۾‎ )١( 


گت 1 ي 


ولو أن متکرا آثکر أن يعرف الفصل بين من بسح الفعل منه » وبين 
من يتعذر / عليه ؛ لكان جاحدا للضرورة . فاذا خالف » فى کونه قادرا ؛ 
آوصاف الفعل الى الله سبحانه » أو الى الطیم + کلمناه فى ذلك » وجملنا 
الضرورة دالة على فاد قوله . 

فان قیل : فيجب » على ما قدمتم ٤‏ أن لا يصح أن يتدل الانسان » 
بفعله الحکم » على أنه عالم ؛ وذلك صحیح فيه » كصحته فى غيره ؛ وف 
ذلك دلالة على أن علمه » بأثه عالم » مكب . 

قيل له : ال ذلك غير متكر . وانما ادعیتا العلم الضروری ف أنه معتقد 
وق آنه ماكن النفس . 

فلو قال قائل : ان سكون تسه لا برجم الى الملم ؛ فلا يجب أن 
يكون : عالا ومفارقا للظان » لكان منازعا فيما طرقته الدليل . 

فيجب أن نبين أن سكون النفس يقتضيه الاعتقاد » ونرجع الى كونه 
معتقدا ۽ فيصم اثبات كونه عالما ؛ ويصح آیضا أن يدل على ذلك بالفعل ؛ 
فلا مطمن 4 بذلك » شما قدمناه . 

ولذلك جاز أن تدخل الشبهه ف الالم » فيقول قائل : انه برجم الى 
علة . ومهم من يقول : الى كونه مدركا ؛ مع تفور الطبع ۽ وان كان العلم 
به » فى الأصل ؛ ضروريا . 

والعلم بآنه سشمی عالا » واعتقاده علما » طريقه آیضا اللغة . فلا يمتنع 
آن بحصل اللبس فيه » وتصح فيه المناظرة . ولذلك قال كثير من الناس : 
ان العالم هو المتقد للثىءء على ما هو به فقط . وبعضهم خالف فيه . 

فأما تعلقهم بان المدرك بسكن الى آن السراب © ماء وأن العسل اذا 

* السراب : فى الاصل و الشراپ و‎ )١( 


مت 
غلب الصقراء عليه ( مر ) ۲ + تسکونه الى سائر ما بد رکه ء ثم ینکشف 
له خلاف ما اعتنده ۽ فما الذى تمنه / من مثله فى سائر المدركات التی 
سامها ؛ فد . لان تسه لا تسكن الى أن ما رآه ماء وائما تشاهده 
بصنة الا» لتشبهه به فى البياض واللمعان واضطرابه فى الوضم الذى 
أدركه . فما أدركه صحییح ؛ وان ألخطا فى اعتفاده ماء . ولیس كذلك ما تعلمه 
من کون الاء ماء ء عند مشاهدته له . 

وقد بيناء من قبل ؛ كثيرا من علل الخطأ فى الادر ال . وبینا أن الادر ال 
فى الحتيقة لم يخطىء » وانما أخطا الدرك فى الاعتقاد عنده لضروب 
ذکر ناها لا وجه لاعادتها . ویینا آن اعتفاد النائم لا شبهة فيه ؛ لانه لا تسكن 
نفسه اليه » وهو ف بایه أبعد ممن ظن الراب ماء . ولذلك ریما بری راسه 
مباینا لحسده ؛ ويرى نفه میتا مشاهدا لغيره . و کل ذلك ؛ مما نعلم ضرورة 
قساده . 

وما قدمتاه » یسقط قول, من بقواء : ان کان ما به ماوق العلم علا 
تمه » لی بصح ؛ وان كان غيره ؛ فیجب أن لا بعلم الا بعلم آخر . وذلك 
بوجب اثبات ما لا نهاية له : لیصح أن يعرف الانسان علمه » ویثق بما علمه + 
وذلك محال . لانا لا توجب آن لا علم الانسان أنه عالم » الا بعد آن يعرف 
كل علم حصل ف قلبه . بل متی حصل ف قلبه العلم بأنه عالم » علم فسه 
عالمة بالعلوم > سواء علم عليه 1ء لا . ولذلك صح أن يعلم الدرکات 
پالاضطرار : ولا بعلم نفسه عالا پاضطرار » ولا آن له علما , 


(۱) مر : أضيفت کی بستفیم الكلام ٠‏ 


- ٦ ~~ 


ولسنا تقول : ان علمه بان العلم علم » هو تسه ؛ بل لابد من عاسين : 
آحذهما يعلم به نمی الاعتقاد » والاخر أنه على . ولذلك صح التداز ع 
في کون الملم / علما » مع کونه علا باعتفاده . فلو كان العلم یلم تسه ؛ 
لا صح ذلك . 

وهذا هو الذی مختاره شخنا او عبد الله » رحمه الله . وقد مر مثله 
فى کلام أبى هاشم ء رحمه الله » فیما آفن . وان كان الأكثر ف کلامه > 
ما وله شیخنا آبو على » رحمه الله + من أنه بعلم علدا بنفسه » لته اتنا صار 
علما لکون معلومه على ما تناوله . وقد علم به معلومه . قالعلم بأقه علم 
سه » من حیث تناول العلوم ؛ وان كان العلم بأنه اعنقاد غيره » وهو 
فى بابه عندهما » رحمهما الله » كالخبر الصدق والدلالة . فكما آن العلم 
بصدق الخبر » هو علم بأن مخبره على ما تناوله ۽ وكذلك تکون الدلالة 
دلالة آن مدلوله على ما تناوله ۽ فتدلاك القول ف العلم . 

ولیس الامر كذلك ٤‏ لا قد نا آته لايد فى العلم من أن بختص بصفه 
لها يتقتفى سکون النفس ؛ كما آن العالم لابد من أن بختص بحال + لها 
بصح الفعل الحکم مئه ؛ وكما أن القبیح يجب آن یختص بوجه له يقبح . 
قالعلم بانه علم" » علي" بآنه وقم على الوجه الذى شنشى سكون النفس » 
وان كان لابد من آن يتارنه الملم بآته العلم بمعلومه » اذا علم آن العلم 
علم بکینت ويكيئت . فآما ان علمه علدا فى الجملة » فانما يجب أن يمام 
أن له معلوما ۽ أو ينا هو فى حكي العلوم . 


فصل 
ق إبطال القول بأن حةينة كل شىء ما يعتقده المعتقد | 
وقد حكى أبو عشمان الحاحظ » رحمه الله » وغتره © أن فرقة من 
أصحاب التجاهل زعمت أن لا حقينة للأشياء ف نها وحقيقتها . عند كل 
احد ما يعتقده . وهذا كالخل الذى بحيا فيه دوده » فان طرح فى شيره 
مات ؛ وكالمسل الذى بجده المعتدل المزاج حلوا » وصاحب المرة الصفراء 
یجده مرا » فهو حلو مرة + ( ومثرة مر ة ) 417 متى أضيف الیهما . 
قالوا : وذلك كالاستحسان والاستقباح + لأن زيدا ستحسن الحادثة > 
ويستقيحها عمرو ‏ ویریدها أحدهم ؛ ويكرهها الآخرء وشتهيها أحدهما ؛ 
ویتفر طبع الآخر عنها . فکذلك يجب اذا اعتقد آحدهما أن العالي قدي > 
والآخر أنه محدث » أن تكون حقتته أن يكون قدیما ومحداثا بالاضافة 
اليا : 
وهده الفرقة قد أقرت بالحقائق » على بعض الوجوه ؛ وفارقت عن 
ينفى الحقائق أيضا . وان كان من جهة المعنى لا فرق بنهما » فيما تعلم 
باضطرار . لأنا قد بينا أن العلم بأنه معتقد وساكن النفس » ضروری ۽ 
وان كانت الشبهة قد تحصل ف آن سكون اللفس تیم الاعتقاد أو غيره » 
وأنه يجب فيه من حيث کان علما ومن حيث ينع على الوجوه التى قدمناها . 


فلابد من حصول العلم لكلا الطائفتين بما ادعيتاه ضروريا ومن صحة علمهم » 


)۱( رمرمرء : أضيفت كي يستقيم النص ٠‏ 


و ی 
ومن صحة توصلهم من جهة الاستدلال الى ما قلنا انه بعلم باكتساب . 

وان كانت هذه الطائمه قد اخطات ؛ من وجه آخر ء لانها اعنقدت حواز 
کون الشىء على کل صفة يصمح أن يستقدها ممتقد . وهذا فى كثير من 
الصفات بعلم بطلانه باضطرار . / فحالهم فيه كحال من پنکر العام 
بالمشاهدات ء لانه لا فرق بين العلم باستحالة کون الشی- موجودا معدوما > 
وقدیما محدثا » وبين العلم محال الدرك اذا ارتقم اللبی . فمن جوز کون 
الشىء قدیما محدتا ؛ من حث اعتقد المتند ذلك فه + فحاله » فى التحاهل > 
کحال من جوتز فیما تشاهده أسود » كونه أبيض . والاصل فى هذا 
الباب » أن اعتقاد المتقد لا يؤثر فما عله العتقد لانه لو آثر ف ذلك ء 
لوجب أن يكون العتقد على الصقة الى سختص بها لاعتقاد العتقفد » 
ولوجب آن تکون اعتقاده موجبا لکو نه كذلك . ولو كان كذلك : لوحب 
أن 'يكون اعتقادا لائر ما يعتقده فى أنه يوجب كونه على ما هو عليه بمیز 
له الب ف ایجابه حدوث المسبب . وهذا يوجب ۽ أن يمح دا وقوع 
الحسم والقدرة » اذا اعتقدنا ذلك فيهما ؛ بل يوجب أن يكون تعالى موجودا 
ومختصا يسائر ما هو عليه من جهتنا » ذا اعتقدنا كونه كذلك ؛ بل بوجب 
اذا اعتمد المعتقد » فى الغشىء ء حوهرا سوادا » أن بحصل بهذه الصفة ؛ وقد 
بينا فساد ذلك ؛ بل يحب على هذا » صحة کون الثی» الواحد باضا 
سواداء اذا اعتقد المعتقد أن ذلك فيه ء وقدسا محدثا ؛ وموحودا معدوما . 
وقد بينا آن العلم باستحالة ذلك » ضرورى . 

وليس لهم أن يقولوا : ما أدى مه الى المستحيل ء لم يوئر اعتقاد 
المعتقد فيه ؛ ومالم يود الى ذلك » جاز أن ثبينه على السفات التى يعتقدها 


الممتقدون فيه ..وذلك زان الاعتقاد : / اذا ثبت أنه لا يؤثر فى کون المحدث 
قدیما » والقديم محدثا » وفى قلب الأجناس ؛ فیح أن لا کون مؤيدا فى 
سائر الأمور : وأن عتبر ف کون العتقد على ما تختص به حاله ؛ لا بحال 
الاعتقاد . ولذلك پثبت على ما هو به » وان لم يعتقد آحد فيه ما هو 
عليه . ولذلك قلنا : ان العلم : وان كان یتعلق بالغی على ما هو به 6 فاقه 
لا بصي علما على ما هو به ؛ لمكان العلم . كما لا يصير العلم علما » لكون 
معلومه على ما هو به . وقد شرحنا ذلك من قبل » قاذا لم يجب ذلك فى 
العلم ؛ فبآن لا يجب ذلك فى الاعتقاد أو'لى . و كان بحب » على قولهم 
هذا ء اذا كان الانساث قادرا على الاعتقادات ااختلفة فى الامور » أن قدر 
آن یجملها على الصفات التى يصح آن بعتقدها فيه ؛ فیحمل السواد مرة 
سوادا » ومرة بياضا » والجسم مر: قدبما ؛ ومرة محدئا : وقد علمنا آنه 
ان كان قديما لم يجز أن يتغير حاله وان كان محدثا فک‌ثل . 

وقد بينا ذلك ف الرد على التصاری فى الاتحاد » وأباانا قولهم فى 
الناسوت + مم حدوثه عند الاتحاد يصير قدیبا » واللاهوت بصير محدا 
مع ثبوت قدمه . وكان بجب ؛ على هذا القول » أن لا يصح أن ینکشف 
للانان ثانيا بطلان” اعتقاده أولا ۽ وأن لا بعلم تسه » بل غيره » جاهلا . 
وق بطلان ذلك ؛ لما نجده فى آنفستا » دلالة على بعد هذا القول . وفارق 
هذا ء ما نقوله ف مسائل الاجتهاد : ان كل مجتهد فيه مصيب » وان حكم / 
أحد'عما بالتحريم والآخر بالتحليل . لأن المحرم » فى هذه المسائل » هو 
ما یفعله أحد المجتهدين أو من يستفتيه ویرجم الى قوله . والحلل ما يفعله 


٠ ان : زيدت کی بستهيم النص‎ )١( 


م - اللقی ج r‏ 


المضيد الآخر ؛ أو من یفلده . واذا كان المحلل غير الحرم » لم يتناف 
القول فيهما بذلك . ولو كان المحلل هو المحرم على وجهين أو عند 
حصول شرطين ؛ كان لا يمتئم ایضا . 

ولبس كذلك ما قالوه » لانمم أثبتوا اللی» على ص فتين ضدين » 
ویستحیل كونه عليهما من حيث اعتقد العتقد أن ذلك فيه . ومثل ذلك 
لا نجيزه فى الاعتقاد ؛ ولا غيره . وانما شاع فى مسائل الاجتهاد » ما قدمناه » 
لان الکلام فها تتاول آقمال الکلمین لى المستقبل . فأما اذا كان الكلام 
على أمر متقدم » فلابد من كو نه على صفة واحدة ء باعتقاد المعتقد فيه أنه 
لبس عليها » آو أنه على الصغةالمشادة لها » جهل لا محالة . 

قأما تعلقهم پاستحسان زيد الخلقة ؛ واستقیاح عمرو لها ¢ قان ذلك 4 
اذا صح فى الحقيقة » لم بنتم مثله ف المذاهب . فقد بينا من قبل أن ذلك 
الما صح من حيث برجم ذلك الى شهوة آحدهما للنتلر اليها » وتفور 
الآخر عنه ‏ وحال الخلقة لا يتغير . وليس كذلك ما قالوه لآنهم حكيوا بان 
المعتقد على صفتين ضدن لمكان الاعتقاد . وقد ينا آنه انا صح ف 
الاستحسان والاستقباح » وان كانت الخلقة على صفة واحدة ۽ لان المدرك » 
ل ختصاصه محال واحدة » قد شتهى ؛ وقد یتفر الطبع به . 

ولیی كذلك حال / الداهب . ولهذا لا يجوز أن ستقد آحد فى الظلم 
مع علمه یکوته ظُليا » أله حسن ؛ ولو اعتقد أحدهيا قه أنه حسن من 
جهة العقل » لكان اعتقاده جهلا . ومتى حملهم ما قدمتاه على ارتكاب 
النشويه بين المذاهب ؛ وبين استحسان الخلق : وآن الداهب لا حقيقة لها 
فى آتقسها ء وانما يعتبر فيها اعتفاد المعتقد » كالاستحسان والاستقباح > 


س اش د 


بطل ذلك على وجهين : أحدهما لأنه مفارقة لقول هذه الفرقة الى قول 
السوفسطائه الذين لا شنون لشی» من الأثساء حتنيقة + والثائى آنا قد 
اتنا للا يستحسن ويستقيح حقيقة . لكنا بينا أنه لكونه على صفة واحدة» 
قد يشتهى » وقد یتفر الطبع عنه . فیحب ؛ على هذا » آل تشت لسائر 
المعتقدات حقيقة . فاذا لم يصح أن تكون حقيقتها أن تكون قدبسة محدة ء 
وعلى صفات متضادة + لم يبق الا ما قلناه . ولذلك لم نجواز کون الواحد 
نا مستحسنا للخلقة » ومستقيحا لها » في الوقت الواحد على وجه واحد 
لا آوجب ذلك تضاد صفة الحى . وبحي ؛ على ذلك » آن بخرج الثىء من 
أن کون قديما او محدثا » أو موجودا آو معدوما ؛ متى لم يعتقد آحد فيه 
ذلك . كلا تضرج الخلقة من أذ تكون مستحسنة مستقبحة » متى لم 
سالحسنها أحد ولا استفیجها أحد . وفساد ذلك ظاهر . وانبا صح فى دود 
الخل أن يعيش فيه دون غيره » لأنه تغذی بالخل » ولا ٹر الخل فى محاری 
ألفاسه من حيث بی بنية مخصسومة / واس كذلك عي » لأن الخل 
لا يؤثر فيه ولا يغذيه 29 » کالسك يميش فى الماء لاختصاصه ببنية . 
لا طثر الماء فى محارى أنفاسه » معها . ويفارق غيره من الحیو ان » ولذلك 
بتلف بخروجه من الماء » من حيث تغلب عليه الحرارة » وقد زالت المادة 
البکنه لها من الماء الذی بصل الى مواضم الحم واللهبب . فما ى هذا 
مما يستشهد به ؛ فيما قالوه من التجاهل 7 

فان قال : آلیس ف الأدوية ما بتفم زيدا » ویضر عبرا ۽ وان استحال 
كونه ضارا لمن هو افم له / فهلا جاز مثله فى المذاهي + 


, ولا يغذيه : فى الأصصل ر ولا يغذرم ع‎ )١( 


الاق م 


قل له : ان الدواء لا بوج ضررا ولا نفعا ء وائما بحدئان أو أحدهما 
عند تناوله بالمادة . وقد أجرى ء تعالى ؛ العادة فيه أن بحدث عند المضار 
والتافم بحسب الصالح ۱ وليس کذلك حال الجسم » لانه لا يجوز أن 
مکون قدیما محدثا ء لا بالعادة ولا غيرها . وقد يبنا آن الشرر والتفع قد 
بتبم الشهوة والنفور دون حال الشىء نفسه + ولیس كذلك حال الذاهب . 

فآما ادراك صاحب الرة العسل” مر" : وادراك غيره له حلوا ء فالتعلق 
به سد . لان ادراك أحزاء العسل لا يختلف فیهما » وانبا تقترن + فى 
صاحب الصفرا» بالسل » المراة* » قتتلب العسل" أو تغلب على موضع 
الذوق » فیصیر مدر کا مم العسل غي“ ؛ وصاحب الذم يدرك مفردا عن 
المرتة ‏ فلذلك بختلمان . ولو أدركاء ء على حد واحد » لا اختلها . 

فما فى هذا » یتطرق به / الى جواز کون الشی» غلی صفات متضادة ۶ 
وانما صم ذلك فى العسل ؛ عند محاورة غيره له » فى الذوق ؛ على نحو 
پصح فى الا+ » اذا أذب فيه الزعفران » أن يدرك بلونه » وان كان لون 
الماء لم تير . وقد يبقى ء من الدواء الكريه فى في شاربه » بعض الأجزاء ۽ 
فاذا أكل غيره ۽ لم بجد طعمه على نحو ما يجده غيره » لاختلاط تلك 
الأجزاء به ؛ فكذلك القول فى العسل . فاذا جاز ء أن بظن الرأى للاسود 
والایض اذا اختلطا ء أنه كالملون بلون آخرء فما الذى یمنم ما ذكرقاه . 

ولا قدمنا » تختلف حال صاحب الر"ة الصفراء فما يذوقه . ففه 
ما ذوقه ومحده مر ۱ ؛ ويه ما بحده بخلافه » من حيث كانت الرة الحاصلة 
فى موضم دونه يختلف تأثيرها فیا يئر فيه من حلو وحامض . 

وقد بينا » فى باب الادراك » آن الطمن بذلك فى أنه لا بحب أن يوثق 


و ست 


بثىء مما ندر که » لا يصح , لانه اذا سکتت النفس الى المدرك عند زوال 
النشه ووجوه اللبی » والثقة به حاصلة ؛ فانما لا يثق بما يدركه عند 
حصول شبهة ؛ ولیس . وبحب ف الذائق أن يعتبر ؛ فمتی وجد طمي ما بذوقه 
مختلفا » مم سلامة حاله بعلي به اختلاف الطموم ۽ ومتی وجد طعي ما بذوقه 
بختلف لأجل ء اختلاف آحواله » نحو غلبة الصفراء عليه مرة والدم آخری ۽ 
لم يجز أن يحكم باختلاف طم الذوق . 


فصلل 
آخر بلحق ما قدمناه | 


حكى أبو الحسن بن مومی ؛ عن کتابه ؛ آن ف الدهرية من يقول : 
لا آقضی الا بما آشاهده ء ومن قول : انه قد يققى ببا شاهد » وبما 
شعل ؛ ویدل عليه الدليل . 

ثم اختلفوا » فقال قوم » فى الحواس : انها القاضية على العقول . وقال 
قوم : بل العقول تقضی علی‌الحواس . وقال قوم : للحواس عمل » وللعقول 
عبل »+ ولا قفي بأحدهما على صاحه . 

وان علم » آن سكون تفس المعتقد منا الى ما يعلمه الا من جمة 
الادراك ء لکن ببديهة العشل » کالعلم بقبح الظلم وحسن الانصاف ۽ 
آو بعلمه عن نظر بحری مجری ستکون التفس الى ما يعلمه بالادرالك ۽ 
فلا فرق بين من قال : انه لا يوثق الا بما يدرك » وبين من قال : لا یوق 
با مدر ”ك انضا ؛ فاذا كانت الثقة بالمدر ك واجبه ؛ لا لعلة آكر من سکون 
النفس الى ما آدر که » وهذه السلة حاصلة فى سائر العلوم ؛ فيجب الثقة بها - 

فان قال : انما وجيت الثثه نما ندر + ء لان العقلاء مجمعون على صحه 
ما تؤدى الحواس اليه + ووجدناهم يختلفون فیما نعلم بالعقل » ووجدنا 
هل المقول برجمون عن الاعتقاد الى هده » وعن صحة القول الى فساده 
ويزعمون أن فما عدلوا اليه ثانا من الحجة + مثلم زعمهم فيا کانوا 


کک 
عليه أولا ؛ فدل ذلك من حالهم على زوال الثقة » وليس كذلك حال 
الشاهدات . 

قيل له : ان ما ذکرته ‏ انما كان یم ؛ لو ثبت أن آهل العقول لا بصعم 
أن ما اجتمعوا على الباطل لشبهة داخلة علیهم . فآما اذا جاز ذلك » فس أن 
أن ما اجتممو | عليه حى . 

فان قالوا : قد علمنا زوال الشبه فى ذلك . فلذلك جعلت اجتماعهم / 
حقا. 

قبل له : فكأنك تعتمد على عملك بانهم يعملون صحة ما شاهدوه ؛ دون 
اجماعهم على ذلك قولا . 

فان قال : كذلك أقول . 

قيل له : فيجب أن يكون حصول العلم الضروری ؛ لكل عاقل » يعنى 
ف تصحیح ذلك عن التعاق بالاجماع . ويجب » على هذا » صحة ما تقرر 
فى العقول مما لا نشاهد . لأن حال العقلاء فيه » كحالهم فيما شاهدوه . 

وبعد + فان ما ادعاه من أن ذلك اجماع من العقلاء لا يصح ؛ لأن 
السوفسطائیه تقول : ان ما يدرك بالحواس هو بمنزلة ما يظنه النائم 
مما براه فى نومه . فذلك مختلف فيه » كما اختلفوا فى العقليات » ولو شت 
على كل حال الاجماع الذى ادعوء » لم يجب القضاء بانه لا علم بصح 
الا الشاهد » لگ ما بختلف فيه » قد يصح بالدلالة . فانما يجب أن يقضوا 
بذلك على صحة ما سلم بالادراك : وان اتفقوا فيما عداه > فلا بشطعوا فيه 
بصحة ولا فساد . 


و سد ¿ فان الحواس لا تتناول کون الشی» صحيحا أو فاسدا 4 واتبا 


5-1 Î عت‎ 


ندرك بها الشی» على ما هو عليه لذاته ؛ ويعلم عند ذلك کونه موجودا . 
لال صحة الشی» لا ترجم الى تفه ؛ ولا لصفة النفس به تعلق . فكيف 
يقال : ان اجماعهم على صحة ذلك تقتشی الثقة » مع أن صحته لا تتعلق 
بالادراك اصلا » ويحتاج فيه الى دليل : أو الى الرجوع الى النفس » فيصير 
العلم بصدة ذلك من باب العقليات لا من باب الادراك . فاذا وجب القضاء 
به » وان لم بتاوله الادراك » فما الذى یسم من القضاء بضحة العقلیات 
اذا علمها الانان » وان / لم تناولها الادراك 7 فأما رجوع العتقد عن 
الشىء » قلا تعلق لهم به ء لان الرجوع عن الشی» لا يدل على فساده » 
ولا على صحة الرجوع اليه » وقد ثبت العتقد على الفاسد ويرجم عن 
السحیح ؛ ويقع ذلك من الواحد » وس الجماعة . فليس ف هذا دلالة على 
أن العقليات لا تصح ؛ من حيث بقع فبا هذا العنی . 

وبعد » فاذا صح أن المدرك قد برجم ؛ فيما أدركه عما اعتقده » الى 
سواه ۽ ولا بوجب ذلك بطلان ما يؤدى اليه الادراك + نحو من يدرك 
السراب ويعتقده ماء » لم برجم عن ذلك الى آنه سراب . فكذلك ؛ لا يحب 
أن يتوصل بمثله الى آن العقليات لا تصح . ويجب أن بعتمد ؛ فى كل ذلك ع 
على سكون النفس الى ما اعتقدناه من جية العقل والادراك والنظر » فنقضى 
بصحة ما اختص بذلك دون ما عداه . 

وقد سنا أن ادراك الثىء : لبس هو الموجب لکون اعتقاده علما » 
وائما صار كذلك لوقوعه من فعل‌العالم بالمعتقد . ولذلك تسكن النفس 
الى المدر“ك بعد تقضّى الادراك » وادراك العلم بالدر لك با" ذكره 


٠ » بما : فى الاصل » بم‎ )١( 


تست اق — 


العالم . وبينا أن سكون النفس يتبع کون الاعتقاد علما » على أى وجه 
وجد . وأن ما يقم عن النظر ؛ بمنزلة ما يقع عند الادراك » وآن اختلافها 
اي آن علمه بما يدركه : لا يسكنه أن بنفیه عن تمسه . ولیس كذلك ما بقع 
هن النظر ؛ فان ذلك اجلی من هذا ؛ وأن ذاك قم مبتداً وهذا متولد » 
لا ار فى اشتراكهما فیما اقتضى كونهما علما من سكون التفس . ولا فرق 
یا / من تعلق بذلك ‏ وبين من قال : ان العلم بالمدرك انا یکو علما 
ل ال درل . لأنه لا يجوز ء فى تلك الحال » أن سهو عنه . ولسی كذلك 
ها علمه بعد تقضی الادراك . فاذا لم بجز التعلق بمثل هذا ء فكذلك بما 
۱ وقد ألزموا على هذا القول » اذ الادراك اذا لم يتناول ما ذهبو! اليه 
امن أله لا بسح الا ما آدی الحواس اليه » فيجب أن لا يكوذ صحیحا ۽ 
ايان الحواس غير مؤدية . وهذا كما قيل » لن نعى صحة النظر ؛ اذا بطلئم 
'النشظر فكيف بصح أن تمسدوه بنظر 1 
فابا الكلام فى أن الحواس تقفى على العقول » أو العقول قاضية 
.هليها » أو لا بتضی أحدهما على الآخر ؛ فأظن أن آکثر من تكلم فيه ؛ 
لم يعرف الغرض . لأن الحواس لیس لها تأثير فى هذا الباب . وائما العتبر 
بالعلم بالدر کات » والعلم المتقرر في العقول باضطرار » أو المكتسبة 
هن لش . 

وقد علمنا ؛ أن کل علم حصل من ذلك ء لم یسکن أن يقال : ان الآخر 
هو الذى اقتفى صحنه ؛بل متى » رقع على هذا الوجه ؛ أن يكون علما 
ليجب كونه صحيحا » متى لو لم‌بوجد سواه ؛ كآن ذلك غير مثؤثر فى 


س ار — 


صحته . وانما تقول ؛ فى هذه العلوم : ان بعضها تعلق ببعض » متى كان 
أصلا له ؛ آو كالاصل .فاذا لم يكن هذا حاله ؛ فبحصوله علما مع فقد 
الآخر » غير ممتنم ‏ ولذلك لم بحصل اعلم بحال المشاهد ؛ ولا حصل الغلم 
بذاته ووجوده . وان آرادوا بهذا القول : انه لول الملم بما يدرك 
بالحواس ؛ لما صح آن يعلم الانان سائر الأمور . فذلك صحيح . لكنه 
لا يجوز أن يعبر عن ذلك بان علوم الحواس قاضية على علوم العقل ؛ 
بل يجب أن ال : انها آصل لها . وان أرادوا بذلك أن بالادراك تعلم 
صحة العلوم / العقلية » خذلك باطل , لأا قد بنا أن الطریق الدی تتعلم به 
صحة جميع العلوم » هو أن من حق اعلم أن مختص سكون النفس دون 
غيره . فاذا علمنا سكون النفس ثابتا فى الكل ء وجب القضاء بصحة جمیعه . 
ويجب على هذا » أن يكون العقل قاضیا على صحة العلم بالمدركات + لان 
به املم صحتها » على الوجه الذى رتبتاه ؛ ولولاه لما علم ذلك . 

ولا بجوز أن بتال : ان العلوم الادراكية هى القاضية على العلوم 
المقية » لانها أجلى منها وأقوى » أو لانه لولاها » لا حصلت هذه »> 
أو لأنها تزول بزوالها . وذلك أن کون عذه الوجوه لا مدخل لها ف کون 
العلم صحيحا + و کون طريقه صحيحا . 

وما قدمناه » من أن بالعقل نعلم أن هذه الملوم صحيحة ومفارقة 
لغيرها » له تار قى هذا الباب » فيحب أن يكون العقل + من الوجه الذى 
قلناه ؛ هو القاضی على صحة ما ردى اله الحواس - 

وستكشف ذلك عند الكلام فى صحة النظر ء و بیان ما به تعلم صحته . 


قصل 
في ذ کز(:) طرق(1) الملوم الضرورية والمكنسيةٍ 

قد بنا » فیما سبق » أن الادراك طريق العلم » اذا كان المضرك عاقلا » 
واللبس عن المدرك زلائلا.. وبینا أن الادراك لين بنع » فیقال : انه بولد 
الملم 4 وانه لا سوز كؤنه متولدااعی صحه العينّ » وتقلیب الحفن.؛ 
وغيره . وآن العلم الحاصل للمدرك » يجب آن کون من فمله > تعالی > 
ایتداء ۽ وان كان غمله » تعالی + متى حصل الدرك مدر كا . وبا / اختلاف 
مذهب الشيوخ ؛ رحمهم اه » ف أن هذا العلم ». هل بص منه. » تعالى » 
أن بعمله ۽ ولا حصل الانسإن مدركا ويصيرا . وذکرنا الخلاف فيه . 

والما قال شیخانا » رحمهما اله ٤‏ أنه لا يجوز أن يتجلم البصی ‏ 
الا اذا حصل بصيرا ‏ لأنهم جملوا + العلم بالمبصر متطقا بالعلم بصحة 
لاراكه ۽ ولا يجوز أن يعلم ذلك ؛ الا وهو بصير . ولهذا قالوا : بسح 
أن علم البصر » وان لم يخصل مدركا له ؛ اذا حصل بحيث آن يدركه 
وعلى هذا استدلوا يكونه » تعالى + عالا فة المدركات + على كونه 
سمیعا بمير! . 

وقد بينا القول ف نصرة القول الاخ » وتقصیتاه . وبینا الكلام 
فیما يسألون عنه من خطا المناظر ؛ وكشفنا الجواب فيه .. وأيطلنا قول من 


(۱) ذكر : ساقطة من الغهرس ٠‏ 
(؟) طرق : في الفهرس ١‏ طريل ۽ - 


کو 


بقدح ف الادراك » وكونه طریقا للعلم بما يعرض فيه من الخطا . وفصلنا 
بين العلم الحاصل بالمدرك » وبين غيره + مما ستقده المدرك بشهة داخلة 
عليه . 

وقد بين شبخنا آبو هاشم ؛ رحمه الله » فى البغداديات وغيرها ء الكلام 
ل أن الادراك طريق” العلم » والغرض بهذا القول : وآنه لا بريد به آنه 
يوجب العلم ؛ أو بصحح وجوده ۽ وائما يريد به أن العلم قوی عليه ؛ وأنه 
لا يجوز » عنده » السهو عن المدرك ء مع اللامه ¢ وأن انتفاه العلم ؛ 
بوجب تناقض حاله . وبين أنه لا يمكن أن يقال : ان الحاسة طريق للادراك > 
فينتوصل بذلك الى اثبات معتی له صار مدركا ۽ وان وجب كوته مدركا » 
ولم یجز خلافه . وكشفنا القرل » فى ذلك + فى باب الرؤّية ؛ فلا وجه لاعادته , 

فان قيل : ما الذى بوجب أن ينمل + تعالى ؛ / العلم بالمدرك > مم 
قولكم : انه » تعالى » لا يصح الالجاء عليه الى الفعل . فيجب أن یکون 
متعبرا ؛ يصح أن يفعل فيه العلم بالمدرك » وآن لا مله . فان قلتي : ان 
ذلك يصح بأن يزيل عنه ما قيد من كمال المقل بالسهو . قيل لكم : انم 
أوجبنا عليكم أن لا يفملهذا العلم » ولا يفعل معه السهو بالمدركات > 
ویقی سليما كامل العقل . ومتى ارتکبتم ذلك ء لزمکم أن لا تأمنوا فى سائر 
العقلاء أن یکونو! مدركين للأجسام الحاضرة » وهم غي عالمين بها ۽ بل 
يج أن تجو زوا ذلك فى أتفسكم » وهذا يوجب من ارتکاب الجهالات 
ما لا خفى به . 

قیل : انه لا يصح » على ما قدمناه ؛ آن لا تفعل هذا العلم بالمدرك ع 
مع بقاء ما فيه من العلوم . لألها تستند الى العلم بآنه متى أدرك الشیء ‏ 


س وب لد 


مع السلامة » وجب کونه عالما به . فمتى لم يعلم المدرك + لم يحصل له 
هذا العلم ؛ واذا لم يحصل » آثر ذلك فى وجود سائر علومه . وهذا 
كقولنا : ان العلم بالمدلول يتم العلم بصفة الدلالة . فلا يجوز أن تعلمه 
خطور الدلالة بالبال » ولا يمكون عالا بها . فكذلك القول ؛ فيما قدمتاه - 
واذا لم يصح أن يعرف المستدل* » بطريقة النظر » الشيء” » الا وأصول 
اللوم حاصلة له + فكذلك القول فيا قدمناه . وعلى هذا الوجه » بصح 
القول : بانه لا بصح أن بعلم بعض المدركات + دون بعض ‏ اذا ساوت 
فى أنه مدرك لها » وى زوال وجوه اللبى عنها ۽ وان صح أن يعتقد بعضها 
دون بعض : على وجه / لا یکون علما . وذلك سقط ما قدمناه من الستوال. 
ويعلم أن المدرك بعلم الثی» على الوجه الذى أدركه عليه . وانما يدركه 
على أخص آوصافه ق حال الوجود ء لانه لابد من أن تحصل له ف حال 
الوجود آوصاف" . فالادراك لا يتناول منها ء الا ما يرجم الى ذاته » كتخير 
الجوهر ؛ و کون السواد على ما يختص به من المیثه التى يفارق بها غيره ‏ 

وقد دللنا على ذلك ؛ عند ذكرد تمائل الجواعر فى باب هی التشبيه . 
وستا آن الادراك لا يتناول الثيء من حيث كان موجودا ؛ ولا حادثا » 
ولا متحركا . وبينا آن الادراك اذا تناول الشىء على صفة ؛ فالواج أن 
يشيع فى كل ما له تلك الصفة ؛ وذلك لا يصح الا فى اخص أوصافه . وقد 
نعلم » عند الادراك » بکون المدرك موجودا » وان لم پتعلق الادراك يه 
على هده الستة . لكن الصفة التى يدرك عليها » لا لم بصم أن بحصل 
عليها الا وهو موجود » وجب أن تعلمه موجودا . وصار هذا العلم » کالاصل 
للعلم بما يختص به من الصفة الذاتية. ولذلك للا صح أن ندرك ما لا يجوز 


۷ احم 


أن يحل فى غيره ؛ سح أن تعلم المدرك » وان ۽ نعلمه حالا » کالصوت . 
وليس كذلك نفس الوجود ء لانه لا يصح » ل شىء من المدركات 4 أن 
يدرك الا وهو موجود . 

وقد ينا أن هذه الطريقة أو 'لى من القول بان العدم بمنم من ادراك 
الثیء » وان كان ما يدرك عليه يحصل قى حال العدم والوجود . وأوردنا 
فيه » ما يفنى عن اعادته . وقد بینا أن للحى ء بكونه مدركا » صفة زائدة 
على ما له بكونه عالا حيا . ويجب أن يكون مختصا بصفة من حيث / 
بحصل رائيا مصرا مشاهدا بحاسة العين . رنصير تلك الصفات بمنزلة 
ما یختص به القادر » ف آلها لو كانت معانی ات تختلف من حیث بتعا 
الدرك بها ۽ وان كان معتی الاختلاف لا يصح يه اذا كان الدرلك واحدا » 
ویختص من حیث يدرك السموع » وبصير ماع له بصفه » ویختص من 
حبث أدرك الروائح والطعوم بصفتین » وال لم تكن هناك عبارة تخصه 
على نحو ما قدمتاه . وكذلك فانه مشت من حت أدرك الحر ارة والیرودم 
والجسم بصفة مخصوصة ؛ وان لم تفترد ل عبارة . وكذلك التول فى 
ادراك الالم - 

ولا معتير بالعبارات فق هذا الباب . فليس لاحد أن یجمل ذلك آجمم 
صفة واحدة من حيث لم يشرد له عبارة » كنا آفزد فیما يدرك بالمين 
والأذن . 

وقد يعلم » عند ادراك الجوهر ؛ کوت متحركا وساکنا على بعض 
الوجوه ۽ وان لم يدرك حركة ولا سکونا »من حيث يختلف حال الجسم 
على الرآى فى كيفية وصول الشماع على الوب الذی بری لاجله , فلذلك 


لا فصل بين المتحرك والساكن + متى لم يختلف حال شعاعه التة . 

وقد یملم العاقل ؛ عند ادراك الشی» » غيره » وان لم یتناوله الادراك 
التة ي وذلك نحو علمه تمصن المشير والخاط عندهما . لأن القصد 
لا تدرك + فى الحقيقة » ولا الاعتقاد والدواعی > وانما يدرك خطابه 
واشارته ء ويعلم ذلك عندهما . 

وتحقيق هذا الكلام » أنه بعلم كونه قاصدا وظافا . فآما العلم بالقصد 
تفسه » قطرينه الاستدلال عنده ۽ وان كان / شيخنا آبو على » رحيه الله » 
قد جعله مما تعلم باضطرار ؛ بل حكم بانه تدرك . وانما اشتبه ذلك 
علبه » لما رآی ال نسان بعلم » على وجه ظاهر ء حاله ى كونه قاصدا 
ومعتقدا » ولم بهذب له القول بأنه يعلم اختصاصه بحال » فحكم باه 
مدرك . وما ناه فى باب الارادة ؛ نی عن اعادته . 

وقد يعلم العاقل » عند ادراك الاخبار المخصوصة » الخبر" عته . فیکون 
السلم. بذلك واقعا عند ادراك غيره .. كما أن العلم » بقصد المخاطب 
واعتقاده ۾ بقع عند اشارته وتصرفه وخطابه . وسنشرح القول فى الاخبار > 
عند القول فى التبوات + فانه آليق يه . ونين ء هناك »4 أن هذا العلع 
ضرورى . 

فأما ما به علي أن العلم بالمشاهدات ؛ ضرووى ؛ فهو تعذر اتتفائه > 
على كل وجه . وانما ينتفى بالسهو » أو ما يجرى مجراه + على حد ما تتتفى 
القدرة بضدها وساثر ما ختص + تعالی » بالقدرة عليه . واذا ثبت أن 
ما بحدث قينا من الحركات ؛ على وجه تعذر عليتا اختيار ضدها ولي يفقم 
بجسب دواعيها ؛ يجب أن لا يحون من فعلنا ۽ فالعلم بالمدركات قد حل هذا 


حت بت 
امحل » فيجب أن يكون بهذه الصفة . وبهذه الطريقة » لعلم آن العلم ؛ 
بقصد المخاطب والمشير » ضروری ؛ پانه لا يمكنه التصرف فيه على حد 
تصرفه مما شعله . قأما قصده ء تعالى ؛ فلا بصح آن نعلمه فى حال 
التكليف » الا بدلیل . لأن الطریق > الذى به تلم قصد آحدنا » لا ياتى 
فيه . ولان العلم بقصده » بترتب على العلم بذاته . قاذا كان لا معلم 
الا پاکنساب » فقصده بان لا بعلم الا على هذا الوجه أو'لى . 

فان قال : اذا كانت الاشارة / لا تثدرك » فکیف بعلم قصده عندها 1 
وکیف بساوی ذلك » العلم" بقصد الخاطب + والخطاب مدرك 1 

قیل له : انه كما جوز أن بعلم الشىء عند ادراکه لغيره ؛ فكذلك قد 
يعلمه عند علمه لفيره . فاذا كانت الاکوان معلومة ؛ لم بمتنم أن يعلى عندها 
القصد . وبحوز ء أيضا ‏ أن يجعل طربق معرفة القصد أله يدرك الشیر > 
ويدرك العضو الذى شير به » على وجه مخصوص > فيتعام القصد عنده . 
لأنه اذا جاز أن بعلم الشىء عند ادراك آمر ثان » فغير ممتئم أن سلم الشىء 
عند ادراك أمر ثالث . واذا جاز آن يعلم المخبر” عنه ؛ عند أدراك أمور 
كثيرة » فغير ممتنم أن يعلع قصد المثير عند ادراك محل الاشارة على وجه 
مخصوص . وقد يُعلم + عند الخطاب ؛ قصده » اذا قرن به الاشارة ۽ وان 
كان » لو تفرد عنها ء لم بعلم قصداه . 

وقد قال شيخنا آبو هاشم » رحمه الله : قد يمام الخاطّب قصد الخاطب 
بالاشارة » وان لم يعرف اللنه ؛ وان كان المارف بها » بأل شرف قصد"ه ؛ 
آولی . وقد بینا أنه يعلم + عند ادراك الحل » حاله فى کونه محر کا 
أو ساکنا . و کما تعلم ذلك »فد نعلي عند ادراکه الجسم کوخه متجاورا » 


ومباينته لكونه مفترقا . وقد يمل المافل ؛ متی علم الثىء الذى بدرسه 
حالا بعد حال ؛ ترتیبه ونظامه #على وجه یکون العلم به حفظا بمکنه معه 
أن بوديه مرتبا » ان كان على الكلام فادرا . وكذلك قد يعلم الصنائم » 
عند عله بتعاطى الصثتاع لها وممارستهم ذلك . فيصير ذلك العلم ثابتا 
فى قلبه » وعلى وجه يمكنه / فعل مثل ما فعلوه . ویجری ذلك » مجرى 
الحفظ على ما قدمناه . فكل ذلك ضرورى + من حيث لا يعتفر فبه الى 
لظر ه ولا يمكنه أن ینفیه عن نفسه . وقد بعلم العاقل » عند معرفته يتصرف 
غيره حالا بعد حال ؛ أن الكتاية والبناء وما شاکلهما لا تقم الا بحسب 
قصد قاصد وارادة مر ید ؛ وآئه تعلق به ضربا من اللطن » وان كان يحتاج 
فى أنه المحدث له وق أنه لا بقع بالطبم . ولا هو من فمل القديم ؛ تعالى ؛ 
الى الاستدلال . 

وقد بنا » من قبل » أنه بعلم » باضطرار ؛ مفارقة حال من يصح الفعل 
مله »لمن يتعذر عليه ؛ وأن الجماد لا يصح منه الفعل ولا آن يكو قامدا . 
وبينا آن شیخنا ابا على ؛ رحمه الله » ذكر أن العلم + بسغارقة العالم والقادر 
من يتعدر العمل عليه » ضروری؛ ؛ وأن شیخنا آبا هاشم » رحمه الله » قال : 
ان هذا الملم » متى لم يحصل بالعادة ؛ فلابد أن يضطر + تعالى ؛ اليه من 
يتكلفه » كما اضطر عيمى ؛ عليه السلام » الى كمال العقل مع قصر المدة . 
وبينا أن الغرض بذلك أن العلم + بمقادحة حال من بقع الفعل منه بحسب 
فصده ودواعيه للا يتعذر ذلك عليه من جماد وغيره » ضرورى . وان كان 
العلم » بان ذلك انما یسح منه لاختصاصه بحال فارق بها غيره » مکتسب . 
وقد بعلي الماقل » منذ مشاهدته الجسم واختباره أحواله انه لا يصمح أن 


م - ه الغی ج ۱۲ 


تكون فى مكاتين . كما يملم ؛ عند عليه بوجود الاجسام وغيرها » ألها 
يتديل أن تكون موجودة معدومة ؛ وقديية محدثة . لانه بعلم » آن 
کون" الشىء على صفة وآنه ليس عليها ؛ محال" ۽ وآن الثىء / موجود 
معدوم والوجود قدیم محدث ‏ يول الى ذلك . فیعلم » باضطرار » 
استحالته ؛ وان كان لابد من تقدم العلم بحال الجسم والوجود » وخطور 
قائق هذه الصفات بباله . ولذلك لا يصح أن دك فى ذلك البتة . 

وهذه طريقة تفارق أكثر ما قدمناه ؛ فى آنها ليست بطرق للعلم » على 
الوجه الذى ذکرناه فى الادراك والاخار . 

وقد بعلم العاقل » بعد معرفته بمفارقة الکذب لغيره » أن ما لا شم فيه 
من ذلك ؛ ولا دفم مضرة » فهو قبح باضطرار . ويعلم + بعد تقدم علمه 
بالآلام والغموم وما آدی الیهما » أن الظلم قبيح پاضطرار . 

وانبا قللا ؛ فى هدین العلمين وبا شاكلهما : انيما مما بقع ابتداء ق 
المقلاء » لا لأنما توجد ایتداء قبل العلم بالدر کات » لکن لأن العلوم 
المتقدمة لا کون طر تا لها » على الوجه الذى قد یناه فى الادراك وغيره . 

وقد بينا ؛ من قبل ؛ أن القبيح لا يكون قبیحا لنفه ¿٤‏ كان جهلا 
أو غيره .فليس بسكن أن يقال :انه انما علي الكذب والظلم قبیحا ‏ لاه 
آدر کهما كذلك . ولأن ما نعلم بالادراك » لا یکون الا مفصتلا . والعلم 
بقبح القبائح » لا يكون الا مجملا ۽ فآين آحدهما من الآخر . والصوت 
والألم » وان أ"دركا » فائهما يدركان على ما هما عليه فى الذات ۽ وكوثهيا 
قبيحين : انما شعلق بأوصاف زائدة . وذلك بين أن هذا العلم غير تابم 


للادراك ء وان کان لابند من تقدمه على وجه مخصوص . 


وقد بینا ؛ من قبل » أن ما تقوله الكلابية ؛ فى صفات الله ؛ لا يطعن / 
فيما تقوله . لأنهم انما یمنمون الاسم + أو يغاطون فيما له حصلت الصفة . 
فاما علمهم » بان المعلوم اما أن يكون موجودا أو معدوما ۾ كالنا أو منتفیاه 
لوجوده ول » آو لا آول 3 کملمنا لا محالهً . 

وليس لاحد أن شول : ان هذا العلم اذا كان لاد فيه من تقدم العلم 
بالوجود ۾ ذهو طلريق له ؛ كما أن العلي” بالخطاب » طریق" لعرفة القصد . 
وذلاث لاف العلم 4 بوجود المدركات > اننا وجب تندمه ؛ لأنه من كمال 
المقل » ولانه أصل للعلم بما قدمناه ء لاه لا طريق اليه . فآما الکلام » ف 
اختلاف أحوال هذه الطرق وما لابد من حصوله حتی بحصل العلم » 
وما قد بحصل العلم مع فقده + وما يكون طریقا للعلم بالعادة ؛ ولا یکون 
طریقا له على جهة آلابجاب » وما بقوم غيره مقامه ق‌کوته طریفا » وما لا قوم 
غيره مقامه فى ذلك ء وما يكون طرمَا للعلم أصلا ومفارقته لا کون طریتا 
للحفظ الذي له صفة زائدة على کوئه علما ؛ وما بجحب فى طرقه أن رکون 
حادثا أو ف حکم الحادث » وها يصمح أن کون طرشه حاذثا ونافيا 6 
وما يجب آن يكون باقيا » والفصل بين الطريق الذى يقتفتى العلم على جهة 
الجملة وبين الطریق الذى یقتضی ذلك على جهة التفصيل » اتما لم تتقصته 
لاته كالمستغنى عنه ف هذا الموضم ؛ وان كان التنبيه عليه قد مضی مفر"قا 
فى أبواب هذا الكتاب . فهدا الذى ذكرناه بيان طرق العلوم الضرورية . 

فاما العام المكتسي » فقد يبنا أن الواحد منا لا يجوز آن شعله الا عن 
لظر » / أو ذكر النظر » أو عند كونه عاما بالعتقد ؛ آو عالا بأن ما اختص 
بصفة يجب أن يكون على أخرى » الى سائر ما ذكرناه فى ذلك . ولا شىء 


س 
من العلوم المكتسيةء الا ويرجم اسله الى النظر . لان ماء‌شعله عند 
ذكر النظر ؛ لولا قدم النظر » لم يكن علما . وما يفعله الواحد منا ؛ عند 
تقدم عله بآن الثم قبيس من العلم » شبح هذا الظلم بعيته . فلابد من 
أن تنماق بالاستدلالء الذى به نملم أل هذا بعينه بصفة الظلم ۽ فعند ذلك > 
تعلم قبحه . 

فاما ما تعامه مکتسا بان شعل العلم أعلومه ؛ فقد يكون علمه بذلك 
ضروريا ومكتسبا ‏ لکن الدواعى لا تدعوه الى فمل ذلك من حيث لا يميز 
بين أن يكون علما لعلوم بالشىء الراحد » أو بعلي واحد » ولأن الغرض 
أن يحصل ساكن الفس الى معتقده » دون الاستكثار من العلوم المتعلقة 
بالمعاوع الواحد . ناذا صح ذلك ؛ وثبت کون النظر برقا للعلم وموجا 
له ؛ وأنه ليس بطريق. للجهل ؛ ققد صح كل ما ندعيه فى العلوم المكتسية , 
ونحن نذكر القول فى ذلك الآن » ثم نذكر القول فى الدلیل وأحكامه . 
لأن النظر اذا كان لا يوجب العلم و دی اله ء الا اذا تعلق بدليل 4 فکما 
لايد من ذكر أحكام النظر »فكذلك لابد من ذكر حكم الدليل وما بتصل 
ذلك , 


سل 
فى بیان الطریق الى به نعرف / صحة النظر 

اعلم » أن شيخنا ابا هاشم » رحمه الله » يجمل علامة صحة 
النظر کونه مولدا للعلم . ويقون : ان سکون تس الناظر الى صحة 
ما اعتفده ؛ ومفارقته للحاهل والشاك والظان » ستضی صحة نظره .ولداك 
بلهر من الناظر ما يقتضى سكون نفسه الى الحق . ومن المخالفين من 
الاضطراب والمكايرة » عند محاجتنا لهم ؛ ما يدل على زوال سکون التفی 
علهم . 

وبحب على هذا القول » آن قول : ان فى النظر ما تكون صحیحا > 
وفيه ما لا يصح لأنه لا بولد العلم ء كالنظر فى آمور الدنيا ؛ وفيما ليس 
بدليل ؛ وفيما لا سلمه المستدل وان كان دلبلا تکنه لا مکون فاسدا . وقد 
دل الدليل على أن لا نظر بوجب جهلا آو ظا . 

وقد صراح بذلك ف غير موضم » فقال : ان النظر الصحيح لابد من 
أن يولد العلم . وتبه بذلك على ما قدمناه - 

فاا اذا مر" فى الكتب » أن النظر لا بکون صحيحا » فالراد به أنه 
لا فاسد فيه » لیکون جميم ذلك متناسبا فى الصحة * غير متناقض . 

وقد بينا » من قبل » الكلام فى أن مسكون النفس یقتضی کون الاعتقاد 
علما : وأنه لذلك لا يجوز آن بشك ويرتاب » ويفارق حاله حال الظان 
والشناك . فاذا صح فيما بحدث ١‏ عند النظر فى الدليل من الاعتقاد » هذه 


س ویب بت 


الصفة : فیح كونه صحيحا . سین ذلك ء أن ما برد عليه ار من الشثبه : 


بذ قعه باللظر وما أدى اله من العلم ولس كدذلك حال الحاهل وغيره . 


وقد بنا أن سکون اللفس حکم للعلم » بيخت .به العالم لكان العام > 
لا آنه معنو سواه ؛ بل يرجم الى ذات العلم اذا وقع على وجه مخصوص . 
وائما لا بوصف ؛ تعالی » بأنه ساكن التفی ؛ لاد استممال ذلك » فینا » 
توسم . ولا يجوز وصفه + تعالی > بما هذا حاله ۽ كما ذكرناه » فى المنع > 
من وصفه بأنه عاقل وفتهم" . 

وینا أن سکون تسه الى الاعنفاد الواقم عند النظر ‏ لا يطل بتمکنه 
من تبه لشبهة تدخل عليه . فان تعذر ذلك فى الضروری ‏ لأن ما له تعذر 
ذلك فيه آنه من فعله ) تعالی ؛ قه ؛ ولیس کذلك ما فعله . ولا بوجب » 
ذلك » الفرق بينهما فى الحكم الذى ذکر ناه . كما لا فرق العلمان : وان 
صح أن نهو عن آحدهما » وبمتنع ذلك فى الآخر فى کونهما علمين . 

وقد بينا الوجه الذى به نعلم کوقه علما ؛ وكون نظره صحیحا » بان 
قلنا : اذا عام » من حاله » أته ساكن النفس الى ما علمه » وتقدم له العام 
بان ذلك بتبم العلم » على أن ما علمه علي وأن ما وئده النظر محح ء 
ولا محتاج الى ننظر يعد نظر فى ذلك . وهذا یط القول" : بانه لا يعلم 
صحة علمه الا بعلوم لا نهاية لها . ويطل قولتهم : اذا لم تعرف صحة النظر 
الا ظر » والقول فى كل النظر على سواء » فیجب / أن لا لعلم صحنه 
ادا ء لأا لا ناتی هذا القول . 


لکن النظر + الذى نعلم به صحة النظر ء مستعرق لجمیم النظر ) 


کر ت 
فلا يؤدى الى ما قاله . .وشارق ذلك ما لزمهم من القول : بان النظر يعرف 
فاد النظر » وأن ذلك تتاقض . 

وبينا » أن القول : آن تمس العالم » على جهة الاکنساب ؛ لا تسكن 
الى ما علمه . بمنزلة القول : بأن العلم الضرورى لا یقتفی سكون اللفس . 
لان الطريقة فيهسا لا تختلف . لأنا » كما نعلم آن الأسود مفارق للأبيض ؛ 
فكذلك نعلم » أن من صح الفعل منه ء پختص بحال ضارق بها من يتعذر 
عليه » متى نظرنا فى ذلك » وتسكن فنا ق الموضعين على حد راحد . 

وبينا ؛ أن سکو الس قد بحصل للعالم ٤‏ .وان لم شكر فى آحواله 
أن اعتقد خلاف ما هو عليه » كما بحصل ذلك للمتحاهله ؛ وال اعتقدوا 
أن علومهم ظن وحسبان . 

ولیس له أن يقول : ان النظر ء لو كان صحيحا » لصح أن تعلم صحته 
فی حال وجوده » وقبل حال وجوده ؛ وتعذر ذلك » يسنم من القول بصحته . 
وذلك لأن الدلیل على صحته » انما پحدث بعد حال وجوده »> وعو العلم ۽ 
لان » سکن تسه الى ما علمه بعد النظر » ستدل على صحته . ولا يجوز 
أن يستدل با لم يحدث أصلا ء فلذلك تآخر العام بذلك . وهذا غير ممتنم 
فى كثير مما نعلم باكتساب ؛ كالنبوات وغيرها . ولو جاز أن يطعن » بذلك > 
فى صحة النظر ؛ لجاز له فى صحة العلم . لانه لا بعلم صله ؛ الا بعد 
وجوده » واختبار حاله ؛ على ما قدمناه . / وان كان لا بمتنم ء اذا دم 
للمالم العرفة"بصحة النظر ء أن يعلم فيما بعد أن النظر لا يقع لا صحيحا 
اذا تعلق بالدليل . كما نعلم أن الاعتقاد » الذى تسكن النفس الى معتقده ء 
لا يقم الا صحيحا . كما نعلم ؛ بعد تقدم الاستدلال بالعجز على التبوة ؛ أن 


كل مدعى للنبوة ظهرت عليه المعجزات ۽ فهو نبى ؛ وان كان فى الابتداء 
لا بعلم ذلك الا بعد فكر و نظر . 

وبنا ؛ آن المقدم على النظر طالبا به الاعتقاد » وان لم بعلم ما الذى 
پتولد عنه ممصلا ء فانه بعلم فى الجملة أنه يولد عنه الاعتقاد ؛ فلن يكون 
الا علما » وذلك بوجب حسن الاقدام عليه . 

فان قال : اليس يحب عليكم أن تعلمواغير کم صحة النظر + عفد 
النازعه فيه ؛ كما بلزمکم معرفة ذلك عند ورود لشبهة ؛ فکیف يصح 
أن تعرفوه بسكون النفس + وذلك مما لا تعلمه من حالکم » كما تعلموته 
من حال أنفسكي 7 واذا تقدم ذلك » كان لمن خالف فى ذلك أن يدعى عليكم 
ضد ما تدعرن ؛ ویزعم أنه بجد من نفسه خلاف ما وجدتموه من أنفسكم . 
وق ذلك ابطال اقامة الحجة على الغير » وتعرشه الفصل بين الصحیح 
والفاسد . وبحي التکاق فى المحاجة ء ولا فرق بين التكاف فیها والتكاق 
فى لس الححة . 

قبل له : انه » تعالی » اذا بن للمكائف ما توصلل به الى معرقة 
ما يازمه » لم يتوثر ف حاله أ ن یتعذر عليه تعريف النیر ما تقع فيه المنازعة . 
فاذا صح ذلك » وعرفنا ؛ من آنقسنا » سکون" التفس الى ما آدى النظر 
اليه ؛ / کنا نعلم سکون أتفسنا الى الدر کات ۽ فیجب أن نقفی بصحته » 
وان خولفنا فيه » كما قضیا بصحه علشا بالشاهدات مع خلاف 
السوفسطائية . ولو لم يصح تقدم الطريقة ‏ لما قامت الحجة على الکلف سىء 
النية ؛ ولا صح معرفة الاخبار والنبوات ؛ لأن جميم ذلك لابد من أن برجم 
فيه الى النس . 


مس عت 

وبعد ؛ كانه بسكننا أن تمرف الغير صحة الظر ء بان نذكر له الوجه 
الذى به عرفنا صحته ؛ وان كان يحتاج هو الى آن ينظر فيعرف . لآنه 
يتعذر علينا أن نضطره الى العلم » وانما نعرفه الأمور بان نرقب له الدلالة 
وطريقة النظر ؛ على الوجه الذى لو نظر فيه لعرفه ۽ ونعلم آن حاله » كسالثاء 
فى آنه ان نظر علم ؛ لأن النظر » فى توليده المعرفة » لا يختص بان يولد 
فى واحد دون آخر ء اذا وقم من الكل على حد واحد ۽ ونعلم آن حال 
غيرنا فى سكون تفسه الى ما قد نظر » كحالنا فى انه ان تفر عتلم” كما 
علمناه ؛ وتعلم أنه متمكن من النظر ؛ الالواحد منا ۽ فيجب أن نعراقه 
صحة النظر + من حبث علمنا من حاله ما قدمناه من الوجوه . وهذا ء كما 
تفول : أنه يصح أن يعرف الغير أنه بعلم المدركات كما تعلم » والخبر عنه 
كما نعلي ٤‏ اذا شار كنا في الادراك وسماع الأخبار . ومتى » أبى بعد تعر شا 
الا الامتناع عن النظر فيما أوردناه من الطريقة » لم يضر بذلك الا تفسه . 
كما أن العاصى من المكلفين » بعد ازاحة العلة / من القديم 4 لا يضر 
الا نقسه . 

وقد سنا أنه ؛ وان كان لابد من رد الانسان الى تسه فى هذه الاصول 
الفرورية التى غليها تتبنی الأدلة ء ققد يمان أن تنيه پذکر آمنال وشواعد 
على صحة ما تقوله » وفساد ما يذهب اليه . وقد كشثفنا ذلك عند الكلام 
على السوقسطائمة ؛ ولا بحب » اذا التبس الحال ف ذلك ف مض 
الأوقات ء أن لا يصح ما نهناه عليه . أن حال القامد والحاد والهازل » قد 
يلنبس فى بعض الأحوال » ولا يمنع ذلك من صحة معرفتها فى سائر 


الأحوال , 


وقد بينا » أن الانسان قد بعلم کون غيره سسقدا ؛ ويعلم ساکن" 
النفس تمرفه فى مقتفی الاعتقاد على وجوه مخصرصة . وهذا سين صحه 
تعر يفنا الثير ما نعلمه من صحة النظر والعلوم . الاترى أنا اذا وافمناه » 
فقلنا له : أتعلم صحة آمر مما نعتقده آم لا ۽ لم بسكه أن ینفی ذلك + كما 
اوردناه على السوفسطائية 7 فاذا ثبت اعترافه بذاك قيل له : فيما تعلم 
صحة ذلك فان قال : بالنظر » ققد دخل فما عاهعلينا » وسلك الطريقة 
الصحيحة . ولابد عند ذلك من آن يعر “ف بصحةن قلناه » آو تقول : اله 
عرف صحة ذلك بطبع أو الهام ؛ أو غير ذلك » فينج طمه من اكلام . مثل 
ما مألنا فى النظر ‏ فقد بان : ان اعترف بصحة شىء سا نعلمه » فقد أزال 
عنا المؤينة ق هذا الؤال ۽ وان لم بعترف بذاك ؛ ققد لحق بأصحاب 
التساهل . 

فان قبل : اليس من / ادعى فاد النظر » یه أن يدعى عليكم فى 
ذلك » وبورد عليكم مثل ما آوردتم فيما ادعيتم من صحة النظر ۶ 

قیل له : ان آمکن من تفى صحة شىء من اللوم من السوقسطائية > 
أن يعارضنا بمثل ما لزمه ؛ أمكن أيضا من فى النظر الممارض . 
والا فيجب أن مكون ساقطة من الوجه الذی بیتلاین قبل . فلا فرق بين 
من قال ذلك ۰ وبين من قال : اذا صح للسكشينية آز ندعی علينا فى تى العلم 
بمغبر للأخبار » مثل ها ندعيه عليهم فى الملم بسخبر للاخبار 
فجب فساد ما ادعیناه عليهم . فاذا فد فك القول قيما سأل 
عنه الان » وقد ينا آنه سلم صحة اللشر سد حدوث الاعتقاد 
الذى تسكن تمه اليه اذا فكر واختبر حا : فمام أنه سکول 


عند وی لت 
نهه برجم الى ذلك الاعتقاد الذى تسكن تسه اله ؛ وان ذلك مستمر 
ف النظر لا بجری مجری المادات » فيعلم عند ذلك آنه صحيح وان لم 
بحدث العلى عن النظر ء ويمكنه أن بستدل على صحته مع فقد علمه بالدلالة 
ومع أنها لم تحدث . واذا لم يعلم صحة النظر على هذا الوجه » لم يعلم 
كونه مولد! للعلم الا كذلك . لأنه لو علمه مولدا للعلم بالشی» الخصوص 
فى حاله » لوجب کون ذلك العلم خاصلا . وذللثه يمتع من وجود النظر » 
ولا يمتنم أن النظر حسن وصواب قبل أن يتولد العلم عنه . بل يجب أن 
بعلم ذلك » والا لم بصم فيه معنی التکلیف » ولا یمتنم أن يفمل البظر وآ 
بعلم آنه يولد العلم . ولا يصح أن بقصد الى ما يولده يعينه + وان كان 
قد يصح فيه على جهة الجملة » / ویصح أن بعلم أن نظره ولد اعتقادا 
للمعتقد ؛ وائما يمتئم أن يعلم آئه يولد العلم به على وجه مخصوص . 
وسری ف عض ما ذكرناه اختلاف فى الکتب . 

والذى حصله شیخنا أبو عبد الله ؛ رحمه الله ؛ أنه يجب أن لا نصح آن 
بعلم فاعل النظر 4 قبل وجود العلم ؛ ما یمنمه من فعل النظر ۽ وعو أن يعلم 
أنه يولد له العلم بالمدلول على الوجه المخصوص . فأما ما عدا ذلك » فغير 
ممتنم أن نعلمه ؛ لأنه لا يناى تفس النظر ‏ ولا يملع من وجوده . 

قاما شیخنا أبو على » رحمه الله » فانه ذكر أن الذى نه تعلم صححة 
النظر المؤدى الى العلى سلامتثه وسلامة ما يؤدى اليه من الاتنقاض . فان 
ذلك ؛ فى آنه ندل على محته + بمنزلة اتتقاض الثىء ف أنه بدل على 
فساده . وذكر آنه لو لم يدل ذلك على صحته ؛ لم يمتنع آن يدل على 
فساده . وذكر ؛ رحمه الله ؛ أنه يعلم سلامة النظر من الاتقاض باضطرار > 


من حيث يعلم بطلان قول من يقول : ان الكبير يدخل فى الصغير » وان 
الجسم يجوز أن يكون فى مکانین ف بعض الأوقات ء الى ما شاكله . قال : 
ومتى اتنقض قول القائل فى الجسم : انه قديم » قب کونه محدثا : لا نه 
لابد من أحد القولین . 

وقد بينا من قيل أن سلامة النظر من‌الاتتقاض لا تفتضی صحته » وان 
کان حصول الالتقاض قد بدل على قساده . و کل ما حكى عنه ؛ رحمه الله 
من الشواهد فى هذا الباب ؛ اذا تومل كان مما تتعلم / صحته باضطرار ۽ 
أو ان احتيج فيه الى اکنساب » فلابد من آن شرجم فيه الى ما قدمناه . 


وهذه احملة بيئة فى هذا الاب . 


فصل 
فى أن النظر بولد العم 
يبدل على ذلك أن عند النظر فى الدليل بحصل اعتقاد الدنول على 
طريقة واحدة » اذا لم يكن هناك منم » وبحصل هذا الاعتقاد عنده بحسيه » 
أنه لا بحصل عنده اعتقاد غير المدلول . لأنه اذا نظر في دليل حدوث 
الأجام » لم يحصل :دم اعتقاد النبوات ؛ واذا نظر ف دليل اثيات 
الاعراض » لم يحصل عنده العلم بائبات الحدث ‏ فاذا وجب وجرده عنده 
على طريقة واحدة » فبحسبه من الوجه الذى بیناه . ويجب أن يكون حاله 
فى أنه متولد عنه » كحال سائر المتولدات . قلو لم ندل هذه الطريقة على 
ما ذكرناه : لم تدل سائر الأدلة على اثبات التوليد ؛ ولا دل وجوب وقوع 
اللصرف بحس قصده ردواعيه على طريقة واحدة على أنه فمله . وقد بينا 
محة ذلك فى باب التوليد من هذا الكتاب , 
فان قل : آليس عند ادراك الثىء ؛ محصل الاعتقاد له » على مرش 
واحدة وبح ء ثم لى يوجب ذلك كونه متولدا عنه » فهلا دل ذلك على 
بطلان ما قدمتموه من الطريقة ؟ . 
قبل له : ان ما قدمناه سَتفى اثبات ممثيين حادثين ؛ وأن أحدههما 
وجب حصوله عند الآخر وبحسبه . وقد دللنا على أن الادراك لیس 
بمعتی أصلا » / فكيف بلزم على ما قدمناه ؟ وقد بيئا » من قبل » أنه 
لا بصح أن يقال : ان کونه مدركا يولد العلم ۽ لأن ما تختص به الجملة من 


ت پوس 
الأحوال ؛ لا يصح فيه حکم التولید ؛ لان من حقه أن تختص الحوادث . 
فعتی حدن الثی» عقیب یره وبحسبه » وجب كونه مولدا له . فاما 
ما لا بختص بالحدوث » من الاحوال المتحددة » فان ذلك بستحیل قیها . 

وبعد ؛ فان الادراك لو ثبت معنى ؛ لم يجب فيه ما ذکرناه . لأن العلم 
لا بقع عنده على طريقة واحدة » مع ارتفاع الوانم ‏ ألا ترى آن الطفل قد 
يدرك ما لا بعلم » وقلبه يحتمل العلم 7 وقد يدرك الماقل ما لا يعلسه > 
لخصول لس + وال كان القلب محتملا للعلم » والمنع زائلا . لان الليس 
۷ يصح أن يكوان ماتعا من وجود العلم بالمدرك . 

فان قبل : اليس النظر » فى الدليل » قد يحصل من الستفل » ولا بحصل 
الغلي بالمدلول عقيبه ؛ وقد ينظر العاقل » ولا يتولد العلم » لحصول شبهة 1 
فهلا دل ذلك على آنه تميز له الادراك ف أنه لا ولد . 

قيل له : ان النظر لا بقع من الطفل على الوجه الذى يولد ؛ لأن من 
حقه أن لا بو ند ء الا اذا كان الناظر عالا بالدلالة على الوجه الذى يدل .. 
وذلك لا یتاتی فى الطفل » فلذلك لم يولد العلم . وستبين ذلك من حال 
النظر » من بعد .وأماالشيهة التى ترد على العاقل » فان كانت قادحة فد 
الدليل ؛ / ومخرجة له من أن یکون علما به على الوجه الذى يدل ء فسن حق 
النظر أن لا يولد ء لأنه لم يحصل على الوجه الذى يولد . وان كانت 
غير قادحة فى الدليل ؛ فانها لا تمنع النظر من التوليد البتة » لانها لا تتوثر 
فى كون السبب حادثا على الوجه الذى يولد وق احتمال المحل للعلم . 

فان قيل : اذا كان تقدم هذه الشبهة یمنم النظر من أن يولد العلم » 
غيجب اذا قارنت" النظر » آن تختص بهذا الحکم آیضا . ولا يمكنكم دقع 


ما ذکر ناه » لأن المتعالم من حال العقلاء أنهم اذا سبقوا الى اعتقاد الخطا 
للشيهة » ثم نظروا فى الدلیل والشبهة قائمة ؛ آنه لا بولد - 

قبل له : ابأمر بخلاف ما قدرته » لذن النظر اذا ورد على الشبهة التقدمة 
فانه يولد العلم » ویزول الاعتقاد الذی اقتضته الشبهة . وذلك بمنزلة من 
اعتقد قدم الأجسام من حيث يصح أن یتصور ؛ فى الوهم ؛ وجهردها حالا 
بعد حال » ثم نظر فعلم أنها لا تخلو من الحوادث . فالعلوم أنه بعلم حدوثها 
عند هذا النظر ؛ ويزول عنه الاعتقاد المتقدم . ولو وردت الشبهة على عاقل» 
فاعتقد أن هذه الأقعال تقع بالطيع + ثم نظر قعلم آن علة حاجة الكتابة الى 
کانب حدوتها لاغير » علم حاجة كل محدث الى محد ث قادر ء وزال بذلك 
الاعتقاد” التقدم . وائما قوثر الشبهة فى منم النظر من التولید ؛ اذا كانت 
قادحة فى الدلیل » على ما قد بیناه . 

فان قال : انى آقول » ف اللبس الداخل على المدرك ء أنه ائما منع / 
الادراك من التوليد » لأله يملع من حصول العلم » أو يخرج الادراك من 
كونه واقما على الوجه الذى يولد ؛ وكذلك القول فى الطفل . وذلث بوجب 
القول : بآن الادراك كالنظر ۽ فاما آن بولدا جميعا » أو ببطل التولبد فيهبا . 

قبل له : انه قد ثبت ء فى الادراك » أن العلم بالمدرك يحمل عقييه » 
وان لم يحدث على وجه معقول يجعل شرطا فيه . لأن آول الملوم بالمدركات 
لا بصح أن يال فيه : انه ولد عن الادراك » لوقوعه مع شی» من العلوم » 
أو على بعض الوجوه . فيقال : ان الطفل انما لم بود ادراكثه العلم" لفقد 
ذلك . ولا یسح أن يقال : ان يكون الرئی* بعيدا » بمنم الادراك من توليد 
العلم بهيئته وقدره فى الكبر والصغر . وذلك يبين مفارقة الادراك للنظر 


ا 
فيما مأل عنه . واذن لا يجب أن لا يولد العلم النظر" من حيث لم بولتد 
الادراك” العلم> بالدرك » لو كان معنی حادثا . وقد يمكن أن يقال : ان 
من حق الدظر فى الدليل أن يولد اعتقاد المدلول . فان كان الناظر عالا 
بالدلیل » على الوجه الذى بدل ؛ كان الاعتقاد المتولد عله علما . وان كان 
معتقدا للدلالة أو ظانا لها على الوحه الذى بدل ؛ كان الاعتماد المتولد عته 
غير علم . ومتى قيل ذلك » أمكن أن يقال » ف المراهق : ان نظره فى الدليل 
بود الاعتقاد » ولا يكون علما . لأنه اذا اعتقد صسحة الفعل من زيد > / 
وتعذره على عمرو ؛ مع السلامة ؛ ثم نظر فى ذلك وتأمله ‏ اعتقد عنده لزيد 
ما لیس لمرو » مع السلامة . ويجب ؛ على هذه الطريقة » أن يكون المؤثر » 
فى کون الاعتقاد علما » وقوعه عن نظر فى دليل معلوم » لا كونه متولدا 
عن النظر فقط : ولا كونه متولدا عن نظر معتقد . أو يقال : ان الوجه 
الذى يكون ذلك الاعتقاد علما ؛ كون الناظر عالا بالدليل . حتى لو علم 
الدليل » ثم فعل اعتقاد المدلول ابتداء » لكان علما . فيكون + على هذا 
القول » اعتقاد” المدلول الواقم من جملته علما من وجهين : الحدعما أن 
يبتدىء به » والآخر أن شعله عن النظر . لکن ابتداءه يقل لأنه تقل دواعيه 
اله ؛ وله الى النظر دواع » فتكثر منه . فلذلك شع » فى الأكثر » العلم” 
بالمدلول » متولدا عن النظر » ما لم يكن النظر قد تقدم , فانه اذا سبق » 
ثم تذکر الدلالة » فعل العلم لا محالة عند زوال الششه . 

سين ما قلناء » انه اذا جاز آن نكون » بذكر الدلالة ۽ وجها لكون 
الاعتقاد علما كالنظر ؛ فهلا جاز أذ يكون العلم بالدلالة كالنظر فى ذلك » 
وال كانا شترقان فى أن الذاكر للدلالة تقوى دراعيه الى فعل العلم » لأته 


١ 
یتصور المدلول ؛ و تعلق الدلالة به . فلذلاث تقل دواعيه الى فعل العلم به ء‎ 
» وتكثر دواعيه الى أن لا يفسله عن نظر . ولنا فى هذه الطريقة نظر . وبا‎ 
. تعالى » / نستعين على وضوح الصحيح منه لنا ء فیما بعد‎ 
وأطن أن شیخنا أبا عبد الله قد ذكر أن النظر الذى يولد العلم من‎ 
حقه أن لا بوجد الا وبواّد » ومنم من وجوده بعیته اذا کان الباظر معتقدا‎ 


متصور لحالته المتقدمة . ولبس كذلك من بعلم الدلالة اشداء ؛ لانه بعد ؟ 


للدلاله ؛ وحكم بأن ما وجد منه مم الاعتقاد » غير الذى يوجد مله 
بع سم 

فاذا كان كذلك » لم يقدح فى قولتا : ان النظر يولد العلم . ولم بحتج 
على هذا الوجه أن يقال : ان من شرط توئیده » کون" النائر عالما بالدلالة > 
بل يجب متى وجد هذا النظر أن يود العلم لا محالة . وهذا معد ؛ أن 
ما يقدر عليه من النظل, فى الدلالة » يحب أن يصح أن شعله » كان عاما 
بالدلالة أو معتقدا لها » من حيث لا يصير للنظر بمفارقته للعلم أو للاعتقاد 
حالة” مخصوصة » فيتحكم لأجله بتغاير ما پوجد عندهما ؛ ولا القدرة 
او الحل أو الفاعل مارا » فیتغایر النظر لأجله . فاذا صح کون النظر 
واحدا ء فلا بد من آن يرجم الى ما قدمناه . 

خاما أن يقال : ان من شرط تولیده العلم » أن یکون نظرا فى دلیل 
معلوم له ؛ أو يقال بالوجه الثانی . ولو جاز آن تقول : بان النظر القارن 
للعلم بالدلالة » غير النظر المقارن لاعتقادها ۽ لیجوزن أن يقال : ان العنی 
الذى يوجد ؛ مع تمور الطبع غير الحادث مع الشهوة . وينبتى عليه القول 
بان الألم يكون ألما لجنسه ؛ ولا بصح ؛ بدلا من كونه ألما ؛ أن يون لذة. 


فان قبل : جو"زوا » فى الجواب عن ذلك » أن قال : ان الذى بولد / 
العلم بالمدلول ء هو العلم" بالدلالة ۽ لکنه انما يولد بشرط مفارقة النظر 
له . فلذلك لم ولد » عن النظر فى الدلالة التی يمتقدها الناظر 4 العلم من 
حيث لم بحصل منه السبب” فى ااحقيقة . 

فان قلتم : ان العلم باق كيه : والنظر حادث » فلا يجوز صرف التولید 
البه مع جواز صرفه الى الحادث - 

قيل لكي : اذا حصل » ق النظر » ما یمنم من کونه مولدا » لم یمتنع 
أن بقال : ان العلم يولد » وان كان باقيا ۽ كما تقول فى الححر العلق 
بالسلسلة : ان عند قطعه تولد فيه الانحدار عند الاعتماد الباقى » لا عن 
الحركة الحادثة : لا حصل فيها ما یمن من كونها مولدة ويقال لكم : اذا كان 
الختار عندكم أن العلم لا بقى ؛ فكيف يصح أن تدخموا هذا الكلام به ? 

فان قلتم : ان العلم بالدلالة لا تعلق له بالنظر ء فلذلك أوجب أن بولده 
فد ع 

تیل لكم : لو جاز أن يقال ذلك » لیجوزن فى النظر أن يقال : انه 
لا تعلق له بالعلم بالدلالة فلو وكد العلم بالمدرك » لوجب أن پوتده » وان 
لم يحصل العلم بالدلالة . ولا تعلق يذكرونه بين النظر والعلم الا ویسکننا 
ذكر مثله فبا سألنا عنه . ويكون ما قلناه أو"لى ء لأن العلم بالدلالة أقوى 
تعلقا بالعلم بالدلول » من تعلق النظر به » من حيث لا يختص النظر بأحد 
وجهی المنظور فيه » والعلم بالدلالة قد اختص بذلك . قيل له : انما تتکرر 
هذه الطريتة » لأن الملم بالدلالة » على الوجه الذى بدل ء قد يكون 
ضروريا . فلو ولد العلم بالمدلول » لوجب كونه ضروريا » / ولادی ذلك 


موت 
الى أن تكون المارف كلها ضرورية . وق بطلان ذلك دلاله على فاد 
هذه الطريقة ؛ وأن العلم بالمدلول » اذا كان متولدا » فيجب أن لا يتولد 
الا عن النظر . 

وبعد ؛ فاذا صح أن هال ء بتولده عنه » شرط العلم بالدلالة » ويستمر 
ذلك ؛ فلماذا نعدل عنه الى القول : بأن العلم بالدلالة ولد العلم بالمدلول ؛ 
شرط النظر . بل الأولى أن يكوث النظر هو المولد » لأله بحسبه محصل 
العلم ؛ ولأن ما نجعله شرطا برجم الى متعلق النظر ؛ حتى لا یتعلق الا معه 
أو ما قوم مقامه . وقد بتعلق العلم بالدلالة مع خقد النظر وفقد ما يقوم 
مقامه . 

فان قيل : هلا سلکتم » ف الجواب عن ذلك » أن العلم بالدلالة » اذا 
اثفرد » لع يكن داعیا له الى فعل العلم با مدلول . فاذا قارنه النظر » صار 
داعیا الى فمل اعتقاد الدول فیفعله لا محالة . ویکون علما لمقارنة العلم 
الدئیل له . كما أن بذكر الدلالة » ندعو الى فعل العلم بالدلول : وتکون 
هذه الطريقة آصح من القول : بان العلم بالدلالة أو التظر فبها بولد العلم 
بالدلول ؛ لما سترض ذلك من الشبهة التى قدمناها + ولسلامة هذا 
القول عنها . 

فان قلتم : لو كان العلم » اذا قارنه النظر » يدعو الى العلم بالدلول ع 
لوجب ذلك فيه ؛ وان كان اعتقادا غير علم ب لأن الاعتقاد يقوم متام العلم 
فى كونه داعا الى الأفعال . 

قبل له : ان النظر ق الدلالة لا يكسب العلم" بها حکما فى باب كونه 
داعيا » لا الناظر انما ينثر فى الدلالة ليتبين هذا الجسم محدث آر قديم » 


ا حت 
ولا يختص بحالة /, دون آخری . فاذا سح ذلك » فلو كان العلم بالدليل 
يدعو الى نعل العلم » لوجب أن يدعو اله » وفع النظر أو لم بقع . لان 
النظر لا يؤثر فى حال العلم بالدلالة » ولا له فى ته حتكم فى كونه داعيا » 
وذلك توجب كونه مولدا . 

و سد : فلو کان العلم بالمدلول انما بحصل عنده على هذا الوجه ۾ 
لوجب متی قابله داع الى خسلافه لو حصلت شمهة لا يئر فى الدلالة 
ولا شدح فيها آن لا بحصل العلم بالدلول كما تقفوله فى ذاکر الدلالة . 
وبطلان داك سين فاد هذه الطريقة » وآن الدی قدمناد آوای لأثه اذا 
جاز آن لا يصح من القادر أن يفعل النظر الا مع اعتقاد المنظور فيه لحاجته 
اليه » ونعلقه به ۽ فبا الدى بمنم من القول : بأته بولد العلم بشرط كو نه 
عالا بالدلالة + أن التالر اذا كان هو الجملة » و کال من حق النظر آن تعلق 
فى صحة وجوده بصغة الجملة » وهی كونه محتفد. للمنظور فيه » فهلا جاز 
أن لا يود الا بشرط أن يككون عالما بالدلالة # واذا صح ف الوها أن 
لا يولد : الا اذا بطل به صحة الجسم الذى فيه 'لحياة » فهلا جاز مثله فى 
النثلر ؛ وقد ينا » فى باب النولد + صحة هذه الطريقة فى الأسباب ء وآنها 
موارقة للعلل الوجبة » وان دخول الشرط فيها فى المحة .درل دخول 
الشروط فى وقوع الفسل من جهة القادر . وذلك یغتی عن الاطالة فى 
هذا الاب . 

ونعود الى الكلام على الدلیل » فتقول : لا بلزم عليه العلم بسخير 
الأخبار عند سماع الخبر . لوجوه منها : أنه لیس بأن شال : أن العلم 4 
ا مخبر عنه ء يتولد عن الخبر ء بأو'لى من أن / يقال : انه يتولد عن العلم 


به ؛ وبقصد المخر » وعن الادراك له . لأنه لو لم تحصل بعض هذه 
المعانى » لما حصل العلم بالغیر عنه ء فاذا بطل کون الثیء متولدا عن أسباب 
كثيرة » بطل هذا القول . وانما صح ء ما ذكرتاه فى النظر والعلم » لوقوعه 
علد النظر ؛ ولا شىء » سواه ؛ تصرف وجوب وقوعه الله . وليس كذلك 
حال الخبر . 

ومنها » أن الأخبار قد توجد ؛ وقلب الجنون بحتمل العلم كقلب 
العاقل » ولا يحدث العلم فيه ۽ وكذلك قلب الطفل . 

ومنها ؛ آن من لا یعرف كسد المخير » سالثه مم المخبر كحال س یعرف 
قصده ۽ فلو ولد العلم بالخ فى آحدهما + لوجب أن بولده فى الآخر . 

ومنها ؛ أن الخبر لو ولده » لكان المولد له أجزاء الأخبار دوك ما بقدم 
فيها ؛ لأن القول : بأن الجميع يولد ذلك : بوجب القول : بأن الأسباب 
الكثيرة تولده شيئا واحد ؛ وبوجب القول : بان التولد بتعدح المنولد عنه 
بأوقات كثيرة . ولو كان اجزاء الأخبار هو المولد : لوجب أن يولد وان لم 
بتقدمه غيره ؛ ولوجب أذ لا يتغير حال العالم بمخير للاخبار يتتكرر سماعه 
الأخار . وبطلان ذلك واضح . 

رها ؛ أن الخر ار وادء لوج . أن يولد الحرفه الأخم مه » دود 
حملة حروفه . وبطلان ذلك » سين فاد هذا العول . 

ومنها + أنه لو ولده » لوحب أل کون الب الحال* ف الحل فد 
ولد ف محل متفصل منه ء لأنه لا اتصال بين لان الخبر وقاب العالم 
الختر ؛ ولو جاز ذلك » لم شبت القول بان الاعتماد انما يولد فى غير 
محله لاختصاصه بالجهة ؛ وان ما لا بختص بذلك من الحر کات : لا يصح 


أل يولد . وقد بنا فاد ذلك ؛ فى باب التولد . وكلهذه/ الوجوه لا تصح 
فى النظر ؛ بل شرائط التوليد فيه حاصلة ۽ فتجب صحة ما ذكر ناه فيه . 

فان قبل : اذا كان العلم الحاصل » عند تذكر الأمور + لا نكوث متولدا 
عن التذكر » وان وجب أن بحصل عنده ۽ فهلا وجب مثله فى النظر ۲ 

قيل له : ان المتذكر للاحوال لا بحب على طرتة واحدة أن يذكر الشىء 
وعلمه ۽ بل قد يتذكر کینیه آکله » وينم له العلى بضیره من الأحوال 
الفامضة . وقد يذكر حساله من غير تذكر » وقد يتعسر ذلك مع التذكر 
الشديد . وذلك يدل على أن العلم الحاصل بالأمور الماضية عند التذكر 
بالعادة » كما أن العلم بمخبر الأخبار بحصل بالعادة . فلذلك اختلف فيه 
الحال » كما اختلفت الأحوال فى العم بمخبر الأخبار ؛ لجواز وجوده 
عند خر دون مثله . 

فان قيل : اليس عند تذكر الدلالة » ندعو الى فعل العلم بالمدلول » لا أنه 
بولده ؛ ولذلك لو وردت عليه شبهة اعتثقد فيها أنها فى حکم ما يقدح فى 
الدليل » لصرفته عن العلم ؛ ولو كان متولدا » لم رثر فى ذلك . وليس 
كذلك حال التظر » لأث العلم بالمدلول يجب وجوده عنده على طررقة 
واحدة عند زوال المنع . 

وقد مثل شيخنا آبو على 4 رحمه الله » ذلك بمن على » عند اجتيازه ف 
مفازة وحاجته الى ما تکنته من برد أو حر » موضعا بوقيه منهما ؛ أنه اذا 
عاد انیا الى ذلك الموضم و احتاج الى ما يخبر به عن آحد هذين » فلا محالة 
لطلب الوضم الذى ألفه وتصوره من قبل . فكذلك حال المتذكر للدلالة . 


ومله شیخنا أبو هاشم » رحمه الله : من عام بعض الهيئاتث تیا نوم 


کا م 
وآمارة لأهل ملة ۽ ثم شاهد من تيا به > ان ذلك / يدعوه الى آن يظن 
فيه أنه منهم . 

فکذلك القول فى الذاكر للدلالة وتصوره الحالة اللافية ؛ وذلك 
لا يصح ف النظر ؛ لأن هذا العلم غير متصور من قبل . فلولا أنه متولد > 
لم يكن بالوجود أو'لى من غيره من الاعتقادات : 

فان قيل : لو كان النظر بولد العلم . لوجب أن بولده فى الحال ؛ لأنه 
لا تناف سنهما . وق بطلان ذلك ء دلالة على أنه غير مولد له . 

قبل له : قد ثبت ء فى الأسول + أن الولد قد بولد الشىء فى حالة » 
وقد بولده فى ثانة ء لأن الاعتماد بولد الأكوان فى ثائى حالة . وقد بنا 
ذلك فى کاب الاعتماد . فاذا صح ذلك لم يمتنع » ف النظر » أن بکون 
مولدا للعلم ؛ وان ولده فى ثانية . ولا يجب + اذا لم يناف العلم النظر” > 
أن يولده فى الحال . لأذ ما یمن من توليد الشىء غيره فى الحال لا يجب 
أن کون التناق فقط ؛ بل العلل » فى ذلك ء قد تختلف . آلا ترى أن 
الاعتماد بولد الکون" ف الثانى » وان لم ختافیا 7 وقد بنا علل ذلك ق 
غير هذا الموضع . فأما القول فى النظر فواضح > لأنا قد بينا آل من حق 
الناظر أث کون مح "زاء فى المدلول » كوثه على ما تفه اادايل + وآن 
لا یکون عليه ۽ ولا يصح حصول هذا الحکم له مع العلم بالمدلول ء ولذلك 
لم بوتده فى الحال ووتده فى الثانی - 

فان قل : فیحب ان كان كذلك ؛ أن نعلمه من حال النظر + لصح أن 
لحکم بأنه متولد عنه . 

قل له : ان ذلك غير واجب من حيث لا بحصل للعالم بکونه عالما 


بالشىء الواحد ؛ لعلوم زيادة » حال" شصل بينها وبين كونه عالا بعلم واحد. 

فان قيل : فاذا لم يصح أن يعرف الناظر ذلك : فى حال وجود العلم » 
فيجب أن لا / بصح أن عرفه من قبل . واذا لم يعلم ذلك » لم يعلم وقوع 
العلم بحبه ف الكثرة والقلة . واذا لم بعلم ذلك » لم بعلم النظر مولدا له؛ 
أن ذلك علامة النولد . 

قبل له : انه » وان كان واجا فى المتولدات على ما ذکرته » فانه لا تحب 
متى لم یملمه الناثلر » أن لا يصح أن يعرف كونه متولدا عنه بطريق آخر . 
لأنه قد توصل الى معرفة الحكم بطرق شتی ؛ وان کان » متى علم بضرب 
من الدلالة کون" النظر مولدا للعلم » فلا بد من "ن يعلم عنده أنه يتولد 
عنه بحسبه ق الكثرة والقلة » اذا تقدم له العلم بأن المسبب الواحد لا يجوز 
أن ولد عن أسباب كثيرة .. 

فان قبل : اتكم ذکرتم » فى الدلالة » أن العلم بقع بحسب النظر » ثم 
ذكرتم الآن آن ذلك لا يصح أن يعلم ؛ وهل ذلك الا مناقضة ف العنی 7 
لأن ما لا بصح أن بعلم الا بعد العلم بالحكمء لا يجوز أن يستدل به عليه . 


قبل له : لم برد ء بما ذكرناه ق الدليل ء هذا المعنى . وائيا أردنا به 
ما فسرناه من أن ما يحصل من العلم يكون علما بما ننظر فى دليله دون العلم 
ہما لا تعلق له به . واذا جاز أن ستدل على آن الوها بولد الألم » لوقوعه 
بحه ف أنه بحصل بحسي الوها وبحسب اتتفاء الصحة ؛ ويجرى ذلك 
فى الدلال؟ مجرى وقوع الأكوان بحب الاعتماد فى الكثرة والقلة ۽ فهلا 
جاز مثله ق تولد النظر العلم” . واذا جاز أن نعلم المجاورة متولدة للتألیف» 


وان لم نعلم وقوعه بحسبها ق الكثرة والقلة الا بمد العام بأنه متولد عنها ۽ 
فما الذى يمنع من مثله فى النظر والعلم 7 

فان قيل : كيف بصح ء فى النظر ؛ أن يولد العلم ولا جهة له ؛ کالاعتماد؟ 

قل له : / انه اذا ولده فى محله » لم يحب أن بختص بالجهة حتى يولد . 
وانما آوجننا ذلك » فى الاعتماد ء لا ثبت کوته مولدا فى غير محله » وف 
محله على وجه يصير کانه غير محله . 

فان قيل : انه لو ولد العلم » لوجب آن لا تولد الأجزاء الكثيرة” منه 
فى أوقات ملويلة الملم" الواحد” . وقد علمنا أن الان..اك قد يكرر النظر 
في الدليل حالا بعد حال + فلا یقم له العلم أو لا ويقم آخرا . وربما وقم 
عند يسير النظر » ولا بقع » متى استعصى فيه » وربما اختلف حال 'لناظرين 
فى ذلك . و کل هذا سين آنه غير مولد له » لمثل ما له قاتم : ان الخبر لا بولد 
العلم بحسبه فى القلة والكثرة . فلا يصح فى الكثير مه أن يولد علما 
واحداء ولا بسح قيا تقدم منه أن يولد مع المتآخر منه العلم , لاق السیب 
لا بولد الا تى الحال ء أو ف الثانی . وقد هضتا ذلك ف سض السائل . 
فأما طول النظر » فاتما هو لأنه نظر فى آدلة ليعلم بها الشروط التی بحناج 
الها فى الدال » آو ق ءقدمات لذلك » وتان أن النظر متفق وأنه يتقصد 
به الشىء الواحد » وهو مختلف ف الحقيقة والمقصود به مختلف . وذلك 
غير متکر ف الأمور الواضحة فى بعض الاحوال » فكيف نكر مثله ف 
غوامض الأمور ؟ ومتى تأمل الناظر ذلك وحده ء كالذى ذكرناه » فاذا 
تديرنا هذه الأمور بعد م عرفنا » تعلم أن / حالنا فى النظر كان على 
ما وصفتاه وانما يطول بنقص الناظرين اد" ؛ ويحتاج البطىء 'لى أكبر 


بم و س 


مما یحتاج اليه الريع الفهم من الاوقات » لأمر يرجم الى استحضار العلوم 
التى بحناج اليها فى النظر ومقدماته أو شروطه ؛ ولذلك يختلف التكليف 
على الناظرين بحسب أحوالهم . وربما فكر الانسان » عند النظر ؛ فى أمور 
سوام ویظن تسه يضر هنا ع آن ر . ولیس الامر کذلك ؛ 
ولا بصح ‏ مهما ذكرناه من الاحتمال فى هذا الباب » أن نقدح به فى الادله ؛ 
بل يجب التسك با افتضاه الدلیل . وتخرج هذه الامور » التی لا نعول 
ها الا على الوجود » على ما اقتضاه الدلیل اذا کال محتملا لحصول 
وجوه اللبس فيه » ودخول القموض فيه . 

فان قيل : لو ولد النظر العلم" ‏ لوجب أن بولده وان كان من فعله » 
تعالى . وهذا يوجب کون الناظر فى الدليل مضطرا الى العلم بالمدلول . 

قبل له : ان ذلك غير مستتكر » لأنا لم تخل ذلك فيما نعلمه بالنظر 
لکوتا ناظرین » وانما أخلناه لكوننا فاعلين للنظر . فاذا فعل + تمالی > 
ذلك » فيجب أن يكون العلم المتولد عنه ضروريا ؛ لأن السب يجب أن 
يكون "بدا من فعل قاعل البب . 

فان قبل : ان جاز ذلك فى النظر » فیح أن تحوازوا فى ذاكر الدلالة 
أن يكون مضطرا الى العلم بالمدلول . 

قيل له : لو فعل » تعالى » فيه العلم بالمدلول لكان مضطرا ء على نحو 
ما قلناه فى النظر . الا أنه يجب أن يكون هو آیضا قاعلا للعلم » لأث تذكر 
الدلالة / بدعوه الى ذلك . ووجود العلم من فعل الله تعالى » فيه » لا یمنع 
من وجود فعله ؛ لكونه مثلا له ؛ والشی+ لا یمنع من وجود مثله » كما بمنع 


من وحود ضده . 


و س 


فا قبل : أليس النظر : فى الشبه » بوجد عنده الجهل على طريفة 
واحدة 1 ولم" بوجب عندکم ذلك كونه مولدا له 1 فهلا وجب مثله فى العلم؟ 

قبل : ان الجهل لا بحصل عند النظر على طريقة واحدة ٠‏ وسنبين ذلك 
فى فصل مفرد . وكذلك القول فمن سال عن النظر فى الظنون أنه يولد 
الملم . 

فان قيل : اليس النظر ء فى الاجتهادیات » لا بولد غالب الظن ء وان 
جرت على طريقة واحدة 7 فهلا قلتم : ان النظر فى الدلالة لا يولد العلم ء 
وان جریا على طريقة واحدة 7 

قل له : ان النظر ف الأمارات لا سحدث عنده الظن على حد واحد > 
پل يختلف . وقد لا بحصل الظن عنده أصلا ؛ مم السلامة ؛ لحصول داع 
يقابل هذا النظر . وقد تتفن أحوال الناظرین فى هذا الاب » ويختلف ظنهم 
لاجتهادهم . و کل ذلك یسم من الاعتراض بما سالت عنه . 

فان قبل : لو صح ف النظر أن پولد العلم ؛ لصح ؛ ف النظر بالعين » أن 
يولد الادرالك أو العلم ؛ لأن الطریقه فیهما واحدة . 

قيل له : ان النظر بالمين هو حرکات تقع على وجه » فلو وئدت العلم 
لولدته ق محلها ۽ أن لا اختصاص لها ببعض الحال دون بعض . ولادر الك؛ 
فليس بیعتی » فيجب / أن لا يصح القول : بانه يتولد عن النظر . وقد 
هضنا ذلك » من قبل . ویس کذلك حال الفكر » لأنه لا وجه يملع من 
کونه مولدا للعلم . 

ولیس لاحد أن يقول : اذا كانت الارادة » عندکم ع لا توجب الراد ۽ 
فهلا وجب فى النظر أن لا يولد الملم 7 


لأن ما آوجب ف الارادة ذلك من کونها حالّة فى غير محل المراد ؛ ومن 
کون تملقها شمل الغير على حد تعلقها يفعله + الى غير ذلك مما یناه من 
قبل ؛ ليس بثابت ف النظر . 

وسا يدل على أن النظر بولد العلم » أن اعلم بالمدلول عنده بقع على 
طريقة واحدة ؛ على ما قدمناه . فلا بخلو من أن يكون وقوع ذلك عندهء 
انما بجب لأنه طريق للعلم » أو لأنه بحتاج اليه ؛ أو لأنه مولد له . لأنا قد 
علمنا أنه لا يجوز أن تون وقوعه عنده على جهة العادة ء لان ذلك بطرق 
القول بمثل ذلك في سائر المولدات ء بل فى تعلق الأافعال بالفاعلين . وقد 
سنا أن ما طرشته" المادة ء لابد من أن يتفصل حاله من حال الموجب + على 
بعض الوجوه . وقد علمنا أن النظر ليس بطریق للعلم » لأن من حق طريق 
العلم أن يتعلق بالشىء على الحد الذی ملم عليه ۽ كالادراك الذی تتاول 
المدرك على الحد الذی تعلم عليه وعلى ما يتصل به . وذلك يستحيل فى 
النظر » لأنه لا تعلق بالمدلول أصلا ؛ ولو تعلق به » ثان لا بتعلق به على 
وجه دون وجه . فاذا بطل ذلك ؛ وبطل حاجته الى العلم ؛ لأن من حقه أن 
لا بوجد معه ؛ بل تقدمه ۽ فبا هذا حاله لا بصح كونه محتاجا الى غيره 
ولا مضمنا به » فلم يق الا أنه / يولد العلم . 

ولدلك قال شيخنا آبو على » رحمه الله : كان محب ‏ لو لم يولد العلم؛ 
أن لا يكون ما بوجد عنده بأ يكون علما آولی من أن يكون جهلا ؛ بل 
كان لا بمتنم أن بقى ناظرا مدة طويلة ينظر ف الأدلة ولا يعتقد المدلول على 
وجه كما قد يتذكر » الا محال ۽ وتتكرر ذلك مئه » ولا يذكره فى الاغلب . 
وفساد ذلك ؛ بطل هذا التول . 


سح ۳ سست 


وقد قال شیختا ابو على » رحمه اله : لو لم يولد العلم » لم امن فى 
جمیم ما بحصل عند النظر من الاعتقادات آنه جهل ولیس بعلم » ولم بتفصل 
حال الناظر من حال القلد » ومن يعتقد الثی» عند اله . وفساد ذلك ء 
يقتضى کونه مولدا للعلم . 

وهذا سعد ؛ لان لقائل أن قول : تعرف آن» ما حصل عنده » کون" 
نفسه ‏ كما يملم » التذکر للدلالة » أن ما حصل من الاعتقادات علم" ولیس 
بجهل ء وان لم يكن هناك معنى مو لّدا . ولعله » رحمه الله ؛ بنی هذا الكلام 
صلی قوله : ان ما به .یز الملم التب من غیره » أن لا بحصل ل طربقه 
تناقض . وقد بنا ما فى هذا الكلام ۽ وان کان ۽ لو صح » لم يتم ما قاله . 
يانه » وان اعتبر هذا الطريق » فمن قوله : ال العلم ستبد سكون النفس 
دون غيره". والذى قدمناه من الاعتراض ظاهر على كل حال . 

ومما يدل على ذلك » آنا قد عرفنا أن العلوم تكثر بكثرة النظر فى 
الأدلة وتقل بقلته » ولا تكثر بکثرة العلم بالأدلة . فلولا أنه مولد للعلم » 
لم يجب ذلك فيه ¿ كما لا بجبفيما لا بکون مولدا مثله ؛ وبحب ف الاعتماد 
اذا ولد الحركات أن تكثر بكثرته وتقل بقلته . والنظر فى الدلل الواحد » 
لا چبین / الناظر من تفسه كثرته ».واشا الذى تبين فى ذلك النظر الادلة" 
المتغايرة . فيجب أن شعتد على ذلك ء وأن لا يقدح فى ذلك ما لا تنبينه 
من أتفسنا . وان كنا لو عرفناه وعلمنا آن العلم یقم بحسبه فى القسلة 
والكثرة » لصح أن يستدل به . 

ولا بلزم » على ذلك + وقوع العلم بالمدركات عند الادراك ب لأن الادراك 
ليس بمعنى + فلا يصح أن يقال : ان العلم يكثر بكثرته . ولا يلزم » على 
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ذلك » العلم" بمخبر الاخبار ؛ لانه لا يوجد بحسب الخبر » لاله يجب أن 
یکثر حتى بقع العلم . ولا يلزم » عليه ؛ التدکر" لأنه لا يكثر العلم سكثر ته 
وقد بتثر ؛ فالحال فيه مختلف . ولا يلزم » عليه > الحفظ * عند الدرس » 
لاه تناوت ف الدراسين ويختلف . ولا بازم » على ذلك ؛ فعلهء العلم عند 
تذكر الديل » لانه قد لا بکثر بكثرته اذا حص هناك ما وثر ف الدواعی 
من شبه وغيرها . ولا يلزم » على ذلك » حصول" الشبع والسکتر عند 
تناول الأكول والمشروب + لأن ذلك يختلف ولا تفق . ولا بلزم » على ذلك: 
وقوع" الجهل عند الثسبه » لأنه قد مختلف على ما ند كره من بعد . ولا بلزم» 
عليه الراد" والارادقة » لأنهما تعلقان بداع واحد . وليس الراد ف أن 
بتولدعن الارادة : بأو'لى متها أن نتولد عنه , وليس كذلك النظر" والعلم” > 
لأنهما لا تعلقان بالشىء الواحد هذا الحد من التعلق . وبمكن أن خستدل؛ 
على ذلك ؛ بان العلم الموجود عند النظر » اذا ثبت آنه مكتسب » قليس 
لو من أن کون النظر مولدا له أو داعيا الى فعله . لانه لا يصح / 
ادتعاء الاستغناء عنه ب لان » مع عدمه ؛ بخل بوجود العام . فاذا صح ذلك » 
ولم یسکن أن یجمل داعیا الى النظر » لأنه ليس یختص بوجه دون وجه ء 
ولا له من التعلق بالملم الا ما له من التعلق بالجهل أو غيره ؛ فيج اذن آن 
مكون مولدا له على ما قلناه . ولولا أن من حقه ف جسه ؛ آن عولد 
العلم الذی یتناول الدلول على ما هو به ؛ لم يكن بان يوجد ذلك عنده : 
أو'لى من أن بوجد غيره عنده . واد ذلك » بين صحة ما ذكرناه . وقد 
مضی ما اذا تومل : أمكن أن يجاب به عن كل ما يزاد على هذا الدليل » 
قلا وجه لاعادته . 
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فآما التملق » ف ذلك » بأن الانسان كما شزع ؛ الى الحواس » فى العلم 
بالدر کات فكذلك فزع + الى النظر » فى العلم بما بعلم باكتساب . فیجب 
أن يبدل ذلك على أن النظر اما طريق للعلم » أو موجب له . فاذا فسد كونه 
طريقا » لم بق الا آنه موجب ببعد . وذلك لآل الفزع الى النظر فيما يعاق 
بامور الدنيا » كالفزع الى النظر فى الأدلة . ثم لا بوجب ء ذلك » أن يكون 
مولدا للعلم أو الظن » فكذلك ما قاله . ولأن الفزع يتضمن اعتقادا متقدماء 
فلا يخلو من أن يكون التزع الى النظر ؛ يعلم آنه يولد العلم آولا يعلمه . 
فان لم بعلمه ٤‏ لم يمستد بذلك ۽ وان علمه » لم يخل القول فيه من دجهین ۽ 
وان علمه باضطرار ؛ فيجب أن يشترك العقلاء فيه ؛ فیعلموف أن نظرهم 
بوجب العلم » وان كان پاکساب . 

فيجب أن نبين الدلیل الذى به تعلم آن النظر بوجب العلم ۽ ولا نعوال 
على الفزع ؛ الذى ان لم بن على ذلك » لم يكن له معنى . ولا یسکن آن 
نعتمد » على ذلك » بآن النظر لا براد / لنفسه . فاذا ثبت وجوبه عند 
الخوف » ثبت أنه انما وجب لآنه يولد العلم . وذلك لان‌النظر الذى لا بر ند 
العلم فى منافم الدنيا ومضارها » قد يجب على المرء » وان لم يدل ذك على 
آن العلى متولد عنه . فكذلك القول فيما قدمناه . وقد دجب الثی» » لان 
غيره بحب عنده بالعادة » ویکون هو المطلوب به ۽ كنا بحب اذا ولد ذلك 
الغير” ؛ قکیف يصح أن يستدل بما قاله ۴ وقد يدل » على ذلك » بأن العلم 
يجب وجوده عند النظر على وجه لولاه لما وجد ويوجد بحسبه » ولا تعلق 
له بالعام الا تعلق السبب بالمسبب ؛ ولا يختص بصفة للمنظور فيه > 
ولا للناطر حال" تقتضى أن کون مارا لذلك العلم دون غيره . فلو لم 


يكن مولدا له ؛ والحال هدء » لم يجب وجوده عند وجوده » وحل محل 
الاعتناد فما بولده . 

وادعی شبخنا آبو على ؛ رحمه الله » الضرورة فى أن الفكر » اذا لم 
يوجد ؛ لم يوجد العلم ؛ فاذا وجد ولا مانم واحد » فائما الذى بحصل 
للضرورة فيه يحدد الحال للناظر والمعتقد دون العلم بالنظر والعلم . 

ولا بقدح ‏ فى ذلك » قول" أصحاب الالهام والاضطرار والطيع » لانهم 
أجمع يلبتون النظر » لكنهم يقولون : ان الذى بقع عنده هو الظن » أو أن 
ما بوجد عنده ليس من فمل الناظر » بل هو من فعله » تعالى » أو واقع 
بالطبم . 

فأما ما يعترضون به على هذه الأدلة » من قولهم : ان المخالفين لكم > 
مع انم النظر وتديتهم بصحته » ينظرون كنظركم ولا بقع لهم العلم . 

فلو كان النظر صحيحا » لم بصح ذلك فيه . فانا منبين العلة فيه من 
بعد . فانهم لا ينظرون النظر الصحيح ء ولا على الوجه الذى يواد . 

فان قيل : اليس العالم بالشىء » على وجه » قد یفعل العلي به على / 
ذلك الوجه ؛ ولولا تدم العلم الأول » لم يقع الثانى علما » وان لم يكن 
متولداعنه ؛ فهلا قلتم بمثله فى النظر والعلم:؟ 

قيل له : ان وجود العلم الشانی عند الگول لا يجب » فهو فى حكم 
الأفعال الميتدأة ؛ وان كان لايد فى کونه علما من تقدم الأول » لأنه نصير به 
عالما بامعتقد » فیقم اعتقاد ذلك منه علما , 

وليس لأحد أن يفول : ان النظر لو ود العلم لم يصر به علما . لذن 
السیب لا هیر واقعا على وجه دون وجه بالبب . وذلك لأنه لا يمتئم 


ذلك ف النظر خاصةء اذا اقتضاه الدليل ۽ كما لا يمتنع ء فيه » أن لا تصح 
مقارتته للمسبب ۽ وكما لا يمتنع » فى الكون » آن يولد الألم بشرط انتفاء 
الصحة ؛ وبختص بذلك . 

فان قل : ألبى الاعتقاد لاختصاص الدواء بالتفم بحصل عند النظر 
ل حاله » وان لم نکن متولدا عنه ؛ فهلا وجب مثله فى النظر فى الأدلة ؟ 

قيل له : ان هذا الاعتقاد انما محدث عند تجربة الرجل الدواء" » أو على 
طريق التقليد ؛ فأما أن حدث عند النظر والفكر » فيعيد . وذلك سقط 
الال . 

فان قيل : أليس العلم بالصتائم بحدت عند النظر فيها ؛ وان لم يكن 
متولدا عله ۽ فهلا وجب مثله فى النظر فى الأدلة ؟ 

قيل له : انه انما يعلمها عند الادراك » لا عند النظر » ولذلك يحتاج الى 
تكرر الادراك ليثبت له 'لعلم بها فى قلبه ؛ وليس كذلك النظر فى الأدلة . 
ولدلك تفاوت أحوال الناس فيه . فمن مستدرك للعلم پالصنائم باليسير 
من الوقت » ومن "خر بحتاج الى الدهر الطويل . وكذلك الجواب لمن 
سال عن العلم بالهندسة ؛ وآنه يحدث عند النظر ق المساحات / وغيرها . 
ان هذا العلم يحدث على حد ما بحدث العلم" بالصنائم ۽ أنه يعلم ذلك 
على الحد الذى يعلم مقدار ذر'ع البيت اذا ذرعه ؛ وكل ذلك يتبع الادراك » 
فلا يصح أن بجری محرى النظر فى انكدلة . وكذلك القول فى الحفظ عند 
الدراسة ء لأن ذلك سصل عند تكرار النظر أو القراءة أو السماع > 
وتفاوت الأحوال فه . 
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چت بت 

فان قل : لو صح أن بتولد العلم عن النظر » لتولد عنه ضده من 
الجهل ‏ كما أن الاعتماد لا ولد الكون » ولد ضده أيضا . 

قبل له : هذا غير واجب . لأن الوجود فى هذا الباب لا يقدح به فى الأدلة 
وما عو'ل عله ليس فيه الا الوجود فقط . وسقط » بمثل ما اسقطنا به » 
قول“ من قال : يجب أن لا يولد النظر" العلم ء لأن السبب لا يقم به 
المسبّب : على وجه دون وجه . 

فان قبل : فيجب أن يكون العلم بتولده(2 عن النظر ؛ أن يقدر هذا 
النافلر عليه » وأن در على تركه . لأن من حق القادر على الشىء أن تدر 
على تركه . 

قبل له : ان المتولدات لا تروك لها » فلا بحب ما سآلت عنه ؛ ولا نه ٩۳‏ 
اذا لم يكن له ترك » فمحال أن يقال : ان القادر عليه يحب أن يقدر على 
تركه . ولا يجب أن يكون محولا عليه » اذا لم يصح أن ينصرف الى 
تركه . لأنه يسكته أن لا يفمل العلم بآن لا يفعل النظر ء وليس ذلك حكم 
المتلجأ . وبحب » متی وقم النظر » أن لا يصح أن بمتتع من العلم ۽ لانه 
فد خرج من كونه مقّدورا له بوجود سيبه ۽ فلا بد اذن من وقوعه . وقد 
بيئا » منقيل » الكلام فىهليقدر علىمنع تسه بأن يفعل ضد العلم » آم لا . 

فان قال : لو تولد العلم عن النظر » لتولد ضده من الجهل عن سبب 
سواه فاذا بطل ذلك من حيث ییتدیء الجهل رالظن » بطل بمثله / تولد 
العلم عن النظر . 


3 بتولده : فى الاصل ٠‏ بتولد , * 
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وهذه العلة محكية عن الشيخ أبى الهذيل ؛ رحمه الله . وقد بيا 
الجواب عنها . واذا صح » ف العلم ؛ أن يحتاج فى كونه علما الى وقوعه 
على وجه دون الجهل الضاد له ۽ فبا الذی بمنع أن يتولد عن سب دون 
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وحتکی » عنه » عله“ آخری ۽ وهو آنه اذا ثبت أن من علم حدوث بعض 
الأجسام ؛ ثم رای جسما سواه ¢ وعلم من صفته ما علمه من صفة الجسم 
الأول » علم أنه بحدث » وان لم ينظر . فيجب أن لا یتسم ف 
الايتداء » متى علم أن الجسم لا يخلو من الحوادث : أن بعلم حدوثه » 
وان لم ينظر . 

وهذا غير واجب ‏ لأنه اذا تقدم له العلم بصفة بعض الاجام » كان 
داعيا له الى فعل العلم الث ئی ۽ كما اذا عرف زى" الصالحين م ثم شاهده على 
رجل ؛ دعاه الى أن يظن فيه الصلاح . ومتى لم تقدم ذلك ¿ لم بحصل 
ما بحتذی عليه ويكون داعیا له » فلا بد من نظر . 

وحتکی عنه ؛ رجه الله : آنه لو ولد الصلم ؛ لوجب أن بولده آيدا 
ما لم بحصل منم" ؛ كما يجب أن بوتد الارسال" الهوی أبدا ؛ ما لم يكن 
هلح" . 

وهذا بعيد » لن النظر لاينفى ولا يولد مثله » وانما يتولد عنه علم 
واحد » فلا يجب أن تصل تولیده . ولبس كذلك الارسال » لأن الاعتماد 
ينفى » ولان المحتلب ؛ ننه » تتولد حالا بعد حال , فیولد الهوی دائما » 
الا عند منم . فلذلك فرقنا بين الامرین . 


فص ل 
ی يستبد به من ال حکام فى التوليد 
وما رافق به غيره من الاسیاب أو ما خالفه فيه 

قد ينا أن النظر لا يولد » الا أن يكون متعلتا بدلیل . ولو ولد / 
احلسه ؛ لوجب أن پولد » تعلق" بالدليل أو غيره . وكان يجب أن بوتد 
الظر فى متاق الدتا وعغارها ؛ العام أو الثلن* - وقد علمنا بطلان ذلك 4 
من حيت لا بقع الظن عنده على طريقة واحدة ؛ ولا بحسبه . 

فاذ قال : لست أسلم أن النظر يصح فى الحتیته الا فى الأدلة + و آقول؛ 
فيما ضل فى منافع الدئيا ومضارها : انه تذكر لأحوال الأمور . 

قبل له : ان العلم بان الانسان قد ينظر ف منافع الدئيا ومضارها » 
كالعلم بأنه ينظر فى الأدلة من حيث يجد الانسان تسسه مفكرا فى ذلك 
أجمع . فلا فرق بين ما سألت عنه » ويين القول بنفى النظر كله » وان حدثت 
انس آو التذکر للامور : 

وان ةل : آفتقولون فى هذا النظر : انه انما يولد لنم ۽ أو لأنه » ف 
چنسه » لا يولد ۶ 

قبل له : بل لان من حقه أن لا يولد أصلا من حيث بوجد » والحصل 
محتمل ولا يولد ؛ ولو جوتزنا » فيما هذا حاله » أن يقال فيه : انما ثم 
یولد لانم ؛ لجوزنا » فى كل شىء ء أذ يكون سببا لغيره » وان كان » مع 
ارتعام الوانم المعقولة » لا يولد . 


وات 

سين ذلك ء أن النظر فى الدلل » بخالف النظر فى غيره . فاذا ثبت أن 
الوئد ما تعلق بالدليل ؛ لم يصح فيما تعلق بخلافه أن یود عی وجه . 
ويغارق ما يقوله : من أن ما تعلق بالدلل ؛ قد لا يولد لمانع . ويجب أن 
يكون الناظر عالما بالدليل» ليصح فى النظر أن يولد العلم به ۽ كما يجب 
كونه معتقدا له ؛ ليصح أن ينظر فيه أصلا . 

وقد ينا » من قبل + آنه لا يولد العلم الا بهذه الشريطة » بان قلنا : 
لو ولده » وهو يعتقد الدليل ء وهو غير عالم به » لأدى الى أن بحصل عالا 
بان زيدا قادر من حيث صح الفعل منه » / وهو تلان ق صحة الفعل منه » 
غير عالم به . وهذا بمنزلة أن نعلي“ الفعل » و نجهل الأصل . سين ذلك أنه 
اذا لم نعلم صحة الفعل منه ؛ جواز أن یکون مسن يتعذر عليه الفمل + 
فكيف یصح أن نعلم كونه قادراء وهل ذلك الا نقض 7 

وقد بيئا ؛ آنه لا بستنم أن نجعل کون الناظر فى الدليل عالا به : کالشرط 
فى نوليد التظر للعلم . لأنه اذا ثبت كونه مولدا » وثبت آنه لا يولده الا على 
هذا الوجه ؛ صار شرطا فيه . كما أن الاعتساد ء اذا شت كونه مولدا 
للصوت وصح أنه انما پولده عند المصاكة » جمل ذلك شرطا فيه . ولو لم 
نجوز ذلك ف الأسباب ء لم بصح آن نجعل بعض أحوال القادر رصفانه ؛ 
شرطا فى انقاع الفمل أو ابقاعه على وجه دوف وجه . وقد بنا ما بمکن أن 
قال » فى هذه المسألة » من الوجوه ؛ وان كان الأو'لى فيه هذا القول” » 
لا بناء . 


وان قبل : هلا قلتي : ان النظر فى الدلیل اذا كات معلوما » محال وجوده 


T° 


وهو غير معلوم » ولا يجوز أن یتجمل کونه عالا بالدليل شرعلا فى توليد 
النظر للعلم . 

قبل له : قد بينا » من قبل » أن جنس النظر لا يختلف بأن يكون المنظور 
فيه معلويا أو معتقدا ؛ كما أن جنس الارادة لا يختلف بان بون المراد 
معلوما أو مظنونا ؛ وف ذلك مقوط هذا الكلام . وبختص النظر أن يولد 
ما لا بصح وجوده معه التة » ويخالف بدذلك سائر الاسیات التى لا تولد 
الا ما بوجد معها . وقد بنا العلة التى لها وجي ذلك فى النظر ؛ وان كان 
شيخنا أبو عبد الله » رحمه الله » قد قال : ان العلة التى لها لا بحتمم النظر" 
ف الدليل » / والعلم" بالدلول » مما لا يعلم ولا يوقف عليه ۽ وان علمنا 
فى الجملة ء أنه لا يضاده + كما لا تعلم العلة التى لها احتاج النظر والارادة 
بنة القلب . وقد بنا ما عندئا فى ذلك » وذكرنا آن كونه تاغلرا تعلق بحال 
له تفتضی أن لا يكون عالا بالمدلول عله » و کشغنا القول فى ذلك . 

ومن حق النظر أن بولد العلم فى ثانية + فهو يشبه الاعتماد فى ذلك 
ويخالف سائر الاسباب . وقد بين ذلك شيخنا أبو هاشم ¿ رحمه الله » فی 
مسألة من البعداديات . ويجب أن کون حاله فى أله لا مولد النظر ف حاله ع 
أقوى من حال الاعتماد . 

ومن حق النظر فى الدلیل » اذا سبق الناظر العلم بالدلول ؛ آن لا يولد 
بل لا يوجد . وائما یسح أن ننظر فى دلیل ثان ؛ نعلم هل هو دلیل آم لا . 
فأما أن ننظر فيه لنطلب العلم بالمدلول » فذلك متعذر . وستبد النظر بآنه من 
صفات الحى + و بولد ما بختص به الحى » ولبس ف سائر الأساب ما شاكله 


ma ۱» ۳ 7 


فان قال : ان هذا الحکم من آقوی ما بدل على آنه غير مرلد ؛ لان 
ما بختص الحی يصير به الفعل على سض الوجوه ؛ ثاما أن بونده أصلا » 
فبعيد . 

قيل له : قد بینا أن طريقة التوليد اذا حصل ف الشىء » لم بصح دفعه 
بهذا الحنس . وبيئا أن أحوال الأسساب الولدة قد اختلفت » واختشت 
احکامها . فغير ممتئم اخنصاص النظر بأن يولد دون سائر ما بختص الحى. 
واذا جاز فيما یختص الحل أن يولد بعضه دون بعض ؛ فهلا جاز » فيما 
پختص الحى ؛ أن پولد بمضه دوف بعض ‏ 

فان قال : ان الارادة لما آثرت ف الفعل » ووقع بها / على وجه دون 
وجه » لم يصح كونها مولدة ؛ ما أتكرتي » من مثله فى النظر 7 

قيل له : قد يبنا أن القياس ف ذلك لا يصح . واذا جاز أن يختص 
الكوث بأنه يوجب للمحل حکما ؛ ويولد مع ذلك كما يولد ما لا بوجب 
الحکم لحله ؛ فهلا جاز آن يولد النظر دود الارادة ؛ وان اشتركا فيا 
ذکرته ۱ 

ومن حق النظر أن يولد ما لا يصح أن يعلمه التاظر على التفصیل قبل 
وجوده ؛ وفارق فى ذلك سائر التولدات . وقد نهنا ء بهذه الجملة » على 
ساثر ما نحتاج الى معرفته فى هذا الباب ؛ فلذلك اقتصر نا عليه . 


فص ل 
فى أن النظر لا وجب الجهل ولا بواده 

يدل على ذلك ما ذكره شيخنا آبو هاشم » رحمه الله » من أن النظر من 
جميع الناظرین فى دليل الثیء الواحد بقع على وجه واحد » فيجب أن 
لا يختلف ما يتولد عنه . فاذا صح أن يولد لبعضهم العلم » فيجب أن يولد 
مثله لسائرهم . فلو كان رولد لبعضهم الجهل + لوجب آن يولد لسائرهم 
مثله . بين ذلك أن الرمى من جميع الرماة » اذا وقع على سمت واحد ؛ 
لم يختلف ما چنولد عنه من الاصابة . 

فان قيل : أليس فى النظر ما لا يولد أصلا » وان وقم على الوجه الذى 
بقع عليه ما لا يولد ٩‏ غما أتكرتم أن فى النظر ما يولد الجهل » وان حل 
محل ما يولد العلم ۶ 

قبل له : ان ما لا بولد من النظر » لا بقع على الوجه الذی بقع عليه 
ما يولد ؛ على ما بيناه من قبل » فلذلك صم فيه هذا الوجه . وليس كذلك 
حال ما / قدمناه . لانا قد بنا أن جميع النظر فى دليل, الثىء الواحد 
لا يختلف ء قدب أن شفق ما بولده . 

فان قل : اتی آقول » فى النظر : انه ينقسمء فما كان نظرا فى الدليل 
ولد العلم ؛ وما كان نظرا فى الشبه وغيرها ولد الجهل . 

قل له : ان الذى أوردناه انما دللنا به على أن النظر فى الادلة تساوی 
فى آنها لا تولد الا العلم . فأما الكلام فى أن النظر فى الشبه لا بولد الجهل» 


سب ۱۰۰ ی 


فسنذکره من بعد . وان كان بسکن أن قال : اذا ثبت أن من شرط کون 
النظر مولدا آن يكون نظرا فی دلیل » فیجب فیما تعلق بغيره أن لا بولد 
اصلا . وقد استدل » رحمه الله » على ذلك » آبضا ء بأن النظر لو ولد 
الجهل » لوجب کونه قبیحا . لأن الجهل قبح لا محالة ؛ فما بوجد القبیح 
بوجوده ؛ بحب أن بقح . وقد علمنا حتسن جميع النظر » كنا علمتا حمسن 
جميم السؤال » فیجب آل لا بولد شىء" من النظر الجهل على وجه . 

فان قال : لست اسلم آل جميع النظر حسن » بل فيه ما بصح ؛ فيا 
الذی یمنم » ف القبیح منه » أن يولد الجهل ۱ 

قیل له : ان من قوله » رحمه الله : ان جمیعه بحسن » ولا بحوز 
حصول وجه القبح فيه ؛ كما لا يصح مثل ذلك فى السئوال والعلم وغيرهماء 
وذلك سقط السئوال . وانما يجب أن يدل على هذا الاصل » وقد استقام 
الکلام . 

وبعد » فلو ثبت أن فيه قبيحا وحسنا » لكان الکلام يصح إن يقال : 
كان يجب اذا كات ؛ قبل أن شعل النظر » لا يعلم أنه من قبيل عا بولد العلم 
أو يولد الجهل أن بکون قبيحا عنده ؛ وهذا حكم جميع / النظر » وذلك 
دی الى قبح جميعه . فاذا بطل ذلك » ثبت أنه لاشیء فيه يولد الجمل 
على وجه . 

فان قيل : اذا كان الشی» بحسن لأمر يختص به » فكيف نحكم على 
النظر » لو ولد الجهل » بالقبح 7 

قل له : انا اذا حکمنا بقبحه من الوجه الذى ذکرناه » لم ندل على 
الأصل الذى ذكرته ۽ كنا اذا حكمنا قبح الفسدة » لم تبعد هذا الأصل . 


۱۹ > 


لکن الثی» قد شبح لصفة تخصه ؛ وقد بقبح لامر برجم الى غيره » وان 
كان يرجم فى التحقيق الى صفة تخصه . ومما سين ما قدمناه آله قد تقرر 
ف العقل وجوب النظر عند الخوف من تركه . فاذا صح ذلك » فلو كان فيه 
ما يولد الجهل » لم يصح شوت وجوبه . لأن القبيح لا يصح أن يجب 
لتعلق کون الثىء واجبا بكونه حسنا . ولأن من حق الواجب أن تحن 
الذم بأن لا غعله » والقبيح بالضد من ذلك . ولا يمكن آن يقال : ان 
النظر فى الدليل بحسن والنظر فى الشبهه يقح ء لأن ذلك بولد العلم وهذا 
يولد الجيل ‏ وذلك لخن التاثار ؛ فى حال فعله النظر » لا بعلم أن المنظور فيه 
دلالة أو شبهة . فلو كان النظر فى الشبهة يقبح » لوجب فیمن يشاك هل 
هو ناظر فى السبهة أو الدلالة أن يكون مقدما على قبيح . وف علمنا 
بحسن النظر » مع الشاك فى حال المنظور فيه ؛ دلاله على فاد هذا التول. 

فان قيل : لولا أن النظر فى الشيهة بولد الجهل ؛ لم تسكن تفس 
الجاهل الى ما يعتقده . وف علمنا بس‌کون تمه الى ذلك » دلالة على أن 
الذى أثر ذلك فه هو النظر" . 

قيل له : قد بنا أن کون النفس بختص العلم » وأنه لا يجوز آن 
يحمل فى الجهل / ولا ف غيره 6 ولا يمتنع أن تصور الجاهل تسه بصورة 
العالم » وسّدر جهله علما » وأنه ساكن النس وان لم يكن كذلك . الا أن 
الححة قائية عليه ؛ لأنه اذا تأمل حاله علم مفارقة الحهل للعلم . ولزمه > 
اذا كان غير واثق » أن يثك وبأخذ فى النظر اللازم له . واذا كان اعتقاده ۽ 
ف الخطا من الأقعال ء آنه صواب » ليس شعذر له » بل طزمه العدول عنه 
وعن الاعتقاد العاسد فه . و کدلك القول فى تفن الداهب . 


تست انا — 


سين ذلك » آنه لا نرق بين أن يجهل عند الظن أو على جهه التقلید فى 
أنه يتصور تفسه بصورة العالم . قلا سكن أن قال : ان الذى آثر فى ذلك 
هو النظر ؛ ويفارق العلم فى ذلك . ومما يدل على > أن النظر ف الشسبه 
لا يولد الجهل » ما ذكره شیخنا آبو على » رحمه الله > فى تقض المعرفة من 
أن عند النظر فى الشبهة قد يعتقد الجهل وقد لا ستقد ذلك » وقد يبحمل 
وان لم يفكر فى الشبية 'صلاء ويقم الجهل » والحال هذه ؛ على الحد الذى 
بقع اذا نظر وفكر . فلو كان النظر فى الشبهة مولدا للجمل ؛ لم يصح 
ما ذكرناه فيه » بل كان يجب أن يوجد عند وجود هذا النظر لا محالة مم 
زوال المنع . وفساد ذلك » بين أن النظر انما يولد العلم فقط . 

ولیس له أن يمول : اذا جاز أن شعل العلم ابتداء » ولا بوجب ذلك 
أن لا ينولد عن النظر + فكذلك الجهل . وذلك لأن العلم الذى قشم ابتداء » 
غبرما ع عن النظر ۽ وصورة احدى الحالتين » غير صورة الحالة الأخرى. 
وليس كذلك ما قلناه فى الجهل ؛ لأنه اذا جهل مم فقد الفکر فى الشبهة 
الواردة » حالثه كحاله اذا جهل عند / النظر فيا . ولان الجهل قد لا يقم مع 
الفكر فى الشبه » كما قد شع . ولیس كذلك حال الملم عند النظر . آلا ترى 
أنه قد يشكبه عليه حال الخر تقد فيه الم.دق » وقد بخبره مم ذلك 
بخير فيشاك فيه تارة وبكذبه أخرى + والذى بحب أن ستمد عليه » عندى > 
فى هذه الطريقة » آنه لا شبهه يقال فيها : ان النظر فیها قد ولد للمخالف 
الجهل" الا وقد ننظر نحن فيها ولا يحصل لنا الجهل ؛ ولا يجوز آن بختلف 
حال الفاعلين فى ذلك ء لو كان النظر مولدا للجهل » كما لا يختلف حالهم 
فى سائر التولدات . 


ان و — 


فان قیل : اكم اذا علمتم الحق + لم يصح منکم النظر فى الشبه كما 
يصح ممن لم تنقدم له هذه المرئة » فلذلك لا يتولد فيكم الجهل . 

قيل له : ان العلم بالحق لابنم من النظر فى الشبه » كما يسنم من النظر 
فى الدلالة . لأن الذى يمنم منذلك هو أن النظر فى الدلالة يطلب به العلم 
فى المدلول » فاذا حصل هذا الللم امتنع النظر . وليس كذلك حال النظر 
فى الشهة ؛ لانه على هذا القرل يطلب به الجهل وهو غير حاصل له ع 
ولا هناك مانع سواه بستنم من رجود هذا النظر . 

فان قال : اذا كان من قوكم ان النظر فى الثىء يحتاج الى أن يون 
الناظر مجوتزا فيما بنظر لابه كونه على صفة وان لا یکون عليها > 
فيجب أن لا يصح ممن عم حدوث الاجسام آذ ينظر فى شبه قندمها ء 
وليس كذلك حال من لم يعلم الك ۽ فلذلك وجب الفرق بينهما . 

قيل له : ان كان العلم ین من هذا النظر » فیجب أن يكون الاعتقاد 
بمنزلته . / ولو كان كذلك؛ لوجب أن لا يصح » ممن اعتقد قدم 
الأجسام » أن ينظر فى هذه اله ؛ كما آن المعتقد لحدوثها والعالم بحدوثها 
لا یسح ذلك منه . وقد علماان » أكثر ممن بنظر فى الشبه »> هذا حاله » 
لاهم يقون الى اعتقادالاب » ثم ينظرون فى الشبه طلبا لنصرته . 
فان كان النظر فيهم صح وباد الجهل » فتجب صحته ممن علم الحق وان 
,تولد له لحمل . 

فان قيل : جو"زوا أن بکون النظر فى الشبه يمح ممن لم يتقدم له 
اعتقاد » وان تولد له الجهن ؛ لان الذی آجبتم به السائل هو أنه كان 
يجب أن يكون الممتقد للباطل كالعالم بالحق ق أن هذا النظر لا يصح منه . 


د 
والتزام ذلك لا يضر اذا قيل : ان النظر بولد الجهل لمن لم تقدم له علم 
ولا اعتقاد . 

قيل له : ان الذی آوردناه انما قصد بآئه ابطال القول بان العاله بالحق 
خاصة لا يصح منه النظر فى الشبه ؛ فبینا آنه يجب على هذه املة أن 
لا يصح ذلك أيضا من المقلدة واکثر المخائفين . ومتی التزم السائل ذلك > 
اریتاه آن أكبر الناظرین فى الشبه هم الذين سبتوا الى اعتقاد الباطل » وان 
كان ما نعلمه من حالهم يصح دفعه » لیجوزن دفع ما سالتنا عنه من أن النظر 
فى الشبه لا يصح ممن علم الحق . بل لو قيل : ان ذلك مما تجد صحجه متا 
ومن غیرنا ‏ لقترب . وانبا صح لنا ما ذکرناه من أن العلم بالدلول 
أو الاعنقاد به » يمع من صحه التظر » متی قیل فى النظر : أنه مرضوع 
لینکشف له به حال اللتبس ؛ فلا بد من أن يكون فى حال النظر مجو ازا . 
فاما اذا قبل ق‌النظر : اله بطلب به الجهل . فذلك مما لا بحب . 

وبعد » فان العلم بالحن / لا يمنم » عندنا » من النظر ف دليل تان > 
لنعلي علقه بالمدلول » وكونه دليلا » وان لم یولد العلم بالمدلول . حتى 
اذا نظر فيه على هذا الحد » ثم دخات عليه شبهة فى الدليل الأول ؛ فلاید 
من يان علمه لمكان الدلیل الثانى . فاذا صح ذلك + فيجب على هذا أن 
يصح النظر فى الشبه » لبعلم كيفية حال الشبهة » وهل تواتد الجمل 
آم لا ۽ وان تود الجهل » متى بقع . وف هذا ایجاب النظر فى الشبه من 
العالم » كصحته من الجاهل ومن الشاك . واذا صح ذلك » فلو ولد الجهل 
للشاك » لوجب أن يولده للعالم - 

فان قيل : ان علمه بحدوث الأجسام » يملع من أن يولد النظر فى شيهة 


دا حم 


قدمها الجهل . فلذلك لم يحب » ف العالم » أن يجهل عند النظر ؛ ووجب 
فى الشاك والمتقد لقدمها ان بولده نظر"ه فى الشبه الجهل" لا محالة . 

قيل له : ان العالم بحاله لا يخلو من آمرین : اما آن يكون نافيا أو 
حادثا ۾ حالا سد حال . فان كان نافيا » فيجب أن کول سیب الجهل » متی 
وجد ‏ أن بوجد الجهل" وينتفى العلم" ء لأن الئاق من الضد لا بشع حدوث 
ما بحدث من مده ء بل بحب أن يحدث الجهل ویتفی العلم . وان كان الملم 
مما بحدث حالا بعد حال ؛ قحب » متی وجد سب ضده » أن يكون 
بالوجود أو'لى . لذن وجوده واجب عند وجود سبه » فهو أقوى ف باب 
الوجود مما بختاره على جهة الابتداء . 

فان قيل : ان العالم اذا نظر فى الشه اتفى علمه وتولد الجهل له > 
ولذلك يصح منه أن یتفی العلوم المكتبة بالشبه . 

قيل له : ان الذی زرثر فى العلم هو الشبهة القدحة فى دلیله » كأنه 
سنقد أن الديل : ليس هو بالصفة » الذی يدل ؛ فينتفى العلم . فأما اذا 
كانت الشبهة غير قادحة فى الدليل ؛ فانها لا تقتضى انتقاء العلم . وقد ر 
تکون هذه السهة مما ففظر قيها الخالف ؛ ويحصل له عنده الجهل ؛ قحب ؛ 
اذا نظرنا نحن فيها ء آن يكون هذا حالنا . وآکثر الشبه ؛ التى ينظر فيها 
الخالف » هو من هذا القبيل . لأن ما يقدح ف الدليل انما تعلق بالدليل 
لا بتفس المذعب . مثال هذا » ما يقوله أصحاب الطبائم : ان الاحراق اذا 
وجب » أن يكون واقعا بطيم الثار ؛ لأنه يجب وجوده عنده ؛ فيجب » عند 


قوة الدواعى ؛ أن يكون التصرف واقما بالطبع ؛ فان أداهم هذا النظر الى 


س ۷۷۱ سم 


الحهل بحال القادر » فيجب اذا نظرنا فى مثله آذ تولد لنا الحهل . وق 
بطلان ذلك » دلالة على فاد هذا القول . 

فان قال : انکم اذا نظرتم فى ذلك » جهلتم لا محالة . 

قیل له : فیجب آن تسم ؛ من حالنا ؛ آنا نجهل ما نعلمه من الذاهب 
عند النظر فى الشبه . ویجب ( أن )) نعلم باضطرار أنا تتأمل الشبه اکثر 
من تامل الخالف » ومعرفتنا بها وبا بسكن أن یثتصر به الباطل آقوی من 
معرفته . ولعلم » مع ذلك » ثباتنا على العلم » وآنا نحل هذه الشبه و قتبین 
حالها للمعرفة وللدلیل المنقدم . قل من ادعی علینا ما تجد حاله من آتفسنا 
باضطرار ؛ فدعواه ساقطة , على أن الخالف لا جوز أن يدعي عبنا آنا 
لزول عن العرفة بأن ننظر ف الشبه ؛ بل نعلم من حالنا خلافه » وق ذلك 
اسقاط ما تعلق به . 

فان قيل : أليس المخالفه لكي » بنظر فى الدليل كنظركم » وان م بقع 
له العلم + ولا يدل ذلك على آن النظر ق الدليل لا يولد العلم . فکذئك 
لا يدل کون النظر فى الشبه متكم غير مود / الى الجهل ؛ أن لا يكون 
مولدا للجهل . 

قل له : ان المخالف لا ينظر فى الدليل کنظرنا ؛ لأن اعتقاده السايق 
قد صرفه عن ذلك . وليس كذلك حالنا ۽ لأنا » وان علمنا الحتق » فقد بطلت 
ما يمكن أن تنصر به الباطل لتشحل الشبه ويبين فسادها . 

فان قال : فان الخالف لك قد ينظر أيضا فيما يمكن أن بتصر به خلاف 
قوله » وهو قولكم . فيجب ؛ على ما ذكرتم » أن توديه ذلك الى العلم . 


ج 

قل له : قد سبق الى اعتقاد الخطا » واعتقد فى حمله » ما يمكن أن 
ينصر به مذهب خصمه ء أنه ليس بدلالة » فلا نظر فيه على وجه دی 
الى العلي . لأنا قد ببنا أن من شرط كون النظرمتدیا اليه أن يكون معلوما 
للنافلر » على هذا الوجه الذى يدل . وذلك لا يصح ف المخالف » ولا يمكله 
أن بدعى علينا مثل ذلك فى الشبه + لأنه ليس من شرط النظر فى الشبهة أن 
يكون الناظر عالما به على الوجه الذى يدل » لأنه ف الحشقة لا يدل . وان 
أوجب المخالف الجهل » قيحب أن بوچ لا مثله . ومما يمكن آل عتمد 
فى ذلك » آنه قد صح النظر فى الدلاله آنه لا يولد اعتقاد المدلول اذا لم 
يكن النانظر عالما بها على الوجه الذى تدل » ما دام ذلك وكانت العلة فيه 
کون الناظر غير عالم بالوجه الذى له يدل . وقد علمنا أن ماليس بدليل 
أصلا هو غير عالم به على الوجه الذى يدل ؛ فبآن لا يولد الاعتقاد ء أصلاء 
أو'لى ء لأنه قد شارك الدلالة فى هذا الوجه » واستبد بأنه ليس بدليل 
أصلا . فاذا كان ما هو دليل فى الحقيقة لا يولد النظر فيه اعتقاد / المدلول 
اذا لم تعلم هذا » فما ليس بدليل أصلا » وما يستحيل أن بعلم من حاله 
ذلك بآن لا بولد الاعتقاد آولی . 

سين ذلك أن الاعتماد لا لم يولد الصوت الا بشرط المصاكة » فما 
لیس باعتماد بأن لا مولده أو'لى + لأنه قد شارك الاعتماد فى زوال الصاکة , 
واختص مع ذلك بأنه ليس باعتماد أصلا ‏ ببين ذلك آن السواد لا لم يتف 
البياض الا بأن یصادفه فى محله » ولو لى بصادفه ف المحل لم ینفه » كما 
ليس بسواد بان لا يثفيه أو'لى لشارکنه له فيما له ولأجله لم ینفه ‏ 
واختصاصه بأنه مخالف لهذا القیل ؛ فكذلك القول فيما قدمناه فى النظر . 


جام ای 

ببين ذلك أن للدلالة تعلقا بالمدلول » ولبس للشبية تعلق بما هی شبهة فيه . 
فاذا صح ذلك ۽ و کال الناظر ء متى لم يعلم ذلك التعلق وما بجری محراه » 
لم يولد نظر ه الاعتقاد ۽ فبأن لا بولد نظره فيما لا تعلثق بينه وبين اللی» » 
الاعتقاد له أو'لى . 

فان قال : آلستم تقولون : ان المحل » اذا لم بختص ببنية مخصوصة 
وحياة ؛ لا يصح وجود الارادة فيه ۽ ولا يجوز أن يقال : از وجودها لا فق 
محل » بأن ستحيل آو'لى ؛ لأنها اذا كانت لا فى محل ء فقد شاركت المحل 
المنفرد قى آنه لا بنية ولا حياه » وقد اختمت بأن لا محل آنضا . قكذلك 
لا يجوز ما ذکرتموه ق النظر . 

قبل له : انا قد بينا أن الذی له لم بولد النظر فى الدلیل للاعتقاد » 
هو کونه غير عالم بتعاق الدلالة بالدلول . وآن هذه العلة موجودة فى النظر 
فى الشبه » فیجب تساو ها فى ارتفاع التوليد . ولیست العلة ‏ استسالة 
وجود الارادة فى محل / مفرد » هو اتتقاء البنية والحاه فقط ¢ بل العلة 
فيه أن الحل غير مهيا لوجوده فيه . واذا كان لا فى محل ؛ استحال هذه 
الطريقة فه » وغير ذلك من العلل . 

فان قال : ان العلة فى النظر لا تولد الاعتقاد » اذا كان غير معلوم للناظر 
هو كونه غير عالم بوجه الدلالة ۽ والناظر فى الشبه هو عالم بوجه الشبهة » 
فيحب أن يولد نظر "ه الاعتقاد ‏ 

قل له : انه لا تعلق للشسهة بما هى شبهة فيه » وانما يعتقد العتقد 
ذلك على سيل الغلط . فان كان ذلك يوجي الاعتقاد » فيجب بان بوجب 
النظر فى الدليل اعتقاد” الدلول + وان لم يكن عالا به . لان هناك تعلقا فى 


مد 
الحقيقة ؛ وان لم يعلمه » وليس فى الشبهة تعلق 'صلا . وقد استدل على 
ذلك بأن الجهل قد بقع من الجاهل عند فمل غيره » نحو ايراد الغير الشبهة 
والقائها اله » على حد ما يشم عند نظره فى الشبهة فيما لا يجوز أن يقال 
فى الوجه الأول : انه متولد » بل بحب أن يقال : انه مبتدآ » و کلام غيره 
كالداعى له اليه » فكذلك القول ف الوجه الثانی . وهذا يصح ان ثبت 
آنه شعل الجهل عند القاء غيره اليه الشبه من غير أن بنظر فيه وشکر . فأما 
ان لم پسکن بيان ذلك » لم يصح الاعتماد على هذا الوجه . 

وفد استدل شحنا آبو على » رحمه الله : على ذلك بآن النظر لو ولد 
الجهل لوجب أن لا يفصل بين الحق والباطل » والحق والمبطل » من حيث 
يصح لكل واحد منهما التعلق بنظر بولد له ما اعتقده وتساویان ف 
الرجوع الى الطريقة التى اقتضی النظر فيها الاعنقاد » / وآن ذلك على 
طريقة أخرى . 

فقال : لو كان النظر يولد الجهل ء لم يكن بين العلم والجهل فصل" 
فيما هتفی صحتهما ؛ لانهما قد وقعا عن النظر والاستدلال ؛ وهذا بعيد . 
أن الفصل بين العلم والجهل قصل فيما یقتفی صحتهما . والحن والباطل 
يصح يسسكون التفس الى الحق والعلم » وانتفاء ذلك فى الجهل والباطل . 
واذا صح أن فصل بين العلم الضروری » والاعتقاد المبتدأ لله ؛ وبين 
العلم بالمدرك ولا لبنس » وبين العلم بالمدرك اذا دخله اللبس > فهلا جاز 
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فلقائل آن شول : ان النظر » وان ولد الحهل » فلا يحب أن شصل 


الثاظر بين الجهل والعلم . راذا كان اعتقاد الثىء على ما هو به على جهة 
التقليد لا تسكن النفس اليه » فبان لا تسكن الى الجمل أو'لى . ولقائل 
أن فصل بينهما بان قول : ان الحق يسلم من الاتنقاض » وليس كذلك 
الباطل » خصوصا على طرمته » رحمه الله . فيجب أن ستمد فى هذا الباب 
على ما قدماه . 


فصل 
فى أن اانظر لا بولد النظر ولا الك ولا الظن 

اعلم أن الشك ليس بمعنی » فيجوز أن يقال : ان النظر بولده . وانما 
يصح الكلام فى ذلك على طريقة شيخنا أبى على » رحمه الله » وشيخنا أبى 
هاشم » رحمه الله » أولا . 

والصحيح ما قدمناه » فيجب ابطال القول بأن النظر یولنده . على 
أنه لو ثبت معنى » لكان آکثر ما قدمناه / من الادلة على أن النظر لا يولد 
الجهل شتفى أنه لا بولد الشك . لأنه قد بحصل » ولا يجب حصول 
السك عنه . وقد شك » ابتداء » من غير نظر : على الحد الذى شك 
بنظر . ولأنه اذا كان ء مم شكه فى الدليل » لا ولد النظر" الشاث" ؛ فبأن 
لا یولد ذلك » اذا كان نظرا فى الشبه آو غيرها» آولی . ولأن موضوع 
النظر ء أن يطلب به انکشاف حال المنتى » فلو ولد الشك ء لكان بالضد 
من ذلك . ویحل هذا القول ء محل القول : يان الادراك بالحاسة سَتمى 
الشك . وهذا واضح السقوط . 

فأما ماتعلم أنه لا يولد الثلن » أن فى الظن قبيحا وحسنا . فلو ولده » 
لم یکن بأن يولد الحسن منه » آولی بأ يولد القبيح . وهذا بوجب أن فى 
النظر قسحا . وقد دللنا على فساد ذلك . وىدل عليه ؛ أنه لا نظر قال : 
انه بولد الظن الا وقد بحصل . ولا بحصل الظن لحصول بعض الدواعی 
الى خلافه » أو بعض الصوارف . وقد يحصل غالب الظن مم فقده , 


س پا — 

وقد بينا » أن وجوه مسائل الاحتمال » النظر” فيها يدعو الى فمل غالب 
الظن ۽ كما أن العلم بزی" الصالحين » يدعو الى غالب الظن بأن » من ري 
عليه » منهم . وبینا أن القول فيه ؛ كالقول ف الآراء والحروب ومصالح 
الدنيا ۽ فاذا كان النظر فيها » بحصل عنده غالب الظن ء كما أن عند العلم 
بنا فى الثىء من المنفعة تتاول ول على جهة تقوية الداعى من غير 
ابحاب ء فكذلك القول فیما ذكرناه . 

فأما النظر » فلو كان بولد النظر » لوجب أن يولده حالا بعد حال . 
فكان يجب ء اذا لم تتقطم اجزاء النظر ء أن لا يجوز أن / بنقطع الملم » وأن 
لا يخرج المستدل من أن يكون عالا آبدا . وهذه علة ثیخنا أبى على » 
رحمه الله . واستدل شيخا آبو هاشم » رحمه الله » آنه قد ينظر والموانع 
مرتفعة » فلا يجب حصول نظر ثان ۽ ولو كان مولدا له ؛ لوجب أن بحصل 
النظر الثانی عنده والثالك عند الثانى + وهذا معلوم فساده . وقد اعتل 
شيخنا آبو عبد الله » رحمه الله » فى ذلك » أنه لو ولد النظر* النظر" لم مخل 
من أن يكون ما يتولد عله مثله" أو مخالفه" . فان كان مثله” » فيحب أن 
بوجد منه ق وقت واحد ما لا نهانة له ۽ لان كل واحد منه بوند فى حاله 
مثله ؛ وان كان بولد ما خالقه . فد کان يحب ؛ فمن نظر فى اثيات 
الاعراض > أن لا بسکنه من بعد أن لا بنظر ف حدوثها » وق آل الجسم 
لا بخظلو منها . وظهور فساد ذلك » بطل هذا القول . 

ومما یتد ء فى ذلك ء أن من حق النظر أن لا يولد الشىء الا وللمنظور 
فيه تعلق بما يتعلق به ذلك الشىء » على ما بیناه ( أن ) ۲ من تولید النظر 


(۱) ان : آضیفت کی يستقيم التصي ۰ 


ا 


فى الدلاة العلم" بالمدلول . وذلك لا بسح فى الظر لو ولد النظر » فیجب 
أن لا يصح آن بولده . فاذا صحت هذه الجملة ء ثبت آن النظر » متى ولد » 
لم يولد الا العلم . فاما ما لا يولد منه اصلا ۾ فقد بينا أنه انبا لا يولد 
لأنه لم بقع على الوجه الذى يولد . كما أن الاعتماد اذا لم يولد الصوت 
من غير مصاكة » فلانه لم بقع على الوجه الذى يولد . 

وذكر شيخنا أبو عبد الله ۽ رحمه الله » أن النظر الذى لا بولد قد علمناه 
غير مولد » ولا يتف على العلة فى ذلك » كما لا يقف على العلة التى لها لم 
يولد الاعتماد فى محله السکون . / 

وقد بنا أنه ینکن أن تجعل الوجه فى ذلك أنه لم يحصل البب > 
على الوجه الذى .ولد . وان كان لو ساألنا سال فتال : لماذا صار هذا 
الوجه معتبرا ق التوليد ؛ لوجب الرجوع الى مثل ما ذكره من آن العالم 
بذلك هر الله » تعالى . 


فصل 
فى الو جه الذى مخطی, الخالف وأن خطأه لا يزيل عنه تكليف النظر 

اعلم آنه قد ثبت أن القندتر” » وان اختلفت ؛ فان مقدوراتها لا تختلف ۽ 
وقد دللنا على ذلك من قبل . وثت آیضا أن مثل السبب الولد لا يجوز 
أن بولد » اذا وجد على الوجه الذى يولد ۽ وقد دللنا على صحة ذلك . 

فاذا ثبت هذان الأملان ء لى يمح أن يقال : اث الواحد منا يقدر على 
النظر . » والنظر" منه فى الدليل يولد العلم » الا ويجب ف المخالفين أن 
يكون هذا حالهم . واذا ثت ذلك فيهم » وكان ابرادهم الشبه على آتهسهم 
و اعتقادهي المذاهب الفاسدة لا يشير حالهم فيما درون عليه بسبب وغير 
سيب » فكيف بصح أن يقال : إن الخالف مقدور فى أن لا ینظر » وأنه لم 
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فان قال : لست آفول هذا ء لكنى آسندل ببذله الجهد ف نظره » مم 
فد العلى على أن النظر لا يوجب العلم ولا پولده . 

قيل له : انهم لو بذلوا الجهد فیما لديهم من النظر » لعلموا انحق ما 
علمناه ء لأن توليد النظر العلب" لا يختلف ؛ وانما اجتهدوا فى الطریق / 
الذى أخطأوا فيه فصار حالهم کحال المحصرة » اذا اجتهدت ف الصلاة 
والصيام » أن ذلك لا شتفي كونها مريدة ليما على ما وجب وازم . وقد 
تحمل النصارى من المشان ما لا تتحيله ؛ ولا بوجب كونها محقه . فکذلاث 
القول ف الخالف . وقد صح أن الواحد منا لا یعرف حال غيره و الو جه 


,۱۲۷ات 
الذى ينتار عليه » فاذا آورد عليه هذه الشبهة فالو اجب أذيبنيها علی‌الاصول 
القررة . وقد بینا آن النظر پولد الملم » اذا وقم على الوجه الذى ذكرناه . 
فاذا صح ذلك ۽ وجب » متی علمنا فى الخانف آنه پمتقد الخطا » آن نعلم 
أنه ان لم بنظر فى الدلالة أو نظر قیها ولم يعلمها على الوجه الذى بدل هذا 
لو لم نعرف حالهم » فكيف ونحن نعلم عند الناظرة وعند الكشف أنهم 
نظرون ف الشيه وهصدون بالنظر ثمرة ماسیتوا اله 1 وهذه هی العلة 
التى لها یخطئون » لأنهم اذا سبقوا الى اعتقاد البالل اما على جهة التقليد ؛ 
واما على جهة الاتفاق والنشوء عليه > واما انتفاه الرباسة » أو لاجتلاب 
منفعة » أو دفم مضرة ؛ فهم من بعد انما يبطلون باللظر نصرة ما سبقوا 
اليه » فيوّديهم نظرهم الى ما يمكن أن نصر به ذلك ¿ وما له به تعلق 
وما شبه تعلقه بنا اعتقدوه بالدلالة . فيعتقدون » عتد ذلك + أن ذلك 
الوجه دلالة على ما اعتقدوه » وهو شبهة . فيكون قد أخطأوا فى الاعتقاد 
الأول والاعتتاد الثانفى » ونظرهم قد وقم على وجه يصح . وهده طرشة 
نة من سائر المخالفين » اذا فحصت عن آحوالهم » وصار سبيلهم فى ذلك 
سبيل من سيق فى الفقه الى اعتقاد مذهب وقصد من بعد آن ينظر / 
ما بنصر به ذلك . فعذلك القول فى اصول الدیی . 

وقد تری الواحد منهم علد بعض الروساء فى جملة ما حکی عنه ف 
اصول الدين لبعض الأغراض » ثم يطلب بسائر ما پنظر فيه نصرة تلك 
المقالة . وهذا واضح من أحوال الكل . 


وربما نجد المخالف غير نانلر ومغکر ۽ وانما ستقد أن الثبيء ء اذا كان 


ات 
على صفة ؛ فيجب أن بخص بعض الأحكام . لأنه وجد بعض من بختص 
بتلك الصفة على ذلك الحكي فى الشاهد + كأته رأى ؛ ف الشاهد ء الفاعل 
لا تکون الا جسما » فاعتقد عنده أنه يستحيل الا كذلك » وحكم به علی 
الغائب . وليس فى هذه الحبلة نظر مه » وانما أخطا ف الاعتقاد ثم ی 
عليه ؛ وأکر شيهفم من هذا القبیل . 

وقد تخطر له الشسهة ؛ أو بلقيها غيره اليه » و تقد عنده الخطاً ) 
وتحری تلك الشبهة محری الدلاله . فهذا آشا كد اخطا ء بان أعتمد فها 
ذلك » وباك فسل الحهل عندها وعند التظر فها + وان كان هذا النطر 
لاا يحب أن يكون قبيحا : لأنه قد بوجد منا بعد تقدم العلم بالحق و دکون 
حا » فلا يمكن القطم على أنه أخطأ فى النظر . 

وقد يكون السب فى خطئه آن يعتقد فیمن بأخذ المذهب عنه لصلاحه 
أنه يجب أن يقتدى به ؛ ویجریه مجرى النبى صلى الله عليه » ويعتقد صحة 
مذاهبه . فهذا وان كان يتضمن شبية » فانه ف حكم التقليد » فلذلك 

وقد ينظر فيما يمتقد أنه یسکن أن يستدل به » ولیس كذلاك » قلا رديه 
الى العلم » بل يعتقد عنده الجهل . وربما اعتقد فى الدلالة آتها تدل على 
غير الوجه الذى تدل عله » فنظر وستقد عنده الخطا . 

وقد ثفق من المخالف / أن يبتدىء فينظر على الوجه الصحیح » 
فيه فلا يستوقيه » وستقد عنده الثىء فیکون مخطنا بذلك . 


وليس بنا ؛ الي تقصى جمم الوجوه التي لها يخطئون » حاجة . لان 


قن — 
الأدلة اذا دلت على الم‌حیح ؛ فيجب أن لحكم بخطا من ذهب عنه » 
ولا نحتاج الى ذكر سبب خطئه . كما لا يجب علينا ذلك فى الخطا فى 
الأفعال . ولهذا الوجه اقتصرنا فى هذا الفصل على هذا القدر . 
فاما الكلام فى أن من ذهب عن الصواب محجوج غير معذور » وآن 
تأويله لا شير حاله ؛ فستراه مشروحا من بعد ان شاء الله . 


فصل 
ق سان فاد التقاد 

اعلم ؛ آن القول به يؤدى الى جحد الضرورة ء لان تقليد من يقول 
بقدم الاجسام ؛ ليس باولی من تقليد من يقول بحدوثها . فيجب اما آن 
یعتقد حدوثها وقدمها » وذلك محال ؛ آو يخرج عن كلا الاعتقادين » وهو 
محال أيضا . وكذلك القول فى ساگر المذاهب ‏ ولیس له أن يقول : أقلد 
أحدعما لستر أو صلاح » لأن كلا القائلين قد نختص بذلك ؛ ولذن هذه 
الحالة لا تمئع من الحطا ؛ ولا تحيله . وليى له أن بقول : أقلد للأكثر ى 
ذلك ؛ وذلك لأن المحق قد يكون واحدا ؛ والمبطل قد بكر جمعه . فيجب 
ان عرف الحق بغير هذه الطريقة » ثم تمرف متبعوه هل هم ليل آم 
كثير . وقد مدح الله القيل وذم الكثير » فتال : « وقليل ما هم ج (© ع 
« وما آمن معه الا قليل » '' ؛ وقال : « ولكن اكثرهم للحق کارهون ۲(6). 
وقد كان الرسول صلی الله عليه فى ابتداء أمره محقا وهو قليل العدد » / 
وقال صلى الله عليه وسلم «بدا الاسلام غربا ء وسيعود غریا كما بداع«*. 
وذلك يدل على جواز أن يكون الحق ف القليل . والاسلام فى بلاد الروم 
يكون حقا » وان كان مظهره أقل منهم . وقوله صلی الله عليه : « عليكم 

(۱) من الآية 1۰ ص ٠‏ 

إ(؟) من الآية 4۰ هرد ۰ 


(۴) من الآية ۷۰ المؤمنون ٠‏ 
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بالسواد لاعظلم » . فان صح ء فاتباعهم ليس بتقليد » وانما ألكرنا التقليد . 

وبعد » فان المراد به الاجماع ؛ لأنه السواد الأعظم » لان بعض الامة 
ليس هو السواد الأعظم . وهذا کقولکم : عليكم بملازمة الجماعة . 
والمراد به ذلك . ویدل على فاد التقليد » أن القلد لا يخلو من أن بعلم آن 
المقلد محق ؛ آم لا سلمه . فان لم يعلمه » وجوز كونه مخطنا ؛ لم بحل" له 
تقليده ؛ لأنه لا امن أن يكون كاذبا فى الخير عن ذلك » وجاهلا فى 
اعتقاده . وان كان عالما باصابة القلد ؛ لم بحل" من أن يعلمه ياضطرار + 
وذلك محال » أو بدلیل غير التقليد وهو قولنا ؛ آو بالتقليد فقط . قيجب 
فى المقلد أن لا يعلم ما يعتقده الا بالتقليد » وذلك يوجب اثبات مقلدين 
ومقلدين لا نهاية لهم . 

وسا بدل على فساد التقليد أن القلد كما بجرز ال يصيب » فقد يجوز 
أن يخطىء ؛ ولیس فى حللیته ۸) ولاال آحواله ما عتفی کونه دعس . 
فيجب كما لا بحل للانان أن ستقد الثىء تبخنا لأنه لا امن كونه خط ؛ 
فكذلك القول ف التقليد . ويدل على ذلك ایضا آنه » تعالى » لم بیمث 
رسولا ؛ الا مع معجز آنلهره عليه . فلو كان التقليد حقا » لكان أو'لى من 
بحسن تقلید "ه الرسل" صلوات الله عليهم . وق بطلان ذلك ؛ دلالة على 
أن العمل على النظر . ولولا صحة النظر » وأن العمل فى تعرف الحق / 
عليه لم يكن بين لسجز الواقع من الأنبياء صلوات الله عليمم » وبين اکلم 
وثربهم وتصرفهم ؛ فصل ف أن الكل سواء ف أنه لا دی الى معرفة 
لبوتهم ۽ بل كان يجب أن یکون اظهار المعجز عليهم فى حکم الغيب » لان 


3ع حليته : وصینه » 


و 
معرفة صدقهم لا تفتقر اليه وانما تفص الى العلم بخرهم ودعراهم ع 
وذلك ظاهر الفساد . 

ومما ندل على ذلك » انا لو علمنا زيدا معتقدا لمذهب من غير جهته 
لجوزناه مخطثا . فاذا ادعى كونه محقا » لم يتغير ما جوزناه ) لأنه قد 
يدعى ما يعلم وما لا یملم . ولو کان دعواه حقا » لكان اعتقاده كمثل . 
ولو كان اعتقاده حقا » لكانت أفعاله كمثل . وذلك بوجب القطع على أن 
كل آحد مصيب فيما بظهر منه من الأفعال قولا واعتقادا أو تصرفا : وذلك 
ظاهر القساد . ومما بهذون به من أن ابليس قاس واخطا » فاذا أوحب ذلك 
فساد النظر لم يق الا التقليد » فغلط . لأن من آخطأ تقليدا » كر ممن 
أخطا قاسا » فان بوجي ذلك فساد التقليد أولى . ولأث خطا للخطىء 
ليس بغيره فى خطا تلك الطريقة ء لأن أول من جلس لو أخطأ لم يجب بذلك 
خطا الجلوس من كل آحد . ومن الذى سلم للقوم أن ابليس أول قايس 
وقد كانت الملالكة تقیس وتصیب وتستدل » وابليس تمه قبل العصيان 
قد استدل وأصاب 7 

وقولهم : ان تقلید العامى للعلماء اذا حكسئن فكذلك كل تقيد ع 
فبعيد . لأن العامى عندما لا يحسن منه قبول قول العالم تقليدا » وانما 
بحسن منه قبول قوله » لأنه علم من دين الرسول صلى الله عليه ومن دين 
الأمة آنه بحسن منه ذلك » على ما بیناه فى أصول الفقه . واذا نم يكن 
ذلك تقلیدا » بل / كان اتباعا للدلالة » فقد زال القدح به 

ویدل على ذلك أنه » تعالى » لم يقتصر ف كتابه فى التوحيد والعدل 
وسائر المذاهب على ذكر الخبر عنها » بل نبه عن طريق الظن فيها . ولو كان 


واكم 


التقليد حة لوجب تقليده تعالی » ولاستمنى عن طريق البيان فى ذلك » 
ولوجب آن يقتصر صلى اله عليه أيضا على الدعاوى دون اقامة البراهين , 
فاذا كان دعوى غيره تصحح مذهيه ؛ فهلا حسن من الانسان أن سستقد 
تبخیتا ثم يخبر عن حال تسه » فيصم اعتقاده لذلك ۽ ولم ضار ذلك 
احق من ساثر الفعال ٩‏ 

وقد نبت أن الشىء لا تغیر حاله بالخبر عنه ؛ بل يجب أن تعلق الخبر 
به على ما هو عليه » وكيف يصح أن يصير الاعتقاد حقا بالدعوى ؟ واذا لم 
يصح ذلك » لم بسكن أن هال بحسن التقليد . 

فأما من بقول بالتقليد مع القول بآن المقلد لا يجوز أن يخطىء لطريقة 
يذكرها . فالما يجب أن ينظر فى تلك الطريقة . فان اقتضت ما قال » كنا 
متبعين للدلالة ۽ وان لم يقتضن ذلك لم يشل قبول قوله عنده ء 
أو عنده أشا . 

فأما من قال : انى آسمی اتباع الرسول تقليدا » مع عليه بحالهء 
فمخطىء فى عارة . وائما تكون مخطنا ف المعنى متى قال : انه يجب قبول 
قوله لكان دعواه فقط » وليس ذلك بقول لأحد . والعحب أن الرسل لم 
يقبل قولها الا باقامة البراهين » ویجوز عندهم تبول قول الليث ومالك من 
غير دلالة . وهذا أظهر قسادا من أن نحتاج فيه الى الاكتساب . وسنذکر 
الآن آسئلة من بطل النظر » وشدح فيه » وعلق بالتقليد ؛ ونورد ق 
جوابه ما يثنى بعون الله وتوفيقه ۰ / 

ذ كر شبه من نی صحة النظر 
اعلم » أن الذى يورد فى هذا الباب من الشبه بنقسم » فمنه ما یکون 


ا ود 


قدحا فى صحة النظر » واعتراضا عليه ؛ ومنه ما يكون ملعا فى العلم الواقم 
عله » ويتكون طعنا فيه ؛ لأن صحة النار تتعلق بصحة المعرفة المتولدة عله . 
ومنه ما بحری محرى الطعن » وان كان ظاهره انتداء مسائل تتصل به . 
وربما آوردوا فى هذا الباب آیات من جهة السمع يتعلقون بها فى فساد 
النظر » وبدلون بها على التقليد والتعلق بها » وان بعد . لأن الكلام فى 
صحة النظر عقلى » وصحة الكتاب مبنى عليه » ولا يصح الا بعد صحته . 
فلايصاله بالكلام » نذكر منه البعض على اختصار . 


ا ۳ 
اسل 


قالوا : لو كان التظر مولدا سم > لوجب أن يصح من الناظر أن 
تدر که بالحهل والشاك ابتداء » آو نيه بأحدهما . لانه لا مانم ستم من 
أن شعل آحدهما وقد فعل النظر ؛ على حد ما یفعله من قبل . ومن قولكم : 
انه لا يصح أن يفمل أحدهها مد النظر ابتداء » وانما يصح أن تنتفى العرفة 
المتولدة عن النظر عند الشبه . وهذا القول بوجي کون الشبهة مضادة 
للعلم » وآن تكون آقرب الى مضادته من الجهل والشك . ولو ضاد العلم > 
لوجب أن بضاد الجهل » لان ما افى الثىء تافی ضده . ویلزمهم القول بان 
العلم بنتشى عند كل شبهه ء بأن جعلهم السبب ق اتتفائه آن الشبهة تدعود 
الى الجهل . لأذث كونها داعية ؛ لا تختص بعض الشبه دون بعض ؛ وان 
کا نٹ مضادة للعلم » لوجب آیضا أن تساوی جميع الشبه . / واذا كانت 
الشبه ؛ متى عرضت للمنتبه من النوم » آثرت ف اختياره العلم ؛ فهلا آثر 
جميعها فى نوليد العلم عن النظر ؛ واتتفاء العلم بعد وجوده ؟ . 

وبعد ؛ فكيف یسح فى الشبهة أن تقتفى اتتفاء العلم » وقد علمنا أنها 


۱۲۸ - 


لا تضاد العلم ؛ ولا توثر فى العلوم والدلیل والنظر وساثر ما تتصل بالعلم. 
وان قلتم : ان الشبهة توثر فى العلم من غير وجه بوجب ذلك فیها » لزمکم 
من الجهالات ما لا خفى به » وبطل قولكم فى حد التضاد والتناف . وهازسکم 
متى اكتسب العلم عن النظر أن لا بخرج قط" من أن يكون عالا » ما لم 
يزل عقله » والامر بخلافه . بل بازمهم أن لا پزول علمه » وان زال عقله . 
لانه اذا ذکر الدلیل » فيجب أن يعلم أن الشبهة اذا لم تؤثر فى بقاء العلم 
ودوامه » فيجب أن لا رثر فى اختباره العلم على جهه الابتداء . 

واعلم » أنا قد بينا. فیما تقدم أن القادر منا قد يحب فيه الشات على 
يعض الأثمال » اذا اسثيرت به الدواعى فى الشات عليه . وقد يحب آن 
لا بختار الا يعض ما يقدر عليه ؛ لامر يرجم الى الدواعى . وقد بينا » أن 
ذلك غير ممتنع فى القادر > لأنه اذا جاز أن يبلغ الى حد الالجاء فلا يجوز 
آن.یقم ينه خلافه » وان كان مقدورا له . ویصمر كالممنوع من حيث کان 
بالالجاء بحمولا على الفعل + أو فى حکم المحمول . فكذلك لا يمتنع أن 
تقوی دواعيه ولا بلغ حد الالجاء ؛ فلا يختار الا ما تعلقت به تلك 
الدواعى ؛ وان كان قادرا على غیرها . ویینا أن القول بوجوب اختیاره 
لذلك لا يصحح القول بالطبع » لاه يصح أن تتغير دواعيه » وشابلها 
غيرها ؛ فيتغير حاله فى الفعل . وبينا آن الدواعی اذا لختصت بجملة الحى » 
فیح أن تکون مثرة فى حال / الفاعل واختاره لا بشتاره . وينا أن 
الدواعی هی الاعتقادات على اختلافها » وانه اذا سلم الاعتقاد » ثيتت 
الدواعی ۽ واذا حصل ما آثر فيها » تعیب حالها . 

وآعلم » ان النظر وصحته يتعلق بکون الناظر عالا بالدلیل على الوجه 


a E 
الذى يدل . وقد بينا ذلك من قیل  فيجب » متى غير حال الناظر فى هذا‎ 
. الوجه » أن لا يتولد العلم عن النظر » ومتى سبق التوليد أن يزول العلم‎ 
لأنه لا يجوز أن يكون عالما بالمدلول » مع تجويزه فى الدليل أن لا یکرن‎ 
دلیلا ۽ كما لا بحوز أن يكون عالما يكون القادر قادرا » مم تحويزه ف‎ 
الفعل الذى استدل به أن لا یکون فعلا له » وآن يكون انما صح من قبل‎ 
عيره . ولذلك قلنا فى المجبرة آنها لا بصم أن تكون عالة ؛ من جهة‎ 
. الاستدلال » بآن الواحد بنا قادر عالم بسائر الصفات الواجعة الى الحي‎ 
ولذلك قال شيخنا أبو هاشم » ره الله : ان المجبرة لا يسكنها آذ تستدل‎ 
بالسحزات على الثبوات لأن اعتقادها ف فاعل المعحز أنه يجوز أن قعل‎ 
القبيح » بخرچها من أن تكون عالمة بها على الوجه الذى يدل على لسوات.‎ 
: فاذا ثبت هذا الاصلال » فالشه على شريين‎ 

أحدهما يؤثر فى حال الدليل » ویخرج المستدل من أن يكون عالما به 

على الوجه الذى بدل . فهذه تقتضی انتفاء المعرخة لا محالة . لأنها لو ثبشت 
معها » لادی الى كونه عالما بالدلول من جهة النظر فى الدليل » مع اعتقاده 
فيه آنه ليس بدلیل . وقد بينا آن ذلك ممنتم ء وأن لا بعلم بالدليل کالاصل 
للعلم بالمدلول اذا كان متا . وقد ثبت أنه لا بمتنم أن تتعلق العلوم 
بعضها ببعض 4 واذا كانت مكتسبة ؛ على خلاف تعلقها اذا کانت ضرورية » 
وعلى خلاف تعلقها فى الجنس ؛ / وكثفنا ذلك فى شرح الجامع الصغير . 
فليس لأحد أن يقول : اذا كان العلم بالمدلول قد ثبت من جهة الاضطرار » 
وان لم بعلم الدلیل » فكيف يحب انتقاژه متى لم يعرف الدليل اذا كان 
مکتسبا » وصار انتفاه ااملم بهذه الشبهة کانتفاء ما یحناج اليه # وأتلن 


مت النی ج ۲ ۱ 


ا 
شیخنا أبا هاشم ؛ رحمه الله » أجاب ءن سال عن هذه الشبهة » كيف فر 
فى المعرفة ولا ينافيها ولا ما بحتاج اليه » بان قال : ان العلوم خاصة تعلق 
بعضها ببعض » على وجه باین سائر الأعراض . فلا يجب أن لا رشبت فيه 
من الأحنام الا ما بوجد له نظير . وما قدمناه » دکشف عن العلة فيه . لأنه 
اذا صح آن تکون الارادة توثر ق فعله » ولا قور ف فعل غيره » وان كان 
تعلقها بها على حد واحد » وقد اتفقا ق الجنس » فبا الذى یمتم من أن 
تكون الشبهة القادحة فى الدليل توثر فيما اكتسب بالنظر فيه من العارف» 
وان لم يؤثر فيها اذا كانت ضرورية ؟ 

والأخرى ؛ لا تؤثر فى حال الدليل » لكنها اذ' وردت على حال المستدل 
دعته الى آن شعل الجهل فتزول المعرفة به » لأن الشهة تنفيها فى الحقيقة ۽ 
وعذا هو الذى أردناه بقولنا : ان الشبهة تكون داعية له الى تفى العلم + 
ولا بحب اذا دعته الى ذلك وفمل الحمل أو الشكث فاتتفی علمه عند أحدهماء 
أن يجوز أن یتفی العلم بالجهل أو الشك . ولا شبهة » لأن ما بحصل له 
من سكون النفس لأجل العلم يقتضى ثباته عليه » كما آن علمه بطريقة 
المنافم متفی ثانه عليها » وانما يزول عنها عند شبهة تلحق ؛ فكدلك 
القول فى العلم . وذلك بيبطل القول بانه اذا ورد على تفى العلم عند 
الشبهة » فکذلك يجب أن یصح أن ينفيه. ولا شيهة »لان / ما ذكرناه 
سقط ذلك من حيث على من حال القادر منا أنه شت على الفعل مع ثبات 
الدواعی ء وانما يرول عله عند تير حالها » وورود دواع مخالفة لها ؛ 
كانت صححة أو فاسدة . 


وقد ذكر شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » القول فى ذلك ؛ فقال فى الجامع 


جو اران 


الصنير : منى خطر ببال الناظر من الشبه ما یکون قدحا فى الدليل » ولم 
يكن ذاكرا لما يدفعه » زال العلم . ولو اعتقد ذلك على ما كان من قبل + 
لم نكن اعتقاده الا كالقلن الى أن تتخلىالشبهة . قال ؛ رحمه الله : ولا كاد 
بلحق ذلك الا التديء لاظر » فآما من كر نظره فى الثىء ا وتسکن ق 
نفسه » لم بجز ذلك فيه ؛ لأنها لا ترد عليه الا بمكئنة حلها . ويلزم من 
دخلت عليه هدد الشسهة + أن قف فبا اعتقده » ویاخد فى النظر . لأنه اذا 
لم يكن له سبيل الى العلم ما كان عالما به ؛ مع ورودها » فلابد له وقد 
ازمه العلم من أن بأخذ فى طریق النظر . وهذا انما يصح ء متی لى يدل على 
ذلك المدلول الا هذه الدلالة . فأما اذا كان هناك سواها » فقد يجوز أن 
يعدل عن الشبهة أصلا ؛ دیستدل بتلك الدلالة وان كان تقدم مه العلم 
بها وبأنها دلالة . فان العلم بالمدلول لا ينتفى » بل يحب أن يبقى . لان بقاهه 
لا فتقر الى العلم بدليلمخصوص ؛ بل أى دليل علمه شوم مقام الدليل 
للوخر . نأما اذا ورد عليه ما يدعو الى الشك وهو ذاكر للادلة : فيجب 
أن يدفم ذلك بذکره لها » ويحرم عليه الشك فيما كان يعتقده . 

وقد ذكر شیخنا أبو عبد الله : رحمه الله + آنه لا بمنتع أل ترد الشبهة 
الأولى على من كثر نظره ق الثىء : وهذا بخالف ها حكباد عله . لأنه 
استبعد ؛ / لا أنه مشنع منه . والامر كما قاله فى تعذره . ويكون تعذره 
بحب حال التانلر والستدل » ونحوه ق ذلك واستبصاره فى العلوم . 
وذكر » رحمه الله » فى تقض المعرفة أنه قد يجوز أن يرد على 'للستدل 
ما لا يسكنه » لقصور علسه جاه » ویکون ساكن التفس الى العلم . 
فلا يجب 6 فمن هذا حاله ؛ الاتتقال عن المذهب ؛ وانما يجب ذلك » متى 


5 
ورد عليه ما بدح فى مذهيه » ويخرجه من أن يكون ساكن النفثى » ويازمه 
ان ينظر ابتداء فى المذهب . 

فاد قبل : هلا قلتي : ان الشبهة القادحة فى الدليل اذا وردت » خرج 
علمه بالمدلول من أن تكو علما ؛ وان كان یی اعتقادا + يما على 
قولكم : ان التقليد قد يصير فى الثانى علما » اذا قارنه العلم . 

قبل له : ان هذا القول انما يازم على طرقة شيخنا أبى هاشم ؛ رحمه 
اق ؛ من حيث قال فى النقلید ما ذكرته . فأما اذا منم من ذلك 4 وحمل على 
الأمعال الواقعة على بعض الوجوه : فى أت ذلك تع حدوئها ¢ فلا بصح 
أن تحصل تلك الوجوه لها وهی باقية » ولا اذا وقعت عليها جاز خروجه 
عنها . قاسو ال زائل » لأنه يجرى مجری الحسن والقبيح وسائر ما شم على 
بعض الوجوه ؛ فى أن ما آخرج من وقوعه على ذلك الوجه يوجب نفيه 
وعدمه . وهذا الوحه هو الذي اختاره شبخنا آبو عبد الله ع رحمه الله » 
آخما. 

وقد مر" » فى الحامم الصغير + ما يدل على تجوبزه » رحمه الله » كا 
سأله السائل . لذنه قال : متی دخل فى الدلیل ما لا يكن الاستدلال به 
معه » فليس يجوز آن يكون اعتقاده لا يعتقده علما فى ذلك الوقت . فلو 
اعتقده ؛ لصار ثسيها / بالظان . وان كان تلاهر قوله ؛ ان عند الشیه 
ينتفى العلم أصلا ء لانه يبقى اعتقادا غير علم . 

فان قيل : خبرونا عن الناظر + متى نسى استدلاله أو دليله ء هل يبقى 
علمه » أم لا . فان قلتم :یبقی ذلك . بطل ما قدمتموه من أن العلم بالمدلول 
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يتعلق بالملم بالدلالة . وان قلتم : ان ذلك بطل العلم م أرضاكم 
الوجود بخلافه . 

قبل له : ان شيخنا آبا هاشم ۾ رحمه الله » ذكر فى نقض الالهام أن العلم 
الواقم عن النظر لا يجوز أن يقم منه » مم نسان النظر وتركه ۽ كبا لا يجوز 
أن يقم عن الاستدلال أو بتى الا مع تذکر الأدلة . فأما لو نی الأدلة » 
ما جاز أن ببقی العلم فيه ؛ ولا جاز آن يحدث آمثاله . وقال : فى اله : 
اذا غلبت عليه انما بطل العلم بان ینسی الأدلة التى استدل بها من حيث 
بتشاغل عنها . ولذلك یکون معذورا فى اتفاء هذا العلم . وذكر شيخنا 
أبو على ؛ رحمه الله ؛ فى تقض المعرفة ء أن النظر قد يوجد مع السهو ء لأن 
الانسان قد يمتد به الفكر فيما لم يقصد أن یفکر فيه » وظاهر ذلك أنه 
قد ينظر فیما لا سلبه ولا يعتقده . 

واعلم أن المكر کالارادة فى أنه قد بحوز أن يوجد مع النسيان + 
ولا تجوز أن بوجد مع السهو عن المفكر فيه . وقد ذكر شيخنا آبر عبد الله 
رحمه الله : آن العلم لا بحدث عن النظر مع نسيان الدلالة . ولا بصح آن 
بحدت من سذكر الدلالة ؛ مى لم يذكرها ومها عنها . فآما اذا علم المدلول 
بعد النظر والسهو عن الدلالة » لا نوثر فى بقائه ۾ لأن الستدل لا يدوم 
ذكره للأدلة » وان كان عارفا بالتوحيد والعدل . ويصح ذلك فيه ۽ كما 
بصح » ف الفعل المحكم اذا وقم / متسقا لأجل العلم » أن يبقى كذلك + وان 
بطل ااعلم . وهذا وان قرب متى اختبر حال الوجود » فانه بوب آن 
يجوز بقاء العلم وان وردت الشبه القادحة ق الدلیل . لأنه قد شى الدليل» 


نا فد 
ولا مخل ذلك بالعلم بالدلول ۽ فا الذى یمنع من آن تسد الدلیل بضده > 
ولا يؤثر ف حاله » ومن قوله فى الشبه ما ذكرناه ? 

فاذن يجب أن يقال ان الملم بالمدلول يستّند الى العلم بالدلالة ؛ فعا 
اثر فيه بؤثر فى العلم بالمدلول من سهو آو شبعة . ويقال : ان اشكر » اذا 
كان عالا بالتوحيد والعدل ؛ فهو عالم بآدلته ۽ وائما بسهو عن علمه بها 
لا عنها . ولا يجب أن يكون عالم بأنه عالم بالدلالة ؛ ليحصل له العلم 
بالدلول ۽ كما لا بسح ء اذا علم المتحرك متحركا » الا أن يعرف ذات . فأما 
أن يعلم آنه عالم بذاته نفلا يحب . 

فان قال : ان الشبهة تفسد الدلالة عنده ؛ فلذلك ترثر ق العام 
بالمدلول » ولس كذلك الهو عنه . 

قبل له : انه لا يخلو من أن يتعلق العلم بالمدلرل بالعلم بالدلالة » أو 
لا تعلق به . فان تعلق به ؛فكل ما أثر قى العلم بالدلالة يجب أن يزيل العلم 
بالدلول ۽ وان لم تعلق به » فيجب تاه » وان زال العلم بالدلالة على 
كل وجه . 

فان قال : انه لا تعلق بالعلم بالدلالة » لکن الجمل بها يرثر ف 
هذا العلم . 

قبل له : اذا لم تعلق به أصلا » فما الذی بوجب انتفاءه بالجهل 
بالدلالة ۶ وهل ذلك الا قول باتتفاء الشیء من حبث وجد ما لا ضاده > 
ولا بضاد ما بحتاج أله » ولا بجری هذا المجرى ۶ ولا يتنم 4 على 
ما قدمناه : أن يهو الکلف عن دلبل » ویکون عليه بالدلول افیا / لذکره 
دلالة آخری . فاما اذا لم يكن على الثیء الا دلالة واحدة » فالحال 
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ما ذكرناه . وریما غمض عليه التفرقة بين ما بعرفه من الأمور ؛ فنفته ساهيا 
عن دليله » وليس هو بهذه الصفة . وهذا كله انما يشير على قول من 
قول ببقاء العلم . 

فاما على قول شيخنا أبى على ؛ رحمه الله ؛ فى العلم المكتسب 4 فيجب 
ان قال : ان الشبهة اذا وردت ؛ خرج من أن بستأتف العلم من حيث 
آثرت ف الدلالة » أو لأن دواعه تغيرث . لان العلم اذا لم حبق عنده ؛ لم 
يصح القول بأن الشبهة تفیه » أو تقتضی ذلك فيه . وان كان » رحمه الله ) 
قد یقول ؛ فى كتبه :ان الشبهة تنفى العلم » وتمتع من وجوده ۽ وآن العاقل 
وان صح أن بجهل ابتداء ؛ فانه لا بصح أن بتدئه بعد النظر والملم ء كما 
لا يصح أن ارق العيثر الطيب الى خلافه من غير داع » وكما ن المابد 
لا بترك العبادة من غير داع . 

وهذا الكلام ظاهره شتفى أن الشهة عنده تنفى العلم » آو ينتفى 
العلم عندها . والصحيح ؛ على قوله » آنه لا يفعل العلم عتدها . وهذا 
المذهب لا يخلصه من الؤال ء لان لقائل أن یقول له : أليس العلم المكتسب 
سقى اذا اء ممه السجز أو التم ( فلو ثارنه آحدهما » لرجب أن يبقى . 
فاذا أزال الله السجز » لم یتفیر حاله فى البقاء . فلو وردت عليه الشبهة ؛ 
والحال عذه ء ما الذی يجب فيها 7 فلا بد » عند ذلك » من الرجوع الى 
ما تقدم من الجواب ؛ الا آن تقول فى هذا العلم : انه وان بقی زمانا + فان 
القادر اذا صار من الستتبل ممکنا لم بحر بتاؤه . وه ذا لا صح على 
طریقته » وان کان محتملا » لانه قد / بجوز أن لا يبقى عنده من حبث يسكن 
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من مثله وضده . لكنه بحب أن نقول على هذا ؛ لى الحركة الضرورية : 
انها لا تستی فى المتمكن لهذه العلة . وهذا بعيد . 

فاما على قول شيخنا آبی اسحق ؛ رحمه الله » فان العام ف جنسه 
لا سقى . فالشبهة عنده قوثر فى دواعه الى فعل أمثاله : لأن عنده بلزم 
الکلف بعد النظر أن فمل العلم حالا بعد حال » ويكون اعتقاده علما لذكر 
الدلالة . فالشهة اذا وردت » تغيرت دواعيه » قلا ععل الفعل على حد ما 
كان شعله : وال كانت اذا قدحت ف الدلالة آثرث فى الوجه الذى عليه 
کون علما ء واذا لى توثر اقنضت تغبر دواعيه فقط . وهذه الملرشة أسام. 
ولذلك بخرج العالم عن کونه عالا الى کونه شاکا ؛ وان لم يكن الشك 
معنى يصح أن يضاد العلم . 

ویقول » رحمه الله : انه متى سها عن الدلالة + لم يكلف فعل العلم 
بالمدلول » اذا كان العلم بالدلیل ضرورنا . فأما اذا کات مكمسا » فهو 
مقصر . وانما بصح له ذلك » لأن من قوله : ان الهو ليس بمعنی + وانما 
بوسف بذك : اذا لم بعلم من الأمور الضرورية ما بعلم مثله العقلاء 
بالعادة . فالقول فى أن العلم الضرورى یمنع من الجهل + هو على هذه 
الطرقة أسلم . لأنه اذا لىم يجز البقاء عليه ؛ فلا بد من أن بحدثه حالا بعد 
حال » فيصير منعا لغيره عولا يحتاج مم هذا القول الى سائر ما ذكره 
الشیوخ » رحمهم الله . 

وما سقط على هذه الطريقة من الاسئله بکثر ؛ وریما تبه من بعد على 
بعضه . وهذه الجملة تسقط السئرال » وتبين أن انشبه تعترق + وآنها انما 


افترقت لعلل آوجبت ذلك فيها . وبين التفرقة بين جواز الجهل والشك 
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بعد / الشبهة ؛ وین امتداعه ايتداء والعلم حاصل . وتبين انها لم تنف 
العلم لأنها تضاده ‏ وانما اتفی للوجه الذی ذكرناه . وذلك مغنی عن تتبع 
الال فصلا فصلا . 
شسببة أخرى 

قالوا : لو ولد النظر" العلم" لم بختلف حکم العقلاء فى ذلك . وقد 
وجدنا المتقدم فى علم الكلام يخالف المبتدىء بالنظر فيه » والذ كى“ بخالف 
البايد ؛ والسريم يخالف البطىء » وجلیل الكلام بخالف حكمه دقيقه . 

قلى كان اانظر مرلدا ء والقد"ر" وان اختلفت فمتتدوراتها لا تختلف 
والثولد عن الأسباب لا يختلف اذا اتفق السب ء لوجب اذا اختلف أحوال 
من ذكرناه » واختلافه يدل على أن النظر بحصل عنده العلم بالعادة » فلذلك 
اختلفت الحال فه . 

واعلم » أن الليد والذکی » والتدی» لوساوی المبحر فى العلم > 
لوجب أن فقا لا محالة قى المعرفة . وكذلك ق سائر ما سال عنه . واتما 
بختلفان » لأنهما شترقان فيما نحتاج اليه ى. النظر . كما أن التبصر فى 
التجارة والسياحة ؛ يصح منه ما لا يصح من البتدىء » لفضل عليه . 
والذكى يه بفارق البلید » زان هذه الأمور تحتاج فيها الى استعمال 
الالات » والواحد منا يحتاج الى بصيرة وتكرير كثير لاستعمال الاله » 
حتى يسهل ذلك ویمرن عليه . وكذلك العالم بالعبارات » آنه بحتاج الى 
فضل ره في استعمال ليرتبها . وتختلف آحوال الناس فى كل ذلك » وان 
كانت احوالهم لو اتفقت تفقوا فى ذلك الفعل فى الاسراع والابطاء . / 

وقد ذكر شيخنا آبو هاشم » رحمه الله ؛ آن الیلید لو فهم طريق التظر » 


و 


لمرف اذا نظر . قال : واذا لم يعرف طريق النظر » لا تكلف معرفته » حتى 
يمكنه معرفة ذلك . وقد قال : انه ¿ تعالى » قد خص الذكى بما لم يجعله 
للبلید . لكن البلادة لا .تمنم من أن بعلم ما لا يعلمه المبتدىء . ويمكنه من 
دفم الشبه ما لا يمكن المبتدىء » ویبلغ فهمه ما لا شهمه المبتدىء . وذكر 
إن استدراك دقيقر العلم لا يسكن نكل مقدار من الفعل > ولذلك شارق 
الجليل“ من علم الكلام الدقی" منه . وذكر فى تقض العرفة ؛ أن البلید اذا 
اجتهد على“ وفهم" » ولذلك كلف . وقال فى البلادة : انها على ضربين : 
آحدها شد ذكاء ١اآل‏ ء وهو من فمل الله » تعالی ؛ والثانی أل تذهب 
عبا يجب أن تعرفه عند التشاغل ونصرة الاطل والتقصير . وذکر ‏ فى 
الأسماء والصفات » أن الذكاء حده القلب ولذلك لا جوز على الله سبحانه . 

وقد ببنا فیما تقدم » آنه لا يجوز أن نعترض على ما ثبت بالدليل 
بوجود آمر یغمض الحال فيه تاو له على ما يطابق الدليل . والذى یذ کر من 
التفرقة بين المتقدم فى العلم والمبتدىء فيه » والذ عن والبلد » ودقیق 
الكلام وجليله » من هذا القبيل » فى أنه لا يجوز أن قدح به فیما دلب 
الدليل عليه من کون النظر مولدا للعلم » بمنزلة مما لا بجوز أن قدح 
بيثله ق سائر المتولدات ؛ لأنها قد بعرض قيها ما قارب ذلك . ألا تری 
أن العالم يكيفية استسال القوس ف الرمى » يفعل به من الرمى مالا يصح 
من غيره / آن یفعله 7 وكذلك آهل كل صنعة » فكما آن ذلك لا قدح ف 
کون الاعتاد مولدا + بل دجب أن يوقف فى علته » أو شال : انها تفترق 
الحال فيه عصور من لا يعلم عن العالم فى المقدمات التی بحتاج اليها فى 
ذلك » وق كيفية استممال الآلة . وكذلك القول خيما قدمناه . 
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ولا يمكن أن يال : انما فارق المبتدىء” بالعلم التقدم" فيه » والذ كى 
البلید" ء لأنه لا بقدر على النظر ء أو لأن قلبه لا بحتمله » أو لا يحتمل 
العمل . لأن الحال ؛ فى فاد ذلك ء ظاهر . فلم يبق الا ما قدمناه من أن 
العلم بالدلالة ونكيفية النظر فى مراتب الأدلة حالا يعد حال . 

واستحضار” العلوم يصعب على البلید ؛ ولا تقول فيه » اذا كان 
عاقلا ؛ ان عقله لا بحتمل هذه العلوم دون أن يكون الكلام ف فروع لم 
تحصل أصولها . والا فهو بمنزلة الذكى ف أن عقله يحتمل » ورف من 
أصول الأدلة ما بعرفه غيره » ولذلك بصير مكلا » نکن له من الهلة اکثر 
مما لغيره » لاختلاف حالما فيما قدمناه ؛ كما ذکرناه فى الصنائم وغيرها . 
ولا بمتنم أن لا يفعل » تعالى » ف البليد العلم" بأنه عالم بالأمور ؛ الا على 
خلاف الوجه الذى يفعله قى السريم ‏ فیختلف حالهما » لذلك أيضا . وائما 
بسكن القدح بهذا الكلام متى أمكن الائل أن بوجد ما البليد قد فعل 
النظر على الوجه الذى فعله الفتهم » ولم يحضل عالما بالمدلول . ومتى 
لم يمكن بیان ذلك » صار المعترض به بمنزلة من سأل عن المخالفين » وأنهم 
لا سلون ء واف نظروا كنظرنا . وما نورده هناك ء أو أكثره » يمكن أن 
يجاب به فى هذا الموضع. 

فاما الفرق بين ما جل من العلم » وبين ما دق منه » فلان أدلة الجليل 
والاصول ضرورية ۲۲ » ولا بحتاج فها ۲۳ / الى مرانب كثيرة تتقدم » 
وليس كذلك ما دق منه ؛ ولان ما دق منه بتعلق بأمور كثيرة » فتکثر فيه 


)١(‏ ضروربة ؛ فى التص د خمرورى ه 
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الشيه » كما تكثر مقدماته » فلذلك افترفا . وكل ذلك لا بژثر ف صحه 
ما تقوله فى هذا الباب . 

وبمثل ما قدمناه » نجنب من سأل فقال : لو أدى النظ * الى العلم 
لوجب أن بولده فى كل من ينظر . وقد علمنا » أن فيمن ينظر من لا بعلم 
الحق » وذلك أنه انما لا بملم لأنه لا يفعل النظر على الوجه الذى يؤدى 
الى العلم . وقد بينا القول فى ذلك . 

وربا قالوا : لو أدى الى العلم ؛ لأدى اليه الضميف والقوى ؛ وقد 
علمنا اختلافهما . والحواب عن ذلك ما قدمناه من أتهما » مثى تساویا ف 
النظر فى الدليل ؛ فلا بد من حصول المعرقة لهما جميعا على سواء . 

وربما قالوا : لو كان النظر صحيحا ء لوج أن تعرف صحته غیر کم » 
كبا عرف ذاته وحسنه ۽ واختلافهم فى ذلك » يبطل قولكي . وهذا يعد » 
لذنه ليس من شرط كونه مولدا ء آن بعلم التاظر* ذلك من حاله ۽ كما ليس 
من شرط تولید سائر الأسباب ذلك . 

وقد بيناء أن العلم” » بآ النظر يولد و دی الى العلم + مکتسب" ۽ 
فقد يجوز أن يذهب عنه البعض » فلا يكتسبه ‏ ولا يوئر ذلك فى كونه 
مولدا للعلم . 

وحکی آبو عثمان ؛ رحمه الله » فى کنابه الالهام ؛ ما بسقط بما قدمناه » 
وهو قوله : اذا ثبت أن المقلاء الناظرین في آصول الدین وفروعه بختلف 
حالهم » كما يختلف حال الاعی فى طلب الثیء : فیخب آحدهیا دون 
الآخر ء بل قد يخيب الساعى ويصل اليه القاعد » وقد يحرم / الحازم" 
الشىء وان وصل اله المضيكم” . فیجب أن بدل ذلك على أن الملم فى أنه 
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لا تولد عن النظر » بمتزلة ما قدمناه ¿ وهذا على نحو ما قدمناد » فى أن 
حالهم انما تختلف » لأنهم لا ينظرون ق الأدلة على واحد واحد » لا ذكرناه 
من الوجوه ؛ ولو نظروا على حد واحد » لأدى الى العلم ۽ كما آن الرماة » 
اذا رموا قى سمت واحد ؛ وجيت الاصابه . وائما صح ؛ فى سائر الأثياء » 
ما ذكره” : لذنه لا بولد المطلوب . 

و ننقسم : قمئه ما بلئمس به الشىء من قبله ؛ تعالی ؛ وقد سوز أن 
لا شعله لمصلحة ؛ تالارزاق . ومنه "° ع ما يطلب الثىء من قل غیرد » 
وقد له لحصول دواعیه الى تركه » أو لثير ذلاك . ومنه ما غمله لدقم 
الضار » أو للاستراحة وما شاکله . وكل ذلك ء لا يولد العلم . 

وقال » رحمه الله : اننا جمل النظر مختلف الحال لنزهد فيه ونمرف 
آنه لا دی الى التعين . 

وقد ينا ء بطلان ذلك ء لانه بنی هذا الکلام على أنه بختلف . فاذا 
بينا » أن آحوال العقلاء فيه لا تختلف اذا وقع على وجه واحد » فقد 
بطل ما قاله . 

وبعد » فاذا لم يكن ما قاله من هذا فى النظر فى آمور الدنيا » وان 
اختافت الحال فيه » وق طلب الارزان بالأقمال ؛ قکیف بوجب ذلك 
الزهد فيما قلناه ؛ وآقل آحواله أل تكون بهده المنزاة 7 وبطل بدلك 
قولهم : ان طلب علم الدين لو كان بالنظر » لوجب ترك التو کل على الله . 
لان طالب ذلك اذا طلبه بالنظر الذی لا تم الا بأمور كثيرة من قبله ع 
تمالی ی > لم یخوج من کوت متو کا + وبوچب ذلك ترك النفار فی آمور ال . 

(۱) ومنه نه : فى الأمل ١‏ دمتها » 
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وما قدمناه بطل ما قالوه من أن النظر / اذا كان انبا يفعل للخوف من 
تركه » حل محل تشسبث الغريق بالحبل للتخلص : وصیاح المضروب » وأئين 
المريض ؛ وسائر ما تثزال يه الضرة » ويقصد به ذلك . فاذا لم يجز فیها > 
أجمع » آن يوجب المطلوب بها » فكذلك النظر . وذلك لأن النظر قد ثبت 
أنه يولد الملم » اذا وقع على وجه مخصوص » ویجب أن يتفق جميع من 
فمله فيه . وانبا وجب فی سائر ما عداه أن تختلف حال فاغله » لأنه غير 
مولد » ولو دل" ذلك على أن النظر لا بود » لدل على آن الاعتماد أيضا 
لا يولد الاصابة وغيرها . 

وربا قالوا : اذا كان النظر موضوعا للكشف » کالستوال » وعلم من 
حال السغ‌ال آنه لا يولد ء فكذلك القول ف النظر . وهذا كالول ء لذن 
السئوال کلام » وقد ثبت آنه لا بولد العلم ولا غيره ؛ لأمور قدمنا ذکرها . 
ولیس كذلك النظر ‏ لأنا قد بينا آنه بولد . ولوقدح ذلك ف تولید النظر ؛ 
لقدح فى توليد الاعتماد الاصابة . فيقال : اذا كانت السالة عن ذلك 
لا تولد » فكذلك القول فيه قفسه . وهذا بين البطلان . 

وربما قالوا : اذا كان النظر » فى احراز متافع الدنیا ودفم مضارها » 
لا يولد العلم ؛ فکذلك النظر فى الادلة . وصح بذلك » أن هذا القبیل 
لا يصح أن بولد ۽ كما أن الاعتماد ؛ لا ولد بعضه » صح فى سائره ذلك . 
ولا لم يولد بعض الاصوات شيا ؛ لم بولد سائره . وهذا بعيد » لأن 
النظر انما يولد متی كان فى دلیل تعلق بالدلول ۽ وذلك لا بصح فى النظر 
فى احراز منافع الدنیا » ودقع مضارها ؛ وهذا كالاعتماد الذی نا ولد / 
الصوت على جهة الصاکه ؛ وذلك لا یسح فى الاعتماد فى الجزء الواحد > 


E 


ولم یجز أن یولد » وانما كان بمح ما سال عنه » لو كان انما یولد » لأنه 
من قبیل النظر . فأما اذا كان انما لم يولد ؛ للا قدمناه » فقد بطل هذا 
الؤال » وبطل بذلك قولهم : اذا كان النظر فى الامور المشاهدة الحاضرة 
لا بولد » فكيف ولد فى الأمور الغائبة 7 لأنا قد بنا : آن ما لم بولده ف 
ذلك مفحول فى الأمر القائب ؛ وبينا » من قبل أن ما شس بالنظر فى 
الشاهد والغائب على سواء ف أنه غاب : 

وبعد ؛ فاذا جاز فى بعض الدرکات أن يلتبس > ولي يجب ذلك فى 
غيره ؛ قكذلك ما قاله فى النظر -. 

وبعد » فانا اذا تأملنا أحوالنا وجدنا » العلم بأن من صح القعل منه 
قادر» وبآن المحدكث بحتاج الى محدرث قصد » حصل من جهة الاستدلال ۽ 
ولا يجوز الاعتراض على ما بعلم خلافه فى الموجودات . 

وبطل » بذلكء قولهم : ان النظر ف المذاهب اذا اختلفت حال افناظر ین 
فيه » فبعضهم يجهل وبعضهم يعلم وبعضهم يشك ؛ حل ذلك محل النظر 
فى أمور الدنا » من حسث اختلف ما يوجد عنه . وذلك لأنا قد بنا » آن 
احوال الناظرين انما تختنف 6 اذا لم شفقوا فى الظر » على الحد الذى 
يولد ء فأما اذا اتفقوا فى ذلك » فلا بد من أن يعلم الكل . وليس كذلك 
حال النظر فى آمور الدئياء لأنه لا دلل عليها » وانما يلتمس بالنظر غالب 
الثلن فيها » على ما قدیناه - 

ورسا قالوا : اذا كال ما يوجد عند النظر ف أنه بختلف + بمتزلة 
ما بوجد من / للوق عند الوطء » فیجب أن يكون العلم ملتمسا به بالعادة . 
وهذا قد بيناء من قبل » فساده . لأنا قد بينا » آن العلم يحدث عنده على 
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بر شم واحدة » وشارق حدوث الولد عند الوطء ء وسائر ما بحري محراه. 

وربما تالوا : اذا صح أن العلم » عند النظر ء بحدث لواحد دون آخرء 
وق حال درن حال ؛ حل محل ما يقم من الأفمال بلا یملق » وبطل كونه 
مولدا . وهذا بطل بما قدمناه ء لاف أحوال الناظرین تجب أن تفق ادا 
نظروا فى الدلیل » ووجوب ايقاف ذلك یمن من کونه واقصا بالتبخیت 
والاتغاق . ولو أبطل ذلك کون" النظر مولدا » لابطل کون الاعتماد أيضا 
مولدا . وسطل © ہما قدمناه » قولهم : اذا كان حال التاظرین بختلف > 
والناظر قد يدوم على اعتقاده وقد تقل ۽ فیجب أن يدل ذلك على آنه 
یقتضی غالب الظن دون العلم . وذلك لأنا قد بینا ؛ أن ما يحصل عنده من 
الاعتقاد تسكن النفس اليه » ويفارق حالثه حال التلن ؛ وكشفنا القول 
فيه . و فجن تين » من سد ‏ الوجوه التى لها بقل الانسان عما ستقده الى 
سواه ء وأنه لا دل على فساد النظر . 

EES 

قالوا: لو كشف النظر عن حقيقة ء وآنه الى علم » لوجب أن يكشف 
عن ذلك فى حال وجوده أو فى تاه . لا السب لابد من أن يوحي السیب 
فى هذى الوقتين . 

وقد وجدنا الممكر یمد له الفکر وتقطع » ثم يراجم الفكر + فلا مع 
له العلم الا بعد وقت طویل ء وربا وقع له من غير أن بخطر بباله وعند / 
الیاس منه . وذلك بين آنه لا بوجب ذلك » وال انفق عنده . وهذا باطل . 
لانه لا بحوز آن بحصل عالا بالشی» » ولا خطر له بالبال ولا فکر فى دلبله . 
لان الاعتتاد انما یکون علما اذا وقم على وجوه مخصوصة لا يصح ثبوت 


بعضها ؛ مع أن الثىء لا بخطر بالبال ؛ وانما بصح ما سأل عنه فى تذكر 
الأمور الضروریه ؛ فآما فى النظر المولد للعلم ؛ فلا بسح . وربما التبس 
التذكر بالتفكر » فيظن الواحد منا آنهدا سيان » مع ما بينهما من الفرقان . 
وربما فكر الناظر ولا » ولا يكون الدلیل قد تلخص معرفته فيه : فلا یقع 
له العلم ۽ ثم براجع الفكر » فيقم له » ويظن نفسه غير مفكرة » من حيث 
كان الفكر منه کالستدام : ومن حيث يكون ثابتا » أسهل عليه من ابتدائه ۽ 
ولذلك تختلف الحال فيه . والا فیح اذا اتفق النظر فى الدليل » آل لاخر 
المعرفة به . وقد با » من قبل » أن ما حل من المسائل هذا المحل 4 فالواجب 
آن يتناول على وجه مطابق الدليل عليه » ولا يسترض به على الأصول . 
شمه 

قالوا : لو كان النظر بوجب العلم » وثبت ذلك فيه » لم تجب الثقة 
بصحة جميعه ؛ لأن دقة الشىء وغموضه تقتضى علول الفسكر فيه ؛ وذلك 
بوهن القوة » ويقطم عن بلوغ ما يطلب به » ویخرج الآلة من صحة التوصل 
بها الى الطلوب ؛ قيجب لو صح ء آن يكون الذى يصح مله أوله وما جل 
مثه » دون آخره وما لطف منه . 

وهذا تسليم من السائل صحه النظر . وانما ثلن أن آخره يفارق آو له 
متی / طلب به العلم بالغامض . وقد ثبت » آنه لا يخلو ما لحق التلب من 
الوهن من أن بخرجه من صحة وقوع النظر اصلا ؛ أو بحیل وقوعه منه 
فى الدليل ء أو لا بحيل ذلك . 

وقد علمنا أن قوة القلب اذا كانت باقية ؛ وصح أن بعتقد ويعلم » صح 
ان ينظر فى الدلیل , فيجب أن بود ذلك العلم ثانیا » كما ولّده آولا . 
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ولو صح ما قاله ؛ لكات الثائى من النظر انما لا يولد لأله بخرج التعب 
الذى لحقه من أن يتمكن من استحضار العل‌وم وتمييز الأدلة . وذلك 
لا بوجب أن هذا النظر لو وقم منه » بعد حمام واستراحة ؛ أنه لا یولد 
العلم ۽ كما آن من تعب فى الرمى » لا يصيب کاصابتنا ۽ ولا يوجب ذلك » 
أن الرمى لا يولد الاصابة » اذا وقم على سمت مستقيم . 

وبعد » فلو قيل : ان الاکثار من النظر قد يهل التوصل بالنظر الى 
الغامض 4 كما قد يوهن القوة » لكان أولى ء لأن كلا الوجهين صحيح . 

وقد ل شيخنا آبو هاشم » رحمه الله : بیعد فيما بلحق الناظر من التعب 
لكثرة النظر » آن يمنعه من النظر ٤‏ كما بمتنع المشى على التعب ۽ وان كان 
لو منم من ذلك » لم يؤثر ق صحه النظر . 

شه 

قالوا : لو أدى النظر الى العلم : وكان العلم فعل" الناظر » لوجب أن 
بعلم كوثه فاعلا له ؛ لأن السبب لايد من أن شل المسيب . 

وهذا بمید » لأن العلى بأنه فاعل للثىء بحتاج الى استدلال » ولا يجوز 
حصوله الا بعد تقدم العلم بذات ذلك الثىء » ويتعلق حدوثه به . والانسان 
لا بعلم من ته / أنه عالم ضرورته » فضلا عن أن يعلم العلم . فالذی 
يبحمل له » باضطرار » كوه معتقدا وناظرا . وهذا منا لا یمتتم من أن 
یمرفه الناظر من تمه . ولذلك جعلنا الدلالة على آنه يولد العلم » وقوعته 
عنده على طريقة واحدة » على ما قدمتاه من قبل . وبينا » فى باب المخلوق > 
آنه لا يجب ف فاعل الشىء أن تتملق صحة فعله به بالعلم . وذلك مقط 
السوال ‏ 


قالوا : لو سلمنا صحة النظر » لم تجب الثقة به . لآنه يجب آن يجوز 
ان لا يتمكن منه على الوجه الصحيح » لأمر يرجم الينا . كما لا يصح 
نظم الشعر من كل من يعرف اللغة » ولا العربية من كل من سرف الحروف 
والكلمات » وان كانت انلعة والشعر بصحان فى أنصهما . 

وهذا بعيد ء لأنه ايجاد الكلام على الوجه الذى شید فى لنة العرب » 
لا يصح الا من عالم بمواصفاتها ؛ ولا يصح الشعر » الا من عالم بتأليف 
الكلام على الوجه الذی يكون مورونا ۽ كما لا تصح الصناعة ؛ الا مسن 
يعرف كيفيتها . قفقد العلم بذلك ؛ يقتضى تعذر الجیم . وليس كذلك 
النظر » لانه متى صح على الوجه الذى يولد » لم بتعلق توليده بحال 
الفاعل » فيجب أن يولد الكلام على حد واحد . ولا ما تولد عنهء 
لا يتعلق بکونه عالا ؛ وانما يتعلق النظر الصحیح بكو الناظر عالا 
بالدليل . فاذا اشترك الدظرون فى ذلك » حل محل اشتراك الجباعة » فى 
العلم بالصناعة وكيفية الشعر » فى أنه يجب أن يقم النظر متهم صحيحا . 

شج | 

قالوا : اذا ثبت اختلاف آحوال الناظرین » فالعالم" المتقدم مالف حاله 
فى النظر وقیما يصح منه وفى سرعة علمه » البتدیء ؛ كما أن الذکی بخالف 
البطیء . فيجب » فيمن قصر من غيره فى النظر ؛ أن تون سب تقصيره أنه 
لا بعرف الفرق بين الحجة والشبهة ؛ ولا ما رپ الى العلم بالدلالة » 
ومفارقته لا يوجب العلم بالدلالة . ولا أحد من أهل النظر ء الا وهنا 
حاله . فلو صح النظر » لم بسلم أن التوصل به الى العلم يصح الا لمن 


ا 


تكاملت علومه ء واستوق المرفه بااحجج والشبهة ؛ ورزئى 'المبر على 
مشقته داشا , وق هذا ‏ ابطال الثقة بصحة التظر . 

وهذا بعيد » لانا قد دللنا على أن التوصل الى العلم بالدلول بصح من 
النائثر ؛ متی علم صفة الدلالة » وان لم يعلمها دلالة ؛ كما يصح آن يولد 
الرمى” الاصابة وان لم بعلم آنها تتولد عته . ولولا قیام الدلالة على أن 
من شرط توليد عدا النظر العلم بالدلول أن يكون التاقلر عالما بالدلیل » 
لوجب أن بولده وال لم یله 4 كما قلناه فى الرمى . فاذن لا يحب أن نعرف 
الحجج واشبه والفرق ينهما ؛ حتى يصح آن يولد النظر” العلم . 

وبعد » فلو كان الأمر كما قالوه » لوجب آن لا يحصل لنا السام" 
متولدا عن النظر فى حدوث الأجسام »> وف کون من صح الفعل منه قادرا 
لادله لم تستوف معرفه الفصل بين الحجج والشبه » ولم تمرف ما شوت 
من النظر وما يصححه ولا مراتب النظر والعارف آجمم . وق سكون 
سنا ؛ الى ذلك ء دلالة" على فاد ما قاله . على آن الواحد منا ؛ لا محصل 
عالما بالحجج والشبه الا بعد النظر فى الأدلة » فلو كان ذلك شرنلا فى صحه 
النظر والمعارف » / وبالنظر مُوصل اليه ؛ لأدى الى أن لا محصل ذلك أبدا 
من حيث جم شرطا فيما هو شرط فيه . 

وبعد » فان هذا الائل قد سلم صحة النظر » وآن فى الناظرين من 
تعرقه صحته ووتاه . 

وقد علمنا أن ذلك التاظر اذا تدبر تا حاله ؛ لم بخل علمه بصحة النظر من 
ان بکون ضرورة او اکتسایا » ولا سبیل الى أدعاء الشرورة فيه . فلم یبن 
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الا الاستدلال بكو تسه الى الاعتقاد الواقم عنه على آن النتلر صحیح. 
وهذه الطرشة صحيحة فى الناتار البتدی» » كصحتها فى المقدم . وكيف 
تنو ع النظر » وشال فيه ما يوثق به ؛ وقيه ما لا يوق به 7 وكيف ريصح 
ان لا يوثق باصول الادلة » ثم بحصل الانسان عالما بالفروع » على ما قالوه 
من أنه متى عرف الحجج ومفارقتها للشبه سکن الى النظر ۶ وانما بصح أن 
يسكن الى ذلك : اذا حصل له العلم بنقدماته حالا بعد حال , 

وقد بنا آن ما تقوله من آن الناظر شق يصحة النظر(۲۱ ؛ لا وجب أن 
لا ينبس الحال ق النظر على بعضهم فيظن أنه صحيحا وان كان غالطا فيه . 
أن الشبهه ق ذلك نصح ؛ كما سح أن یمتقد الحاهل ق نفسه أن تمه 
ساكنة . ولا فرق بين من جعل » من شروط وقوع العلم عن النظر والثقة 
بذلك + ما ذکره ؛ وبين من قال : ان العلم الضروری لا بحصل الا بعد 
تكامل سائر العارف ضروريةء لتعلق بعضها يعض . وهذا بين اغساد , 


وما قلناه لا نشفى ما تقوله من أن النظر قد تعلق سضه عض > 
كالنظر فى حدوث الأعراض تعلق بالنظر فى اثاتها . لأنا قلنا الآن : أن 
الملم بالفصل / بين الحسج و الاسبه ليس شرط ف النظر وصحنه و الذی قلتاه 
فى ترتیب النظر انما يقتضى أنه بحب أن بتقدم ما نعلي به الدلیل الذى ننظر 
فيه ثانيا وثالثا . ولا شتخی ذلك الا أن نجعل من شرط صحه النظر العلم" 
بالدلالة . وقد يا أن ذلك مما لابد منه . 


وأعلم أن شيخنا آا على » رحمه الله : قول فى البلید : اذ بلادته 


یسب ۱3۰ 


تقتضی تمذر النظر الولد للعلم شروع الکلام منه ء لا لاته فصل بين النظر 
الواقم منه ومن الذكى » لکن لأنه اذا كاب بلیدا لم بحصل له العلم بآدله 
فروع الكلام ولم تخلص له ذلك ؛ كما نعرف فى السریم الفهم . فلا يصح 
آن يقدح بذلك ف قوله . 

فاما شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » فانه يقول فى البليد : ان النظر 
يصح منه » لكنه شق عليه ويصعب ويحتاج الى طول الوقت ليقف على 
طريقة النظر فيه فيولد نظر"ه العلم . وقول : اذا صح اختلاف ألحوال 
العقلاء فى استبدال العلوم الضرورية » ففير ممتتع أن يفصل تعالى بين 
أحوالهم فى السرعة والبطء وان لم یمتنم تساويها فى ذلك فى بعض الأحوال. 
ولا ینتم آن لا يوقف على العلة التى لها صار البليد بصعب عليه استحضار 
العلوم و لوقوف على طرائق النظر . وكل ذلك لا يوثر فى صحة النظر 
وتوليده العلم » كسا لا يئر اختلاف أحوال الرماة فى أن الرمى يولد 
الاصابه . وذلك سقط ما بوردونه من السائل فى مفارقة الليد لغيره 
وافتراق أحوال الناظرين . آلا ترى أنْ سائر ما يذكر فى هذا الباب لا یقدح/ 
فى أن الليد” » قد عرف بصحة الفعل أن الفاعل قادر كالسريم وعرف ان 
ما لم یغل من المحد ث يجب حدوثه + كالذكى . فكذلك القول فى سائر 
النظر اذا تبای‌با فيه , 

سببة 

قالوا : اذا رآبنا الوافر المقل قد يخطلىء » ونزل فعا تصرف فيه مما 
يتعلق بالعقل ‏ فكذلك بوجب أن العقل يقتضى جواز دخول الخطأ فيه » 
وان ذلك من شانه . فيجب أن لا يوثق فى النظر وانه يؤدى الى العلم » 


او ۱ جك 


لأنه من موجبات العفول التی من شانها جواز دخول الخطا فیها . 

وهذا بعید » لأن وقوع الخطأ من العاقل لا بتکر » والعوارض تعرض» 
ودواعی التفس تحصل » وذلك لا يوئر ف صحة العقل ؛ كما لا فور اقدام 
الماقل على القبیح لشهوة غالبة عليه فى صحة علمه بقبح ذلك . ولو كان 
ما قاله السائل بوجب الطعن فى العقل ء لادی الى أن لا بصح شىء من آفسال 
العاقل » ولا شق بصحة شىء لما ذکره فى العلة ۽ ولوجب ء اذا جاز عليه 
السهو فيما يعلبه باضطرار » أن يوثر ذلك فى العلوم الفرورية وطرقها » 
أن لا بصم شىء من تصرفه لا له لحقه الخطأ فى بعضه . وکل ذلك سين 
أن سبب الخطا غير العقل ؛ فما الذی ينع من صحة النظر ومن الثقة بما 
تولد عنه من العلم ٩‏ | 

ولنا نتكر أن يخطى» بعض العقلاء فى النظر ء الا أنه تفصل من 
النظر الصحيح بسكون النفس الى الاعتقاد الواقم عن النظر الصحيح » 
كما یتفصل العلم عنده من الاعتقاد الذى ليس بعلم » فلا يؤثر ذلك ق 
صحه النظر ؛ كما.لا إوثر فى صحة العلوم . 

هه 

قالوا : اذا ثبت أن ر التقص اذا لحق الال منم من أن بفعل بها ما هی 
آله فيه » أو من آن بقع بها الفسل على وجه يصح . وکان العقل آلة فى قعل 
النظر » فیجب آن يكون نقصانه ترثر ق صحته » ولا يمكنكم دفم ما بلحق 
العقل من النقص ف آكثر العقلاء » فيجب أن لا شن آحد منا بصحة النظر . 

وهذا فاسد ؛ لأن ما يلحق الآلة من النقص بخرجها عن الصفة التى 
لكونها عليها تصير آله ؛ فلذلك تخرج من كونها آلة . فآما ان كان النقص 


کو منت 
على خلاف ذلك ء فانه لا نوثر فيها » كنا لا يئر صفر اليد والاصابع ف 
صحة الكتابة . فاذا صح ذلك » وكان نقصان العقل لا توثر فى علم العاقل 
بالذات 4 فتحب صحة نظره لأنه غير مؤثر فى صحة النظر منه لكونه قادرا 
عليه وق حصول الشرط الذى معه بولد . ولولا أن الامر كما قلناه » لم 
يتولد العلم بحدوث الجسم واثبات المحدث وكون الفاعل قادرا عالما لان 
ق عقولنا قصان ؛ ان أريد پالتقص أن العلوم لم تشكامل » وان أريد أن 
مقدار ما يكمل به العقل اذالم یتکامل لم يصح النظر . فذلك صحيح » لال 
مع كمال العقل يصح العلم بالأدلة والثقة بما يعتقده . ويجب على قدر 
علته أن لا بصح متا شىء من الأفعال التى لا تصح الا مع العقل » لأن 
شمان العقل ان اثر فى صحة النظر فيحب أن وئر فى صحة سائر الافعال 
المتملفة بالسّل . وهذا بين الساد . 
شمه 
قالوا : لو كان النظر صحیحا + لوجب أن یک العلم بحسب کثرته » 
وأن يكوز العالم بالشی, اذا نظر فيه علمه ثانيا كما علمه ولا . وهصذا 
يوجب أن يصمح أن يعلم بالنظر + / ما قد علمه + كبا يصح أن یولد بالرمى 
أمثال ما ولده . وبطلان ذلك » يوجب فساد قولكم . 
وهذا بعيد » لأا نعترف بأن النظر اذا كثر كثر العلم » ومن آکثر من 
النظر فى الادلة یکون آعلم ممن قل منه . وقد بينا ذلك من قبل + واعتمدنا 
عليه فى أنْ النظر يولد العلم » كما يعتمد على مثله فى أن الرامى بوند 
الاصابة . فآما النظر فى آدلة الشىء الواحد » فلسنا تقول : انه لو وحد 
حالا بعد حال لم پولد » لكنا تقول : ان علمه بلمدلول يمنعه من النظر 


فی آدلته » كما أن علمه الضرورى یملع من طلب مشله بالنظر . واتما ينظر 
فى دلل ان » ليعرف كينمة تعلقله بالمدلول ؛ وكونه دللا . وقد بنا ما له 
بستنع النظر » وذكرنا الخلاف فيه . ولا يمتنع فى النظر خاصة أل يمتنع 
وجوده اذا كان العلم بالدلول قد تقدم » وان كان تقدم الاصابة لا بمنم 
من وجود سبب مثله ؛ لان المقايسة قيما هذا حاله ؛ لا تصح ,, 
سره 

قالوا : قد بجد الماقل مع شدة حرصه على أن يعلم بالنظر الامور » 
ومع وفور دواعيه وشدة نمسكه بالنظر قد لا يصل الى العلم » وان كان 
غير مخل بالنظر . ولا وجه لذلك » الا کون النظر غير صحیح . 

وهذا مما قد بينا فساد التعلق به » لأنا ذكرنا ماله يتصرف عن النظر 
الصحيح من وجوه الدواعى » وما له لا يصح منه النظر الولد للعلم . 
ولا فرق دين من تعلق بذلك ف فساد النظر » وبين من قال : اذا كان البرهی 
والخارجى » مم شدة الحرص على التقرب الى الله لا بنالون اثواب »> 
فيجب أن لا يصح / من أحد آن يناله . فاذا بطل ذلك لأنهم توا فى ذلك من 
تقصير معقول ء فكذلكالقول فيمن نظر ولم مرف . وهكذا قولنا » لن 
سال عن اختلاف حال الناظرين وآن فيهم من بجهل عند النظر أو يتحير 
ويشك لأنهم آنوا من قبل » أنهم لم ینظروا فى الدليل مع العلم به على 
الوجه الذى يدل » وسيقوا الى اعتقاد فاسد . 


قالوا : القول بصحة النظر یوّدی الى أن یتعلق الجلی" من العلوم 
باللطيف » لأن العلم باثبات الاعراض وأنها غير الأجسام يتعلق بعلو» تلطفه > 


E 
وبحل مح العلم بالجزء والطفرة . فيجب أن لا يصح النظر لما ف القول‎ 
بصحته س قلب حال العالم عما بنى عليه من أن الخفى يتعلق بالجلى ء وأن‎ 
الجلی لا يصح أن يحتاج الى الخفی . فاذا كان صحة النظر بوجب خلاف‎ 
. ذلك » فيحب القضاء شساده‎ 

وهذا بسد ؛ لانا لا نعلق اثبات الأعراض الا بالمعارف الحلية » وهی 
العلم بتغيي حال الجسم » وان كونه متحركا غير واجب فى حال ما بحرك » 
وآن ما صم عليه الصفة وضدها ء والحال واحدة » فلاید فيه من أمر له 
بختص باحدى الصفتین.» الى سائر ما نذکره فى هذا الباب . والعلم يكل 
ذلك لا ويد على اثبات الأغراض ف الغيوض 4 بل هو آجلی منه + وبصح 
أن بحصل له قبل العلم به ؛ فکیف يصح الاعتراض به فى صحة النظر 1 
ولسنا تتکر آن نذكر ف اثبات الأعراض من الشبه ما يدق الكلام فيه » لكن 
ذلك ممالا يحتاج اليه / فى العلم باثبات الاعراض + وانما بلزم القول فيه اذا 
زيد عليه وخطر له بالبال »كما أنه لا يحتاج ق اثبات الجزء الى العلم بمسائل 
الطفرة + بل متى علم الناظر أن التأليف الحادث یسح أن يرتفع وان التجراً 
لا بصح فيما لا تاليف فيه » فقد علم أن الجزء وان لم تخطر له الشبه فيه 
وق الطفرة . وربما قالوا : اذا ثبت حاجة اللطيف من علم الكلام الى جليله » 
وصح فى اثبات الأعراض أنه من جليله وأوائله ‏ واحتاج مع ذلك الى دقيق 
الكلام » فذلك يقتفى تعلق كل واحد منهما بصاحبه على وجه يكون 
شرطا فيه , وهذا يوجب أن لا يصح حصولهما جميعا . 

وما قدمناه باتی على ذلك : لأنا لا تعلق السلم باثيات الأعراض 
الا بالأمور التى تنقدم دون ما يجرى مجری الفرع عليه . ولو صح فى 


— a = 


ابات الأعراض أنه تعلق بدقيق الكلام » لم شت أن ذلك الدقق شلق 
يه كتملق سائر الفروع . وف ذلك سقوط ما قاله . وربما عبروا عن ذلك 
بأله اذا تعلق بعض أبواب الكلام ببعض العلم ببعض المسائل ( وتعلق ) ۲3۶ 
الباب الواحد بالعلم بسائرها » فیجب أن لا يصح أن یلم بالنظر بعضه 
الا وقد عثلم جميعه + والعلم بجميعه تعذر بالنظر » ومتى حصل لا بالنظر » 
استغنى عن النظر . وذلك يقدح قى صحة النظر . 

وهذا قرب من الأول » لأنا قد نعلم بصحة الفعل کون" الفلعل قادرا 
وان لم نعلم سواه الا ما يكون مقدمة له . وقد نعلم أن الجسم فى حال 
ما اجتمع قد كان يجوز / أن کون مفترقا ء وال لم نعلم اثبات الأعراض > 
فانما يتعلق كل باب بما هو أصل له » والعلم الذى هو أصل لا بتعلق 
يغرعه . وتن نجد اتسنا نعرف هذه الأمور > مرائية على هذا الحد > 
وى كلل سقوط ما سال عنه . 

وقد اسقط ذلك شيخنا آبو هاشم » رحمه الله » بان هذا القول بوجب 
أن لا تعلم آبواب الكلام اصلا » لما قالوه . لکن لهم آن یقولوا : انا نج وز 
أن نعلمه باضطرار بان شعل ع تعالی » ذلك فيه . وانما بینا حصول هذه 
العلوم عن النظر من حيث لا بسح الا أن بوجد مرتبا » وهذا وان صح أن 
یفرقوا به بين الامرین فاته پلزمهم أن لا تعلم هذه الأمور الا معا فى حالة 
واحدة ۽ ونحن لحد من اتسنا خلافه » وق ذلك سقوط ما تعلقوا به . 
وساثر ما یوردونه ف هذا الاب يعلق باعیان السائل » وقد ينا فى كل 
باب من هذا الکتاب ما بکول جو اپا عنه . 


(۱) وتعلق : زیدت كى بستقیم النص ۰ 


آنا - 


وربما قالوا :اذا كنا نحن نجد المبرز فى الكلام لا يخلو من الخطا ومن 
الرجوع عن بعض ما كان عليه » فيجب أن یکون سب ذلك آنه لا بصح 
أن نستوف العلم بكل ما نحتاج اليه فى صحة النظر ؛ وذلك بمنم من صحة 
النظر . 

وهذا بعيد ؛ لأن العلة ف ذلك لو كان تعذر ما نحتاج اليه فى صحة 
النظر » لم يصح أن نصيب فى شىء » ولا أن نعلم بالنظر شيئا والوجود" 
خلافه . فالعلة اذن » فى ذلك ؛ آنه قد دخلت عليه فهة أثرت ف علمه 
بالدليل » اذا اقنضت تفى علمه بالمدلول . والقول فى النظر فى هذا الوجه » 
كالقول فى سائر الافعال التى قد تصح وتفسد فى آن دخول الفساد فى 
بعضها لا پمنم من صحة سائرها . / 


۰ 
ای 


۳ 
قالوا : اذا صح ان ما غاب عن الحواس لا يصح أن يدرك بها » أو يعلم 
ولا أن يتوصل الى العلم به بالنظر الذى لا يصح الا بالعقل ۽ لان الحواس 
هى أصل للعقل » فيا بحب فيها من الحكم فى العقل آو'لی . فاذا صح 
اصلا بالنظر . 
وهذا بيد » لأن ما له يدرك بالحاسة الغائب » هو أن الية تقتضى 
ثبوت منم من رؤيته » اما بالبعد واما بالحجاب ؛ وذلك يؤثر فى الرؤية » 
فلذلك فارق حاله حال الحاضر . والنظر بالضد منه ء لأن من حقه أن بعلم به 


يوجب الفرق بين الأمرين . ولهذا بصح أن بعلم بصحة الفعل کون" فاعله 
قادرا » وان لم بحز أن يدرك بالعين کوئه قادرا أو بعين زيد مع غلبته . 
وربما عبروا عن ذلك بان لطافة ما يدرك بالیصر » لو لم يكن لطيفا » منم 
من ادراكه . فيجب اذا كان علم الكلام آلطف من ذلك والنظر والفكر 
أضعف من الادراك » أن تمتئع معرفته به » وأن لا يصح النظر فى شىء 
منه . وهذا سطل قريب مما تقدم » لان لطاقة الشىء تمنم من ادراكه 
بالحاسة لأمر برجم الى الشعاع » ولذلك يدرك اذا صار ف خلال غيره من 
الاجسام . ولس كذلك حال النظر ؛ لأنه لا یحتاج فى صحته وتوليده 
العلم” الى آمر لا بحصل للماقل الناظر » فيجب أن برصله الى العلم بما طريقه 
النظر . / وقد بينا أن سائر العقلاء يسكنهم ذلك . 

وقوله بان النظر آضعف من الحاسة ؛ لا وجه له ؛ لأنه لا نسة هما 
فى هذا الباب من حيث كان يولد » والحاسة يدرك بها من غير توليد . 
ولو قبل : انه آقوی منها ؛ من هذا الوجه » لكان أقرب . وانما قال شیخنا 
آبو هاشم » رحمه الله ؛ فى الجزء النفرد أنه لا بدر که الواحد منا من حيث 
لا بتفصیل.عنده من الشعاع الذى هو من تمام الرؤية ؛ وليس كذلك حال 
النظر » لأنه لا يلنبس على وجه يمنع من التوليد » وهو اذن بمتزلة ادراك 
ما لا لس فه ف أته بحب القضاء نمه . 
نة 

قالوا : اذا ثبت شدة الشقة ف. النظر ف علم الكلام وآن القلب من 
أضعف الاعضاء ؛ فیجب : لو كان علم الكلام عن النظر يتولد ء أن يكون 
النظر مؤثرا فى القلب تاثيرا يفسده » وال لا وصح حصوله 4 ويفارق الفكر 


فى آمور الدنيا لشهواته او ان صح حصوله » فيح أن لا يصح أن يوجد 
على الو جه الذی يولد لاجته ى ذلك إل ما پفسد الب من العقة العظيمة , 

وهذا بعيد ؛ لأنه لا بسح أن ندفع کون العاقل ناظرا فى علم الكلام 
بقلبه » ونحد ذلك من آنفسنا . فالقلب اذا تحمل الفكر فيه » فاذا وقع على 
الوجه الذى بولد » وجب آن لا بولده » لانه لا يختص بزيادة مشقة اذا وقم 
على هذا الوجه . 

وبعد » فان القلب اذا كان كالآلة فى النظر » فیح أن دصح وقوعه 
به على كل وجه هو له فيه ء كائر الالات . فلا نكر أن يتب القلب 
فى بعض الأحوال اذا اکثر الناظر النظر » كما تتعب الجوارح اذا اكثر بها / 
ما هی آله فيه , وانما آبطلنا قول من أوحب أن لا بسح الفكر بالقاب أصلا . 
ویستط بهذا قولهم : ان الناظر قد يحتاج الى اطالة النظر فى أحوال » 
ويستغنى عنها فى حال » ويتعذر عليه الفرق بين الأمرين » فيجب أن لا يصح 
النظر اسلا . وذلك لأنا قد بينا أن ذلك اذا صح منه على الوجه الذى 
كلف » صح أن يعرف به الذاهب » ويفصل بين آحواله » فلا يزدى الى 
تكليف ما لا يطاق ؛ وقلبه يحتمل ذلك ؛ فلا يؤدى الى فساد . و کل ذلك 
بطل ما قاله . 

قالوا : اذا كان بعد الرئی بمنع من رؤيته من حيث يحتاج فى رژبته 
الى استسبال الآلة على .وجه يوثر فيها » فيجب أن یکون العلم الطلوب 
بالنظر لا شنال الا باعمال القلب » على وجه يفسده ويور فيه ۽ وق ذلك 
صحة القول ننساد النلر . 


وم 

وهذا بعد : لان النظر قد شت صحته منا » قابراد الشبهة فى بطلان 
ما تعلمه ضرورة لا يصح , 

فان قال : لا يوجد منکم على الوجه الذی يوند . 

فقد بينا أن ذلك الوجه هو أن تعلم الدايل على الوجه الذی يدل » 
فننظر فيه . والنظر اذا وتع على هذا الحد » فتآثیره كتأثيره اذا وقع على 
خلافه » فيجب أن لا يؤثر قى القلب . ونحن تحد من آنفسنا آنا نعلي بالنظر » 
فى صحة الفعل » تون فاعله قادرا ؛ ولا يفسد القلب الذى شکر به . فأما بعد 
الر ئی » فانما يمنع من رژیته لا لا قالوه » لکن لانه اذا بعد لم ثبت ممه 
الشعاع على وجه يكون من تمام آلته فى الرؤية . ولذلك يختلف بسد 
الأشياء » فقد لا يرى ما بعد حد! ما من البعد » وان رأى ما يزيد عليه 
فى البعد . 

وزبما قالوا : اذا صح أن الادراك بالحاسة أقوى / من وقرع العلم 
بالنظر » وصح أن بعد المرتى بوجب تعذر ادراكه على ما هو به . حتی بری 
الكبير صغيرا » والصغير كبيرا » فيجب أن يكون بعد ما يطلب بالنظر عن 
العقل يبنع من معرفته بالنظر . 

وهذا بعيد ء لان آل الرؤية لا تكامل الا باتفصال الشعاع على حد 
مخصوص » فاذا بعد المدرك وضاقت زاوية الشعاع » أدرك الكبير صغيرا , 
وقد ينا تفصیل ذلك فى باب الرؤية والنظر بمعزل عن ذلك ؛ لأنه لا بحتاج 
فى وجوده على الوجه الذى يواد الا الى سلامة القلب ء فيجب ألا دی 
الى العلم اذا وقع من كل عاقل . وتسميته ما يطلب بالنظر بعيدا لا وجه 
له ؛ لأنه انما يختص بأنه غير معلوم له فيصل بالنظر الى معرفته ف حكم 


س س 


جميمه” فى ذلك شاوى . وليس كذلك حال المرئى » لأنه قد بختلف على 
الوجه الذى ميئاه. 

وربما قالوا :اذا كان بعد المرئى منم من الاصابة بالرمی » فيجب أن 
يكون بعد ما بطك بالنظر العلم“ به يمتم من صحة النظر » لانه آله فى 
التوصل الى العلم إكما آن ما فمل الرمى به آلة" فى التوصل الى الاصابة . 

وهذا بعيد »إل الرمى انما يولد الاصابة نتى حصل قى السهم من 
الاعتماد عا بحب أن بولد حالا حال ؛ الى آن يود الاصابة . فآما اذا قل 
السبب وقصّر عن ذلك ء خاله لا يبلغ المرمى لبمده » كا لا يلغ الحجر 
اذا ر “مى صتعدا ! القدر الذى بلغ أن يكافئه الاعتماد اللازم . والنظر 
معنى واحد » ولاولد بعضه بعضاء فمتى و"جد ؛ / وجب أن يولد العلم > 
وان كان لا پولد ملم بالفرع الا بشرط تدم العلم بالأصول . .وقد بينا 
جميم ذلك من قبل . 

قالوا : اذا جا على الحواس الخطاً ؛ وال اختصت بالادراك على وجه 
لا يلتبس بمضها بيش ء لان ما تری لا پلتبس بما سمع ؛ ولا الطعوم 
تلتبس بالارائیج " . فان يجوز الخطا على العقل وما بتوصل به اليه 
اجدر لالتباس يعض ذلك بیعض . وذلك بمنع من الثقة بالنظر و کونه مودی 
الى اليقين . 

وهذا بعيد »4 يوجب فی كل ما يبنى على الحواس أن لا يوثق به » 
كالملم بمخبر الأخار وبحسن الحسنات وقبح القبحات . ويوجب أن 


(۱) جمع الجم من أريجة وهی الرائحة الزكية ٠‏ 


تا تا 


لا بميز الانسان الثبىء من غبره بعقله ؛ لا ذکروه من العلة ع وهدا معلوم 
الفساد . وقد بنا من قل آن الانسان شق الدر کات و سلمها ؛ وآن الخطاً 
لا بحوز فى الادراك 4 وان كان عند اللبس لا بحصل سکون النفی ؛ لعلل 
بيناها . فبجب آن يصح أن عرف بالنظر صحه الشىء مالم یمرض من الشبه 
ما يوجب الالتباس . ولولا صحة ما ذکرناه » لم بجز أن نعلم الانسان 
قادرا (۱) لصحة الفعل منه 4 وأن لا ثق بذلك » كما قد تخطىء فى الحو اس » 
وهذا سید . 

وریما قالوا : اذا كات الحواس أجلى من العقل ولي يقبط ما يرد 
عليها وان كان أظهر مما برد على العقل » فبآن لا يضبط العقل ما يرد عليه 
لخفائه وخفاء ما يرد عليه آودلی ‏ وذلك بمئع من صحة النظر . 

وما قدماه يسقط ذلك » لأن الحواس انا لا تضبط الوارد عليها عند 
لس . ولولا ذلك » لصح ما تقوله السوفسطائية . وذلك يوجب صحة 
ما برد عليه العقل بالنظر » مالم بحصل هناك لبس + ولسنا تسلم / أن 
الحواس آفوی » لأن بالعقل تمير ما يدرك بالحواس ؛ ولولا ذلك لا تمیز , 
ولذلك لا تتميز للبهائي الدرکات حسب تميزها للعقلاء . ولا نسلم أن 
السقل آضعف + بل تقول فيه : انه العمد فى العارف ؛ واثما بصي الادر ال 
طريقا للعلم اذا حصل مم غيره كان عقلا ۽ ولا بجو از فى العقل وفیبا تتوصل 
به الى معرفته الخطأ اذا وقم على الوجه الصحيح ؛ وقد يجوز فى الحواس 
بعض ذلك . ولو ستلم ما قاله ؛ لوجب كما صح فیما يتوصل بالحواس اليه 
أن یسح پعضه لحصول سكون النفس ومفارقته لما بلتبس فيه الحال أن 


(۱) قادرا : قى الأصل ١‏ قادر ء + 


م -1۱الغی ج١١‏ 


ا 


بسح التوصل بالعقل الى المعارف + ويرجع فيما يصح وما لا یسح الى 
سكون النفس . ولايد لهم أيضا من القول بدلك > باهم بهذا الؤال قد 
اعترفوا ألهم علموا بالعقل أن الحواس قد لا تضیط ما برد عليها ۽ وانما 
علم ذلك بالمقل ء لأن ذلك مما لا يدرك بالحس ؛ فكيف يصح مع هذا 
الاعتراف أن سطلوا عمل العقل وصحة النظر 7 وهلا جاز أن بضبط بالعقل 
ما يرد عليه وان خمى وغمض »+ كما ضط به أن لحواس قد لا تضبط 


وربما فالوا : اذا صح فى العلم بالمدركات ء مع أنه أصل للعقل » الخطا' 
فيه وق الحو اس » فهلا جاز مثله فى العقل الذى هو کالفرع » على ما ذكر ناه 7 
لان أساس البناء اذا سح فيه الفساد » فيأن بسح ذلك على البتی عليه 
أو رون 

وما قلمتاه ؛ سقط ذلك . لأن هذا السائل وقد ۲۱ اعترف بأنه بعلم 
بالمقل خط الحواس » وتمبيز ما يخطىء فيه / وما لا يخطىء » فقد أقر 
بصحة ما بناه على الحواس . وما ذکرناه من أن المدركات بوئق بها الا علد 
اللبس » وكذلك النظر بوشق بما أدى اليه اذا وقم صحبحا وأنه جب أن 
يعتمد ف الفصل بين ما بسح وما لا بصح فى جميع ذلك الى سکون النفس > 
سقط هذا السوال . 

وربما عبتروا فقالوا : اذا كان الادراك والعلم بالمدركات أصل للمقل » 
رعلم صحة وقوع الخطا فيما بعد عن الحواس ء قبأن يمم الخطا 
فيما يعرف بالنظر أو'لى + لانه من الحواس أبعد . 


(۱) وقد : فى النص ٠‏ قد » ٠‏ 


حك م جد 

وهذا وان كان فى حكيى الدعوى » فما قدمتاه من أن المثل هو العيار 
على الحواس ؛ وافه الأصل فما بولق به » وآن خط الحواس لا بمنم من 
الثقة يما يعلم بالعقل من الدرك وغيره ولم دمنعهم من العلم بصحة ما أوردوه 
من الال وان كان مبنا على الحواس ؛ وما قديناه من ذكر عال الوانم 
فى الادراك » وآن ما يعلم بالنظر كله بمئزلة واحدة ق أله ليس بعيد الا من 
حيث يرتب بعض النظر على بعض ؛ فيجب أن يكون جميعه فن حكم 
ما لا مانم من ادراكه قصحه معرفته » الى غير ذلك » بسقط هذا السؤال . 


3 سوه 

قالوا : اذا احتاج النثلر ف كونه مولدا الى آن يوجد على ترتب 
مخصوص » ولم يجز أن يعلم ذلك من حاله قبل وقوعه » فيجب ان یکون 
حاله فى أنه لا دی الى العلم تحال الکتابه التى كانت لا تفع مرتبه الا من 
عالم بکیفیتها ؛ لم بجز وقوعها ممن لم يعلم ذلك قبل وقوعها . 

وهذا فاسد ؛ لأن النظر يولد العلم ء فائما يجب أن نعرفه وتعرف 
المنظور أر منه فقط . قاما العلم* بانه مولد وآنه يولد العلم : أو العلم بکیت 
وكيت فمما لا يُحتاج اليه ۽ بل ثيه ما ينع من النظر أصلا . لأنه لا يصح 
ان بنظر فى الدثيل لبعلم ما قد عاسه ‏ ولو علم أن نظره يولد علما بكيت 
و کیت » لكان قد علم المدلول ولتعذر عله النظر . واذا جاز فى العواس أن 
يكون الادراك بها طريقا للعلم » وان لم يعلمها المدرك ۽ فهلا جار مثله فى 
اللثلر ؛ لأن فى الناس من تمى أن المدر.ك” يتكوته . مدركا حال ؛ وسیله مع 
ذلك ف العلم بالدر کات سبيل 2١”‏ من عرف حال المدركك . ولولا آن النظر 


٠ » سييل : فى النص و سبیله‎ )١( 


— 1 


بجده من تشه لصح أن بولد العام + وال لم يعلى من تسه أله لار 
نکر : لكنه مما بجده من تفه ۽ وال كنا تمتنع أن بلتبس بغيره » و ينو لد 
عنه العلم . على أن نفس النظر طريقة للاستدلال » فلو لم ستدل على 
الباته ويشكر فى الدليل اوقع له العلم . وانما قلنا فى الكتابة خاصة : ان 
كونه عالما بثرتيبها يحب قبل أن يتعلها ؛ لصحة وقرعها مرتبة وغير مرثية . 
فلابد » اذا اخنصت بالثرثیب ؛ من اختصاص فاعليا بحال . ولیی كذاك 
النظر » لاه جنس الفعل + وتولیده لا بولده برجم اليه . 

وبعد : فان أجزاء الكتاءة قد تقع على طریق, الاحتذاء ؛ وعای وجه 
النلقين والاعليم ؛ فيجب أن يجوز فى النظر مثله اذا رتب ذلك للنافلر وعرف 
طريقه . 

وربا قالوا : اذا صم اشتباه الدليل بالقبه » ولم بصح العلى بافتر اقهما 
نرورة ۽ فيحب أن لا بولق بالنظر مع تجو كونه متعلقا بالشبه دون 
الدليل . 

وهذا بعيد + لأن العلم بما قاله مما لا يحتاج اليه فى تولید / النظر 
للعلم ه قلا بستنم أن یعرف الدليل وينظر فيه » فيعلم الدئول وتسکن تفه 
اليه . فبعلم من بعد أنه نظر فى الدليل و شصیل بينه وبي نالسيه ء اذا علم أن الغلر 
فها لا پواد . وبعد ,قاذاجاز أن توصل بالفكر الى المنافع ودفع المضار 
مع هذا النجویز ء فهلا صح أن بوجب العلم اذا نعلق بالدليل مع هذا 
اللحويز 7 وقد بينا آن الداعى أو الخاطر شهان المكلف على طر سَة النظر » 
فتمین عنده الادله وتتفصل عسده من الشه ء فنتار فها وان لم بعلم 
الدلیل دللا الا بعد وقوع العلم منه متولدا عن النظر . 


تا و سد 


وربما قالوا : لو كان النظر صحيحا ؛ فیجب أن يعلم الناتر صحته 
قبله أو لا يتئم أن بعلم ذلك عن حاله کنا بعلمه حا وواجبا قبله . 

وهذا قارب الأول ؛ لأنه ليس من شرط ابطايه العلم أن بعلم أنه 
بوجبه کساثر المتولدات . واذا صح آذ تفعل الفعل بالقدرة وان لى تعلمها 
ولعلم حدوث الفمل بها » فما الذی یسم من مثله فى النظر 7 وائما صح أن 
نعرف حسن النظر قبله ؛ لأنه بمتزلة الال فى أنه طريق للکشف والنبین > 
ولعلم وجوبه عند الخوف من تركه . فأما العلم بصحته » قطريقه أن نعلم 
ابجابه للملم ‏ فلدلاث يحب أن تاخر » حتى تعلم أته لقد ولد العلم على 
ملريقة واحدة . ولذلك قلنا : ان العلم بصحة النظر اکتساب" » لاه ترجم 
فيه الى ما قدمناه + كما رجع فى سائر الادلة اليها . وبیتا » من قبل > أن 
ذلك لا يؤدى الى وجود مالا نهاءة له ؛ لانه بعلم بالنظر والتأمل آنه صحيح 
لوقوع العلم عله على طريقة واحدة » وان لم بعلم الافسان أنه قد علم 
ذلك + کا يعام , المدركات » وان لم سلم أنه قد علمها . 


سب ۳ 


۶ 

قالوا : اذا كان العلم بصحه النظر کالاصل للعلم المتولد عنه : فيجب 
أن تكون آجلی منه ۽ وذلك یوجب کونه ضرورا + وتعذر ذلك 6 يوجب 
بلاق صحه النظر . 

وهذا يسقط يما تقدم + لأنا قد تا أن العلم بصحة النظر مکنسب" > 
وأنه ليس بأصل للعلم المتولد عنه . لأن بعد تولد العلم عنه ؛ تعلم صحته . 
كما أن العلم بأن الاسابه تولدت عن الاعتماد : لا يتقدم العلم بوجود 
اللامابة . 


وات 


و بعد ؛ فلو ثبت ما قاله ؛ لم بحب أن يكون العلم بصحة النلر ضرورياء 
لان المكتسب قد يكون اسلا له . وقد بتقدم العلم بالختی على الجلی اذا 
كانا مكتسبين ء كتقدم النظر فى اثبات الاعراض على النظر ى أن الجسم 
لا بخلو مھا » وان كان هذا أحلى من ذلك . 

وبمد : فاذا لم يكن العلم بصحته أصلا للعلم وبسائر أحواله التى 
يجب أن سلمه عليها الناظر” » فقد سقط جميع ما يتعلقون به فى هذا 
الاب . ولیس له أن يقول : اذا وجب ق كل ثى» صحيح آل تمکن معرفة 
صحته قبل وقوعه ؛ فیح أن بحوز مثله ق النظر . وذلك لان النظر متی 
عتلم صحته » عتلم كو نه مولدا للعلم بالمدلول . وتد بينا آن حصول هذا 
العلم بنع منه اصلا ۽ وان كان لا بمتنع » اذا نظر مرارا وعلم أنه قد تولد 
عنه العلم ؛ أن بعلم فى الجملة أن النظر يدى الى الملم.» وان ام يعلم تعصیل 
ما تولد عله . 

ذکر ما یت‌لقون به من جهة السمع | 

قالوا : قد قال تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم ۸ . قحب أل 
لا يحتاج الى النظر فى أصول الدين ولا فروعه » كما أن الشرورى شى 
عن النظر و الاستدلال . 

والأصل فى هذا ما پیناه من أن العلم يأله تعالی بتوحيده وعدله بجب 
أن يتقدم العلم بعحة کتابه وصدق قوله . فلا يصح أن بستدل بالکتات 
على بطلان ما لا نعرف التوحيد والعدل الا به . وذلك بمنم من تعلق ناف 
النظر أو مثبته فى صحة ما ادعاه بالکتاب . وان يجب أن یذ کر الکتاب 


(۱) من الآية ۳ الائدة ٠‏ 


جح سس 


فيما حل هذا المحل على جهة التاكيد وایراد مناقضة قول الخصم . والمراد 
بالآية أنه أكمل الدين وبيئنه » ولم مین بماذا أكمله . وقد یجوز أن يكون 
مكملا له بالنص و بالاستدلال جميعا . 

وبعد ؛ فالمراد بذلك أنه اکمل الشرائع لا الأمور العقلية » بدلالة أنها 
مما دجب أن سرف قبل الكتاب : على ما یناه . 

وقالوا : قد قال تعالى : « و نزلنا اليك الکتاب تبيانا لكل شىء ۾ ( » 
و « ما فرطنا فى الکتاب من شىء » 29 . فيجب بطلان النظر والرجوع 
فما بقم فيه التارع الى الكتاب . 

وهذا لا بدل على أنه مبين للاشياء بالنص فقط » بل قد يجوز أن يكون 
مبينا لها بذلك وبالاستدلال ويالكتاب » الذى بن الله » تعالى » جثمله 
بالكتاب والسنة . ومتى لم يحمل على ذلك » لم يصح . لانه لم یبین فيه 
تفضيل الأمور ولا أحكام كل الفروع » ولانه لا بسكن أن بين به العدل 
والتوحيد » ولأنه تعالی قد بين فيه وجوب النظر ؛ وله عليه بقوله : 
د أفلا تدبرون القرآن » ۲0 ۰ « آفلا ننظرود الى الابل كيف خلقت » ۲۸ 
هوق أتفسكي افلا تبصرون »7ء « أو لم ينظروا فى ملكوت السموات / 
والأرض > ۲ ؛ الى غير ذلك مما یکثر . 


۰۰۰ وكانت فى الاصل: انا أنرلنا‎ ٠ التحل‎ ۸٩ من الآية‎ )١( 
٠ من لا ية ۲۸ الاندام‎ )۲( 

(۲) من الآية ۸۲ التساء ٠‏ 

(5) الایه ۱۷ الغاشية ٠‏ 

زه) الآية ۲۱ الذاريات ٠‏ 

ركع من الآية ۱۸۵ الاعران ٠‏ 


فا ا ون 

وقالوا : قد قال تعالی : « ثم ان علینا بیانه » ۲۱ . فیحب أن یکون 
مبینا لجميع ما بحتاج فيه الى تسينه + وق ذلك اطال النظر . 

وقد ينا أنه لا بصح أن برجم الى بانيه قولا فى معرفته بالعلم ۳ 
باللوحد والعدل » فلابد من أن بصرف لاه الى السمعات أولى أنه بين 
مفسرا ومجملا . ویانه للنظر وصحته » بحری مجری بان كل ما أدى 
اليه. 

قالوا : الرجوع الى النظر يقتضى التقدم بين «دى الرسول . وقد منع 

وهذا بعيد » لأن من نظر واستدل برعم أنه ممتثل لما دل العقل عليه » 
لا تكون ستقدما بين يديهما . لأن ذلك بوجب الاقدام » اذا لم برده الله . 
وقد 'نت انه تعالى قد أزال منا النظر فى العقليات من حبث دل بالعقل على 
حستاه ووحونة . 

فالوا : فقد قال تعالى فى قصة داود ما يمنع من النظر ؛ لأنه بين أنه 
تعالی فهم مليمان الموان » وخطا داود ق حنمه . وهذا لا ظاهر له > 
لأنه لا شىء عن أن داود قاس ونظر . 

والراد عند شیخنا أبى على » رحمه الله » أنه حکم يبا شرع له ؛ وفهم 
وا نه نظر فى ذلك . وفیتم تعالی سلیمان ما هو به آولی ؛ لأن الأنبياء لا يمتنع 


(۱) یه ۱۸ القيامة ٠‏ 
(۲) العلم : فى الأصل ء فالعلم » * 


س و سم 


أن تمدوا بالاجتهاد . ولم بذکر تعالى ما يدل على أن داود أخطاء فالتعلق 
ذلك بعید . 

قالوا : قد كان صلی الله عليه اذا سئل عم لا بوحى فيه » قال : / لیس 
عندی فيه شی» ؛ واتظر نزول الوحی . ولم بسلك طریقه النظر البته » ذلك 
سين فساد النظر . 

وهذا ائما بمكن أن بين به آنه كان لا نظر ف الشرعيات . 
فأما المقلات » فلو لم بنظر فيها ء لما علم ما يقتضى كوو نه رسولا . ولو لم يعلم 
ذلك لما علم صحة الوحى . واذا صح أن پنظر الصحابة فى الفروع » وان 
لم يكن فيها ٩۷‏ نص » لم بمتنم أن ينظر فيما سبيله النظر » وان كان 
صلى الله عليه قد توقف على الوحى . وقد بينا الكلام فى اجتهاد الرسول ؛ 
عليه اللام » فى غير موضم ؛ وذكرنا ما نختاره فيه » فلا وجه لاعادته » 
وما يقولون من أن النظر لا بوجبالثقة ء والوحی شتضها » فيج التعلق 
به » غلط . لأن النظر لو لم بولد الى العلم » لما عرفنا صحة الكتاب أصلا . 
ولأن تجويز الخطأ فى النظر ؛ مم أنه قد لك به الطريقة الصحيحة » قتضى 
تجويز الخطا فيما نص عليه تعالی» لاه لابد فيه من تامل ليعرف به المراد . 

قالوا : وقد قال سبحانه : « يا أبها الذين منوا لا تسالوا عن 
أشياء » ۳ الآية . والقول بصحة النظر یقتضی السئوال عنه وعن 
آحواله » فیجب بطلانه . ومتی حرم تعالی السترال » وجب أن يحرم النظر > 
لساواتهما فى التوصل بهما الى بين الأمور . 


٠ » فيها: فى النص  فیه‎ )١( 
٠ من الآايه ۱۰۱ الائدة‎ )۲( 


سب ۱۷۰ مت 


وهذا بعيد » لانه تعالی الما نمی عن السئرال عن آشیاه + ولم يعم کل 
ثی» ۽ ونهى عما السالة عنه سوء! لسائل ؛ وکل ذلك تخصیص . واذا 
لم یمنم ذلك من حسن السوّال عن آمور الدنیا ؛ فكذلك لا بحرم الال 
عن أصول ادین . واذا لم بقتض ذلك تحریم مساخدته صلی الله عليه فى 
الامور » لانه لا خلاف فى أن ذلك مباح » فكيف تعلق بظاهره 7 
وتأو له شحنا آبو على » رحمه الله » على آنهم کانوا سالوته عليه 
السلام » فیقول قائلهم : ممن ولدت » ومن ولدی اذا نسب الى غير أبيه ۲ 
نان تعالی ریما آخبر نبيته ساله ؛ فیسوءه ذلك , فأمرهم تعالی بالکف 
عن مثل هذا السئرال » وآن بوا الى من و"لدوا على فراشه . 

قالو! : وقد قال تعالی : « ويالونك عن الروح قل الروح من آمر 
ربی » ٩(‏ الآآية . فبین أنه استبد بعلم الروح مع ظهوره » فبان بخنص 
بساتر ما ينص عليه أو”لى . 

وهذا بوج ظاهره آن لا يعلم الانسان شيئا البتة . فان لم يمنع ذلك 
من صحة معرفتنا بآمور باضطرار » و استدلال بالعقل » قما الذی يمن من 
معرفة غبره وال اختص تعالی بعلم الروح . وقد قال سبحانه : « وما آدتیئم 
من العلم الا قليلا » ۲۳ ب قبين آنا قد آوتینا القلیل » وهذا ببطل ما ذکروه . 
وقد قال شیخنا آبو علی» رحمه الله : انهم سألوا من آمر الروح » وما لا دلیل 
عليه ؛ نحو المسألة عن حاحةالحى اله فى بقاء حياته , ولو سألوا عن ذانه 
وعما يعلي بالدليل من أحواله » لأجابهم الى ذلك بالصواب . 


ز۱) من الآية ۸5 الاسراء ٠‏ 
)٩(‏ عن الآية ۸۵ الاسراء ٠‏ 


قالوا : وقد قال تعالى : « وما اختلفتم فيه من شىء » فحكمه الى 
لله » "۲۲ . وکل ما بعلم بالنظر قد اختلف فيه » فيجب أن يرجم فيه الى 
نص الكتاب دون النظر . 

وهذا بعيد ‏ لان الرجوع الى ادلة الله بالنظر فيها فى أنه رجوع اليه 
تعالى » وق أن الحكم من قبله بمنزلة الرجوع الى نصه . ولم يقل تعالى : 
« فحكمه الى الله » (۱۳ بأن ينص عله دون أن يدل عله بالادلة الى هی 
أقوى من تس الكتاب . ویحب / على هذا ء اذا وقم الخلاف فى نفس 
کتاب الله » أن يرجم الى نص سواه . وهذا بوجب ما لا نهاية له . وفاد 
ذلك » ظاهر . وقد تاوله شيخنا آبو على ؛ رحمه الله ؛ على آن المراد به أن 
علئمه عند الله دون غيره . ثم كيفية الوصول الى ذلك » قد تكون بآن ينص 
عليه آو يدل على المراد به بالقياس . 

قالوا : وقد قال جل وعز فى مدح اللالكة : « لا يسبقونه بالقول وعم 
بامره يعملون  »‏ . فيجب آن تقول ف الامور على قوله » دون النظر 
والاستدلال . 

وهذا انما أريد به ما لا يعلم الا يقوله وأمره » فمدحهم تعالى بتركهم 
التقدم فيه . ولولا أنه كذلك » لم يصح أن نقول ف التوحيد والعدل بالحق 
الا بقوله . وقد یتنا آن لا يتعلم بقوله ثىء ؛ ولا عتلم وعترفت حكمته . 
وبعد » فانهم اذا لم ينظروا وقیسوا الا بعد آمره » لم بسقوه بالقول ء 
و کانوا عاملین بأمره . 

(۱) من الآية ٠١‏ الشوری ۰ (۲) من الآية ۱۰ الشودی 

(۳) من الآية ۲۷ الأنبياء ٠‏ 


ی 


وعد » فاا العبادة قى التياس السممی قد تختلف : فلا يجب أن يكون 
حالنا کحال المللانكة . وان تعلق بهده الآبة على ابطال النظر العقلی » فقد 
بينا أنه لا یسح . وآما قوله سبحانه : « ان آتبم الا ما بوحی الى ۾ ۲ ع 
وقوله : « وما ينطق عن الهوى . ان هو الا وحی يوحى » ۲۲۲ » فالعرض 
به السمعیات ؛ لما قدمناه . وسوز أن براد به التباس؛ لأنه آمر به تعالی . 
فقد دخل فى جملة الحی الوحی" ؛ ولیس فى الآية وجوب اتباع الوحی 
مفصلا ۽ فالتصوص عليه ؛ وا منصوص على طريقة القياس فيه جمیعا يدخلان 
فيه . ومتی للم يتأول على هذا الوجه ؛ آوجب أن قف عليه السلام ف 
معرفة الله علو الوحى » وكذلك غيره . وقد بينا ما فى ذلك من الفساد . / 
وآما قوله تعا لى : « ولا تقف” ما ليس لك به علم » 29 ء « وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون » ۱ ؛ الى نظائره من الآى ؛ فالتملق به ف بطلان 
النظر والقیاسی من حيث لا يوجبان العلم + لا يصح » لانهما بوجبان العلم 
عندنا » فالمستتمسك بهما قائل على الله » تعالى » بما بعلم . 

فان قال : انه قبل أن بعلم + رف حال النظر لا يأمن من الخطأ » وأن 
یکون قائلا بيما لا يعلم. 

قل له: ادا علم بعقله حسن النظر ووجوبه ؛ ققد فمل ما بعلم صحته » 
وان لم يعلم ما ده النظر اليه . كما أن الرامي » وان لم بعلم تولد 


(3) من به ٩‏ الاسقاف ٠‏ 

3 بحان ۲ ۰ ۶ النجم ۰ 

(۲) من ۲۱ ية ۲۱ الاسراء ٠‏ 

)٤(‏ من الآية 139 البقرة ١‏ والآية ۱۲۲ الاعراف ۰ وکانت فى الاصل 
و ولا تقولو! ۰۰۰۰ »و ٠‏ 


الاصابة عن رميه » فغير مستنم أن بعلم حسته . وقد علمنا باضطرار حسن 
الملاچات والتجارات » وان لم یامن الماقل أنه لا يصل به الى البعية . 
و کل ذلك يبين أن المراد بالآية الحث على النظر والاستدلال ليوصل بهما الى 
العلم و ترك العدول الى ما لا دلیل عليه والى الاقليد » فبان بدل ذالك على 
ما نقوله آقرب » ومتی حمل الکلام على الظاهر اقتفی منم الخبر 
عما لا تعلمه » وعدا مما تقول به . وقوله تعالی : « ولا تقف ما یس لك 
به علم » 1١‏ ء پقتضی أن لا بقدم على الشىء الذی لا بعلي حسنه » لاله 
لو علم القبیح وتعاطاه لكان مقدما على ما لدیه علم » وان كان ممتوعا 
منه . فالغرض اذن بذلك ما قدمتاه » والتعلق بهما فى المنم من التفلید 
نلاهر . اما فى النم من انظر » فبعید . 

قالوا : اذا صح أنه تعالى خص تصه آنه يعرف التشابه بقوله : 
د وما بعلم تأويله الا الله » ۱۳۱ » وعلم من حال النظر أنه مشتبه باشبه غير 
متميز منه » فيجب أن بختص هو بمعرفته آن یکون المتبع له فى حكم من 
نم التشابه فى أنه متبع للفتنة . 

وهذا بعد ء لأن النظر فى الدليل وتسين الأدلة يتميزان من غيرهما 
للناظر . / واذا حصل له العلم بالدليل » سكنت ته کسکون غسه الى 
الدر کات . فان قدح ما آورده فى صحة النظر ؛ فيجب أن بقدح ف صحة 
العرفه بالضروريات ؛ لأنها قد تلتبس ف بعض الأحوال . ويجب أن يقدح 


(۱) من الآية 5؟ الامراء ٠‏ 
ر؟) من الآية ۷ آل عمران ٠‏ 


كر ننس 


بالمحم من لای ؛ لانه لا بعلم صحته بالضرورة و انما يعلم بالدليل » ويجب 
آل بقدم فى صحة الاستدلال لاله من جملة ما زعموا أنه مشثيه وانه مساوق 
للمثثاه » .وبحب أن يقدح ذلك فى صحة معرقة الله ؛ سبحانه ‏ الذى هو 
منزل الحكم والشابه . وبعد » فلسنا تسلم أنه تعالى خص تسه بالعلم 
بذلك؛لأله تعالى لا يجوز أن نزل كلاما وخطابا الا وللمخاطب طريق الى 
محر ل الوجه الذى قصد اليه . ومتی دل ظاهره على الخطا ؛ قلابد من 
آن بحل له طريقا الى معرفة القرينة الدالة على المراد , وذلك ببطل ما ظنوه . 
ویجب أن يكون الراد بالآية عطف الراسخين فى الملم على ذكره تعالى > 
وذلك بدل على آلهم بعرفون تأویله + والراد به . وتوله تعالى : 2 مولون 
آمنا + » ۲۱ » تلبيه على آنهم فى حال معرفتهم بالتشابه بقولون مع ذلك : 
آمنارسدتدا » وذلك مبالفة فى مدحهم ء لان الانسان قد یعلم ویجحد ع 
كما ثد يقر بما لا بعلم » فوصفهم تعالی بنهاية الدح فى ذلك . ولا یمتنم 
أن يكرن الكلام الثانى معطوفا على الأول 4 وان وصف ببا دکرتاه ۽ وهذا 
کقول نعالی : « يوم تجد کل نفس ما عملت من خبر متحضرا؛ وما عملت 
من م٠‏ تود لو أن بینها و بینه آمدا بعيدا » . فوصتفه تعالی / لها پذلك ؛ 
لا سم من آن يكون معطوفا على الأول . 

رند قبل فى تأويل الآبة : ان الراد به المتأول » وأنهم لا یملمون متی 
يكون تأويله » وذلك کقوله نمالى : « هل ينظرون الا تأويله يوم بأنی 
تأول » ۷ » لأنه تعالى هو الختص بمعرقة وقت لساعة وما شاكله . وقد 

(۱) من الآية ۸ آل عمران ۰ 

٠ من الآية ۵۳ الاعراف‎ )١( 


سونو — 


رجح شبخنا أبو على ؛ رحمه الله » الوجه الأول بأنه شتغى حل التأويل 
على ظاهره » فهو أو'لى من الوجه الذی يقتضى صرفه الى الجز ؛ ولأن 
القصد بالآية بيان وجوب حمل التشابه على المحكم » وذلك يطيق القول 
بأن الراد به نفس التأويل . 

وبعد » فلو جوزنا أن يخاطب تعائی بما له ظاهر من التشابه ؛ ويريد 
ما لا يدل عليه أو لا يريد به الا الايمان به » لجاز ما تقوله المرجئة فى كثير 
من الوعيد . وذلك بوجب جواز التعمية و الالغاز عليه تعالى ؛ و ستضی ذلك 
بطلان الطريق الى معرفة اله ؛ سبحانه . ولولا آد الأمر کما قلتاه » لم يكن 
لوصفه تمالى المحكم بانه ]م الكتاب معنى . لانه لا يجوز أن يكون 
أصلا به عند اه » تعالی ؛ لانه عالم لتفسه بالمحكم والمتشابه » فلابد من أن 
بريد به كونه أصلا للمستدل ؛ ولا يكون كذلك الا بان بحمله عليه وبين 
بالحکم الراد يه . وقوله تعالى : « فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء النتتة » )> 
يدل على أن اتباعه على بعض الوجوه يجوز + والا كان لا فصل بين من 
يتبعه / ابثغاء الفتنة ؛ "و ابتغاء الصلاح فى أنه مقدم على قبيح . 

فان قال : فقد قال سبحانه : « وابتغاء تأويله » ۲۳ » فمنع من اتباع 
الثغايه ابتغاء الفتنة وانتفاء التأويل جمیما , 

قیل له : انما ذمهم لانباع المتشابه + للوجهين جميعا . فاما اذا اتبعه 
ليعرف تأويله فقط » فالذم زائل على ما قلناه . وكيف يجوز أن ينول تعالى 
لله » صلى الله عليه : « اتبع ما أوحى اليك » ۷ ع وفی جملته با لا بصح 

(۱) من الآية ۷ آل عمران ٠‏ (؟) من الآية ۷ آل عمران 

(۳) من الآية ٠١5‏ الانعام ۰ 


دوي وس 


أن يعرف معناء فیشتبم ۶ وكيف يقول تعالى : « أو لم يكفهم أنا انزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم » ۳ »وق جماته ما لا بسح أن يعرقوا معناه 7 و كيف 
يصح أن تن" عليهم بأنه خاطبهم بلسان العرب » وق جملته ما لا فرق 
عندهم بيئه وبين الزئحية فى آنه لا يصح أن سرفوا معناه ۴ وكيف يجوز 
أن ينزل تعالى كلاما » والغرض به الايمان به دون معرفه ممتاه 7 وهل ذلك 
الا سنزلة الأسمان يصوت الرعد وما شاکله ۶ ولئن جاز ذلك ف بعضه > 
حوزن ذلك فى سائره . ولسنا نكر آن فى الابات ما لا تعرف بها تعصیل 
الأمور » اذا لم تقصد اليه . وانما أتكرنا آن لا يمن معرقة ما قصد اليه » 
وأتكرنا القول بأنه لم يرد به ما يصبح من المكلف الوقوف عليه » فلیس 
لاحد آن يقول : آلیس قد قال تعالى : « ويسآلونك عن الروح قل الروح 
من آمر ربى » . لأنهم اذا سألوه عما لم يقصد الى ببانه ؛ لم يجب أن 
بعر فهم تعالى ذلك » كما لا يجب أن بعرفهم ما لاجله خلق الأفعال التي 
نعلم فى الجملة أن فيها مصلحة . ولس لاحد أن قول : اذا جاز أن يوجد 
فى أفماله ما بعلم فى الجبلة / أن فيه مصلحة » وان لم يعلم وجه کونه 
مصلحة على التفصيل ؛ فهلا جاز آن يكون ف آقواله ما هذا حاله 7 وذلك 
لأن الفعل لم يوضع ليدل بالمواضعة على المراد ۽ وائما بعلم بالفعل أنه تعالی 
لا شعل ما فعله الا لمصلحة . والقول اذا كان بلغة مخصوصه فقد وضع 
ليدل على الراد » فمتى خاطب به الحكيم الذى لا تصح عليه الحاجة ) 
لا ليد به المخاطب » فقد خاطب به على وجه يقح .وللك نقول فى الواحد 
منا : انه يقبح مله أن يتكلم با يوهي الخطأ من حيث حصل ف القول 


٠ العنکبوت‎ 5١ من الآية‎ )١( 


سلف — 

مواضعة » ولا شبح أن يفمل الافعال على أى وجه آراده الا أن تنتدم فيه 
مواضعة ؛ فبحل محل القول : فى الوجه الذى قدمتاه . 
فان قال : فا الفائدة فى نوله تعالى : « شولون آمنا به كل من عند 
ربنا » ۲۲ ائما يدل على أنهم اعترقوا اله من عند الله » وان لم تمرف 
معشاه . 

قبل له : اذا جاز أن يقرلوا فى الحکم : انه من عنده تعالی » وال عرف 
بحناه ۽ فا الذى يمنم من مثله فى التشابه ۶ ولو قوی بذلك ما قدمناه » 
لكان آو نی » لانه تعالى نبه بذلك على آنهم معترفون أن ما يعرف الراد به 
بظاهره 4 وما يفثقر فى تعرف الراد به لاشتباه الحال فيه الى غيره 4 يتفقان 
ف أنهما من عند الله : تعالى : وآنه مع حکسته أنزلهما لما فى ذلك من الصلحة . 
وبكون ذلك الرد على من ملعن فى القرآن بأن فيه التعایه الذى شتضی 
التحير . وسنذکر من بعد وجه المصلحة فى جعله تعالى القر آن محكما 
ومتشابها » فلذلك لى تذكره الآن . 

واعلم » أن ذكر الای والأخبار فى هذا الباب لا يفيد ء لانا قد بنا آنه 
لولا صحة النظر لم يغد التتاب ولا السنة » / ولا صح أن تعرف محتها 
فضلا عن أن تتعلق بهما فى هذا الباب . ولان المتملق بهما قد نظر واستدل 
وتوصل بذلك الى ابطال النظر بزعمه ؛ لأنه لا يمكنه آن يبطل النظر بذلك > 
الا بان يستدل به . فلو صح منه الاستدلال مم ما فيه من الاشتباه ۽ 
فما الذى يبنع من صحة سائر ضروب النظر والقياس ؟ وكيف يصح التعلق 
بالشی» فى افساد النظر ء ومعلوم من حاله آنه نولا صحة النظر لا صح ذلك 


٠ من الآية ۷ آل عمران‎ )١( 


م ۱۲ المنىج ۱۲ 


لوا 


الشی» ؛ وقد علم أن کل اعتراش لا يصح الا بعد صحه ما يعترض به ع 
فیح فساده ؛ أن صحنه تقتفى صحة ما يعترض به عليه » وق صحة ذلك 
فاد للاعتراض . ولولا أن صاحب کناب الحاروف وغيره ممن طمن على 
النظر تعلق بكثير من الاى » لم يكن لذكره وجه . والما بقرب التعلق 
بذلك » اذا كان الكلام فى القاس الشرعى والاجتهاديات . خآما النظر 
العقلى » فالملق به فى فاده لا بقع من ذى دين . 

وقد تعلقوا بما ر ”وی عنه صلی الله عليه أنه قال : اذا ذكر القدر 
فامسکوا » واذا ذكرت النجوم فامسكوا ؛ واذا ذكر أصحابى قامسكوا » . 
قالوا : فمنع صلى الله عليه من النظر فيه والمنائلرة . وبقوله عله السلام : 
س تفكروا فى خلق الله » ولا تمكروا فى الله » ۾ منم “ من النظر ق 
معرفته تعالی ۽ ولو صح النظر » لكان هذا التظر آولاه بالصحة . ويقوله 
علمه السلام : ان الله تعالى كره لکم ثلاثا : قيل وتال » وكثرة السئوال ع 
واضاعة الما . والنظر ينتفى : قيل وقال ‏ فیح أن يكون محرما . وقد 
روى عنه » عليه السلام ؛ أنه أتكر على أصحابه تتازعهم ف / القدر + وقال 
لهم : « الهذا خلقتم » آم بهذا آمرتم 7 » وكل ذلك يوجب ترك النظر > 
والاعتماد على ما جاء به الكتاب والمستة . 

وکل ذلك بعد + لان قوله : اذا ذكر القدر فامسكوا ؛ لا ظاهر له من 
حيث لم يذكر تعالی ما تىك عنه . وقد علمنا أنه لا يجوز آن قنع من 
ذكر سائر 'حوال القدر ولم نین بعضا من بعض ؛ فيجب كونه مجلا . 
على آنه لم يمنع عليه السلام من ذكر سائر أوصاف النجوم والصحابة ء 


(۱) متع : فى اللص ه فمتم » * 


رت 


فكذلك القول فى القدر واذا كان المراد بقوله فى النجوم والصحابة أمر 
بالاساك عن اضافة الفس الى النجوم وذكر الصحابة با لا بلق بها » 
فكذات انما منم من ذكر القدر يما لا صح أن يضاف اليه . ولا آحد يملع 
من أن ال : انه تعالى قد قدر الخير وأرزاق العباد ؛ وقدر أقوات البهانم » 
وان الموت والحياة بتضائه وقدره . فكيف بصح التعلق بما ذكره 7 وائما 
منم صلی الله عليه من آن يتفكر فيه تعالى ‏ لأن التفكر انما ب يجب أن بقع 
ف أفعاله ليستدل بها على ما يختص به ء فاما فيه تعالی فمحظور + لانه ليس 
بحادث على وجه يتعلق بغيره فيستدل به على ذلك الغير . ولم صار هذا 
القول بأن يدل على فساد النظر 4 بأو'لى من ( أن ) ۱۱ بدل قوله : تفكروا 
فى خلق الله » على صحته 7 

وبعد ء فان المراد بذلك أن لا صور تعالى فى النفس بصورة الاجسام ؛ 
ويقدر فيه هذا التقدير »على ما تقوله المحسمه فيه . وقد روى عنه عليه 
السلام : « یآتی آحد کم فیقول : من خلق السماوات والأرضين 7 / فاذا 
فال : الله » يقول له : فمن خاق الله ! » ؛ وهذا بدل على أنه آراد بالخبر 
الأول أنه لا سور تعالی ف اللفس بصورة الخلن الذی تفکر فه . فآما 
أن يسع بذلك من النظر الوصل الى معرفته تعالی » فمحال . لان ذلك 
لو كان فاسداء لا عرف صحه قوله سبحانه ؛ ولا قول الرسول صلى الله 
عليه , فأما قوله » عليه السلام » ان الله تعالی کره اکم قبل وقال » فلو آوجب 
فساد النظر لأوجب فساد الخاطات والاخبار عن الأمور الحسنة » ولاو جى 
فساد الاح فو الاج والضار ؛ ولأوجب فاد الدعاء الى الله سیحانه > 


(5 أن : أضيقت لى انف اللص ٠‏ 


۳۳ را 0ك 


ولحرم علیهم الخوض ف افاد الننار و التعلق بهذا الخير فه . فانبا آراد 
عليه السلام بذلك مجانبة ما لا يفنیه من الفضول . وعلی هذا الوجه بوصف 
الهذار أنه بخوض ف قل وقال . فأما من دعا الى سل ربه تالخکبة 
والموعظة وبين طرش المعرفة : فان أحدا لا ستخير و سف ما هو فيه بذلك . 
وأما قوله عليه السلام : ألهذا خلتهم ؛ لا خاض آصحابه فى القدر ء فقد 
بينا من قبل أن المراد به منعهم من الاختلاف فيما يجب فيه الاتفاق » لأنه 
تدالى خلق جميعهم للعبادة والقول بالحق . ودحب أن يدل من هذا الوجه 
على صحة النظر ء لأن موائقة المبطل للمحق وخروجه عن المخالفة الذمومه 
لا يصح الا بالنظر والاستدلال . ولذلك قال صلى اله عليه : انما هلك من 
کان قبلكم لواليم واختلافهم على آنبائهم . وقد علي أنه صلی الله عليه 
أراد المخالفة عليهم فى الحق » و آوجب بذلك الموافقة لهم وأتباعهم » ولا يصح 
ذلك الا بالنظر / والاستدلال . 

وقد قال شيخنا » رحمه الله : اذا لم يذكر ما تنازعوه من القدر » 
فکیب بدل ذلك على ما قالوه 1 وبحب آن يحمل ذلك على أن فیهم من 
لسب قعل الماد اليه » واضاف اليه ارادة الظلى والعاصی » فانكر ذلك ع 
وبين أنه خلقوا لیمرفوا الحق فى ذلك ولا جهلوه . ولا بمتنم أنهم 
خاضوا فى ذكر وجوه المصالح فى آفعاله مفصللة » وذلك لا دليل عليه » 
فقال صلى الله عليه لهم ما قال . 

ومن العجيب تعلق هؤلاء الوم بيذه الآيات والاخبار ؛ مع كوتها 
محشمله على ما قدمتاء » وعدولهم عن الآبات الدالة على وجوب النظر 


وصحته من حيث أمر به تعالى » وحث عليه ؛ وتدي اله . وو بخ فى خلافه » 


اذ = 


وذم على تركه . كفوله تعالی : « افلا يتديرون القرآن » ولو كان من عند 
غير الله لوحدوا فيه اختلافا كثيرا 1١١»‏ ۽ فأمر بالتدير وبين وجه التدير . 
وقال : « آفلا يتدبرون اران » أم على تلوب آففالها » 7 . وقال : 
د وف أتفسكي أفلا تبصرون » 20 . وقال « آفلا ينظرون الى الابل كيف 
خلقت » © . الآآيات . وقال : « أفلم ینظروا الى السماء فوقهم كيف 
بنيناها » '*2 . وقال : « أوم ينظروا فى ملكوت السماوات والارض 6 ۰۲۳ 
وقال : « انما نتذكر أولو الألباب » 29 ؛ و أقلا تتفکرون » ۲ . رقال ى 
وس القران : و هدی الاس وسات من الهدی والفرقان » ۵ . وقال : 
د هدى للمتقين ع ٩‏ . 

ولا بجوز كونه دليلا الا والکلف مأمور بان يستدل به . وما ف 
كتاب الله ء تعالی ؛ لا يحصى ذكره » لأنه تعالى قد نه على اصول الادلة 
أجمع فيه » نحو استدلال ابراهم ؛ عليه السلام » على التوحيد / ونقى 
التشببه بما يحدث ف الأجام من التغير ؛ وتحو ما ذكره من التبه على 
دلالة الاعادة ؛ وما ذكره ی دلالة النبوات » وكل ذلك يدل على صحة 
النظر . ولولا ذلك » لم يكن لظهور المجزات على الأنبياء معنى » ولا حسن 
المطالبه لمم بالاعلام . وكل ذلك ين بحمد الله . 


وي ال :+ ١م‏ التساء ۰ (5) ألآية 5؟ محيد ٠‏ 

إ؟) الآية ۲۱ الذاريات ٠‏ روم الآية ۱۷ الغاشية ٠‏ 
(ه) من الآية ١‏ ق ۰ وكانت فى الاصل ء اولء ينظروا ۰۰۰۰ ٠‏ 

زا من الآية ۱۸۵ الاعراف ٠‏ (۷) من الآبة ٩‏ الزمر ٠‏ 
لإ4) هن الآبة ۵۰ الانعام ٠‏ (5) من الآية ۱۸۵ القرة ٠‏ 


(۸۰) من الاية ؟ البقرة ٠‏ 


1A1 


ذ کر مسائل مشكلة فى باب اانظر 

مسالة : ان قبل : اذا كان من تقد الحق عن اثثلر لأبد من كوله ساكن 
التفس الى معتقده » ومن أن يعرف من حاله ذلك ۽ ومتى استدل علم 
ان اعتقاده علم » وانه لا يجوز أن يتغير ۽ وقد سح » فيما هذا حاله أن. 
الدواعى تقوی فى الثبات عليه » وتصرف عن تركه ب فلو كان النظر سحيحا 
والعلم الواقم عنه كما یزعمون » لما جاز أن بقع تركه من أحد . وف 
وجودنا ؛ الكثير من آهل الظر بتر کون ما هم عليه ويتحولون عنه الى 
خلافه » دلالة على صحه ما نقوله . 

قيل له : ان ذلك لا بقدح فى النظر ؛ وانما بحناج الى تين العلة الى 
لها بترك المحق* اعتقاده » كما أن زوال الانسان عن منافعه لا بوجب قبح 
اجتلاب النافم ولا حسن اثارها على غيرها ؛ لأن الماقل قد يختار القبيح 
وترك الحسن والعدول عن النفع الى الضرر ء لشبهة ؛ لولا ذلك لم بجز 
أن يععى المستبحر ويقدم على ما يقثفى التحقاق العقاب وحرماد 
الثواس . فأبا الدواعى التى لها ترك التمسك بالحق أشياء منها ما قدمناه 
من الوجوه التى لها یمتقد الاتسان الباطل من تقليد » وطلب رئاسة > 
ومساعدة لقوم » وطليا لمتفعة پثلن / حصولها بذلك . لأن هذه الوجوه اذا 
جاز أن تفتضی اعتقاد الباطل ابتدا» : لم یمتتم آن تقتضی زواله عن الحق 
الى الباطل اتيا . 

وقد قال شيخنا أبو على رحبه الله : قد سدل عن الحق الى الباطل > 
أن بسبق الى اعتقاد فرع ثي بحده مخالها للاصل الذى كان يعتقده ؛ فيترك 


اعتقاده مع كونه حقا ؛ ويمتقد ما وافق الفرع :ان كان باطلا ۽ ویعتری 


— AT 
4 ذلك اهل العلم ۽ وقد ترك ذلك لخیر بطله متواترا ونقله ححا‎ 
ولیس كدلك . وقد يثقدثر فى الخبر » ان ترك التسكث به ؛ خروج" من‎ 
الدين ؛ فيؤثره على اعتقاد الحق . وقد بعدل عن ذلك استيحاشا من مخالفة‎ 
. الجّل” والجمهور ؛ ولا بعلم أن الحق لا يتغير بقلة متتبعيه‎ 

مسالة : ان قالوا : ان كان النظر شتفى الصيرة » فف سوز أن 
بتركه العاقل مع اجتهاده فى درك المعرفة ؛ ومم أنه مما لا تظهر الحال فيه 
فيصير له غرض فى تركه كأفمال الجوارح ۱ 

قل لهم : ما قدساه بط ذلك . وقد بينا أنه قد بترك النظر تقليدا ؛ 
كما يمتقد الباطل لذلك ۽ وقد تتر که لاعتقاده أنه لا فائدة فيه »أو لأن 
فى تر که راحة ء والعاقل قد بختارها على المشقة ۽ وقد بترکه بنضا لمن بنفیه 
وستقد فساده » أو عداوة لمن ول بصحته » أو ابتعاء للرئاسة على من 
شول بيه + أو ايثارا لدخوله فى حملة من نمی النظر » أو لاعتقاده أن 
فى السمع ما يدل على فساده ؛ أو على جهة الاغفال له والتهاون بغعل ما يعرف 
وجوبه ؛ أو لاعتفاده أن / كل مجتهد مصیب فى أصول الدين آو حذرا من 
دخوله فى جملة من دکفره غير”ه ؛ أو مساعدة لمن يشتهى مساعدته من 
ثفاة النظر » آو استعمالا 1 237 يعتقد آنه اعنود عليه من النظر » أو مسیوقا 
بفعله وعازما آن بفعله من بعد » أو خيفة” من أن تلحقه حيرة فى الدين وآن 
ترك النظر أقرب الى السلامة » آو ظلنا منه أنه ملزمه على ما اعتقده عن النظر 
مثل” ما هو فيه فيتركه أو رترك ذلك لا لحق النفس من الشقه ف مقارقة 
العادة ؛ أو لما بری من مخاغه آهل النظر بعضهم لبعض وآنه يزم قيه ما يلزم 

(۱) لا : في النصن , بما » ٠‏ 


¬ YA 7~ 


فبما هو عيه . فاما عدوله عن‌النظر الصحیح الى نظر فى اله ؛ فقد 
ثبت الوجه الذى لاحله بتعاماه المخالفون ؛ فلا وجه لاعادته . وسثل هذا 
بطل قول من بقول : اذا كان معتقد الباطل بقدر على اعتقاد الح : 
فلم آثره عه . لأن ما قدمناه من الدواعى وغيرها ند قتفى اختار اعتقاد 
على اعتقاد » كما قد يقتفى اختبار فعل على قعل . والدواعى فى هذا الباب 
تكثر ۽ وما قدمناه يبه على الطرشة فيه . 

مسألة : ان قالوا : خبرونا عن المبطل هل بعلم وجوب النظر عليه ؛ 
واته تارك له على الحد الذى يجب أو لا يعلم ۸ فان قم : لا تملمه . وجب 
كو نه معذورا ف الثبات على الباطل . وان قلتم : بعلمه ۽ فيجب فى كل مبطل 
أن يعلم من نفسه وجوب ذلك موآنه قد تركه . ولو كان كذلك » لا جاز 
أن يجحدوا ما عفموه من ذلك » ولوجب آن يعلموا أنهم أخلوا بما لزمهم 
من النظر » وأن ما هم عليه باطل . وتجويز ذلك يودى الى أن يجوز فى 
الجمع العظيم دفم" ما بعلمه باضطرار » / والعادة تهل بخلافه وهی اصل 
فى هذا الباب » كما أنها أصل فى باب الأخبار . 

قيل له : قد بينا » ق صدر هذا الكتاب ؛ أن الأولى فى وجوب النظر 
أن يعلمه العاقل على الجملة كقبح الظلم ؛ وأنه يعلم وجوبه اذا خاف الضرر 
من ت رکه ویحتاج الى استدلال فى أنه يختص بهذه الصفة كما بحتاج الى 
الاستدلال فى أن الضرر بعینه بختص بصفة الظلم . وصحة ذلك تنتفى 
جواز دخول الشبهه فيه على العقلا» » فيظنوا فى النظر الذى دعوا اله وخطر 
لهم بالبال أنه لا بختص بصفة ما علموه واجبا » كا أن الشبهة قد دخلت 
علي الخوارج فى قتل من خالفهم » فاعتقدوه غير للم . وقد ذكر أن شیخنا 


ابا على ؛ رحمه الله » فى مسائل البصرنين أجاب بذلك ؛ وقد أجاب فى أكثر 
الواضع بان النظر فى آمور الدنيا نعلم وجوبه باضطرار ؛ وق آمور الدين 
بأ نحمل على هذا النظر قاسا وتأملا . وسنستقصی القول فى ذلك من 
بعد . فأما علم العقلاء بترك النظر فضرورى » لأن الانسان يعلم قفسه ناظرا 
باضطرار ؛ قاذا علم أن الموجب لذلك هو النظر وعلم آنه لم بحصل ناظرا » 
علم آن النظر لم بوجد . 

فان قيل : فهل بعلم المبطل اذا نظر فى الشبه أن ما لزمه من النظر 
شماه ۶ 

قيل له : العلم بذلك مکتسب ‏ لانه لابد من الرجوع الى أحوال 
الاعتقادات . ولذلك نجد فى المطلين من ستند أنه لم ود ما لزمه من النظر > 


م 


وقصد بنظره نصرة اعتقاداته أو غير ذلك من الأمور » وان كان فيهم من 
يشتيه / الحال عليه . 

فان قال : فهل یعلم المبطل + اذا دعى الى الحق والنظر فيه ؛ أزوم 
ذلك عليه ۶ 

قبل له : قد كال شیخا أبو على : رحيه الله : لابد من أب يعرف ذلك 
لا يلحق قلبه عند الدعاء والتخويف والمناظرة والزام الناقضة - واذ جاز أن 
يجاهد ویکایر ؛ فهذا صحيح . لكنه يعد ادعاژه فی الکل 4 بل لا ینکر 
أن فيهم من يعتقد أن ما هو عليه حق ؛ فلا يجوز أل يكون الحق ف خلافه 
وان ورد عليه ما ذكره . ولا يمكن أن هدعى على كل مبطل أنه يجحد و جوب 
النظر عليه . 

فان قال : فاذا جاز اشتباه الحال عليه فى ذلك . فيجب أن لا يكون 


Ek 
قيل له : ان اللسکن من معرفة الواجب ف أنه يقتضى قيام الحجة بمنزلة‎ 
العلم بوجوبه فى هذا الباب . ونحن لین ترتیب ذلك 4 من بعد » لانه لابد‎ 
فى الاتداء من أن يعلم المكلف وجوب النظر بحصول سیب وجوبه وفيما‎ 
بعده من الأوقات . وقد يجوز آن بقوم التمكن من العلم بوجوبه مقام العلم‎ 
, بوجوبه‎ 
مسألة : فان قيل : أليس العاقل لا بحسن منه الاقدام على اعتتقاد‎ 
ما لا بعلم صحته ؛ كا لا يحن الاقدام على خبر يجوز کونه كذبا‎ 
. وثيت أن الناظر لا بعلم ما حال المتولد سنه من الاستقاد » آهو حلم آو غيره‎ 
لأنه لو علم أنه لا يكو نالا علما » ها احتاج الى أن يستدل على صحة النظر‎ 
بوقوع العلم بعده . قاذا صح ذلك » وجب فساد النظر أو القول بحسن‎ 
الاقدام على اعتقاد يجوز کوله جهلا ۽ وتجويز ذلك يوجب جواز اعتقاد‎ 
الجهل ء لان الجاهل » ى حال جهله » لا يعلم الجهل جهلا وائما بحكم بقبحه‎ 
. من حيث یجواز ذلك فيه‎ 
قيل له : انا قد ببنا / أن للمتولد من الأفعال من الحكم ما ليس للسباشر‎ 
أو ما هو فى حکمه ؛ لأنه لا يقم باختیار فاعله واننا يجب وجوده من حيث‎ 
وجد سببه » فیجب أن يعتبر فيه بالسبب » فاذا علم الانسان حسن النظر‎ 
ووجوبه ۽ علم فى الجملة أنه لا يوجب القبيح ولا بولده » فيحسن منه فعله‎ 
. وفعل ما نولد عنه » ويصير هذا العلم بنزلة العلم بأن الاعتقاد علم به‎ 
ولیس كذلك ما يبتدثه من الاعتقاد » لأنه لا وجه له نومه من كو نه جهلا‎ 
على جملة ولا على تفصيل . وكذلك القول فى الاعتقاد عند ذكر النظر ع‎ 
أن استناده اليه كاستناد الاعتقاد الواقم عن النظر الي النظر . وفارق‎ 


باورا 


ذلك الخبر ؛ لانه وان كان متولدا فلايد من آل بمتدی: سب كل حرف 
منه بعد تقدم الحرف الاول » فيجب أن بکون ما نومنه من كونه كذيا ع 
لانه فى سكم البتداً من هذا الوجه » ولانه لم یثبت لسببه من الحسکم 
ما يمن من قبح الخبر ؛ بل السبب فى ذلك هو التابع للخبر » فمتى 
جسن حن سببه » ومتى قبح قبح سببه . فهو بالضد من العلم والنظر > 
ويغارق الظن والاعتفاد البتدا ؛ لانه لم ثبت فيه أنه قييح من حيث حصل 
مظنونه لا على ما تلنه » س قد بحسن وان كان هذا حاله . 

وكان شیخنا أبو على » رحمه الله ؛ يقول فى المسبب : انه يجب أن ستير 
حسئه بحسن سببه » لاته بجعلهما فى حكم الشی» الواحد ؛ فیحکم بحسن 
ما يتولد عن النظر من حيث علم حسن النظر . 

فأما شيخنا أبو هاشم رحمه الله » فانه يقول ف المسبب : اله يجب 
أن يتبع السبب ء لكنه لا يجوز ى السبب أن يكون حسنا والمسبب قبيحا » 
وانما يجوز فيه / أن يكون السبب حسنا والمسبب لا حسنا ولا قبيحا » 
بان بقع على جهة السهو . فلهذا قال فى النظر : انه لو ولد الجهل أو كان 
فيه ما يولّده » لم يصح آن بعلم العاقل حسته . فعلى طريقته » اذا ثبت 
حسن النظر ؛ عثلم أنه لا يجوز أن ولد عنه الحهل وائما بتولد عنه 
ما يكون ممتقده على ما هو على وجه لا يكون قبيحا . 

وقد ذكر شيخنا ابو عبد الله ۾ رحمه الله » أنه لا يمتئع أن بحسن 
السبب وشیح البب بان يكون ظلما ؛ نحو أن برمى الهدف على وجه 
بحسن منه فصب انانا . وبنى ذلك على قوله ف فعل الساهى : ال 
ما اخئص منه بصفة الثلل, بجب كونه قبيحا وان لم يجب مثله فی لحرکات 


TT لفن‎ 


وغيرها من أثماله » فعلی هذا ااوجه يصعب الاتفسال من السؤال > لانه 
قول : اذا صح عندك أن شبح المسبب مم حسن السبب ؛ فيحب أن 
يجوز التالمر أن يتولد عن ثثلرء الجهل » کنجویزه أن بتولد عنه العلم وال 
علي حسن النظر . وذلك يوجب أن يحرم عليه الاقدام على النظر وأن یکون 
فعله للاعتناد قبيحا على كل وجه . 

وقد أتفصل عن ذلك انی انما آ"جواز کون السب قبيحا بآ تعرض 
قيه ما يوجب كونه ظلما » فأما اذا لم يكن المسيب من هذا الباب » فلابد 
من أن تكون حسنا . وان ولدالاعتقاد » فلابد من القول بأنه لا بختص 
بصفة الظلم : فتحب مفارقته لما ذكرناه ف الظلم » وأن بحسن ما يتولد من 
الاعتقاد عن النظر كحسن سببه . وهذه جبلة كافية فى هذا الباب . 

مألا : / فان قيل : اذا كان النظر هو الذى يؤدى الى البميرة » 
وكات الکلف ف حال کال عقله لابد من آن یکون مهدا لذهب آو شاک ؛ 
فیجب أن لا يخلو من القبیح ‏ لانه لا بعلم صحة الاعتقاد فكذلك لا يعلم 
صحة الشك ؛ وذلك يوجب تعر به مما لا يصح أن بتعری منه » وما آدی 
الى ذلك وج فساده . 

قل له : ان شيخنا أبا على » رحمه الله » قد قال فى نقض العرفة : ان 
الشك ق اول حال التكليف بحسن ء لانه لا سکن سواه ۽ فآما بعد ذلك 
الوقت » فانه يقبح لتمكنه من العلم الواقع عن النظر بدلا منه . قال : 
ولذلك ذه الله » تعالى » من شلك فى النبوات بقوله : « انهم کانوا في شك 
مريب » 237 + قالت رسلهم آف الله شك » '" ء وقوله « وانا لعی شك 
باحر المي ان 


٠ ابراهیم‎ ٩ من اة 65 سا + (۳» من الآية‎ )١( 
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ت 

فأما شيخنا ابو هاشم » رحمه الله » فانه قول فى الشك : انه ليس 
بمعنى + فلا بسح أن تصرف ذمه الى أنه لم يفعل ما وجب عليه من النظر 
والعلم لي يفل العلم فى حال تذكره للاله . فما على قوله الأول : انه 
معنى 4 فيحب أن بقبح متى صار منما من وجود الواجب . لأنه رحمه الله 
قد نص ف غير موضم على أن فعله لما يناق وجود الواجب يقبح لا محالة » 
كما أنه يقبح من غيره أن بمنعه من الواجب . فلا ببعد » على هذا القول + 
ان يكون الشك الواقع فى حال » كان يجوز أن شعل العلم بدلا منه » قبح 
كما هبح الجهل ق نلك الحال . والاولى فى ذلك أن يمبح ما شعله من الشك 
فى حال بصح أن يبتدىء العلم بدلا مله . 

فآما اذا كان العلم واقماعن النظر ؛ فيجب أن لا يصح أن يكون الشك 
مانعا / من وجوده ؛ وانما يتتفى العلم من حيث لم يفعل سببه » لا لأنه 
أخرج ته من العلم بالشك .فلا يحب ف هذا الوجه أن يقبح الشث ۽ 
ويحب » على قول شيخنا أبى على رحمه الله » أن بحسن الشاك فى كل حال 
لأنه اذا لم بجر عنده خلو القادر منا من الأخذ والثرك ولم شعل العلم عن 
النظر آو عند نذكر الدلالة ؛ فلايد من أن يكون جاهلا أو شاكا » لأن الظن 
علده جنس" سوى الاعتقاد ۽ فاذا قبح الجهل » والحال هذه ۽ لم ببق 
الا أن يفعل الشك , فلاید له من القول بحسته أو القول بانه لا سبيل 
للمكلف الى الاتمكاك من القبیح . وقد ثبت بطلان ذلك » لا فيه من ايجاب 
کون المكلف سقيها . 

فاما على قولنا فى جواز خلو القادر من الأخذ والثرك ء فلا يجب حسن 
الشاك ؛ بل لا يمتنع أن بقح كقبح الجهل » وأن پلزمه اذا لم يفمل العلم 


در مب 
أن بخلو من أضداده كلها . كما بلزمه أن بخلو فى بعفى الأحوال من سائر 
ضروب الكلام . وان كان شیخنا أبو هاشم » رحمه الله » قد ذكر فی کتاب 
الأوامر آن الاك کله جنس ؛ لأنه يوقف عما لا بعلم . فهو وان كان مأمورا 
بالعرفة : فايس بمنهى” عن التوقف عن اعتقاد ما لا بعلم . ولا فرق بين 
الشث فى حال النظر أو ذكر النظر أو فى الاتداء فى أنه تصن على كل 
حال . وهذا الحكم فى أفعال القلوب آجنوز ننه فى أفعال الجوارح > 
ولا يجب ذلك فى آفمال القلوب . والشك يفارق الجهل » لانه بح من 
حيث كان جهلا ؛ لا لاله يناف العلم . قلذلك وجب قبحه على كل حال + 
وان لم ینتم » متى تاق وحود' الواجب ء أن يون قحا لأمرين : احدهما 
کونه جهلا » والثانی كونه متافیا للواجب » كما تقوله فيمن / ترك قضاء 
الدین شل التللم . اما الشك فقد ثبت أنه بحسن ؛ وانما يشبح لأمر زائد 
على كو نه شكا وهو أنه یناف وجود”ه وچود العلم الواجب ؛ فلذلك حسن 
متى لم شع على هدا الوجه . 

فاذا صحت هذه الجملة » لم بحب فيمن ازمه النظر أن يكون ممن 
بتعذر عليه أن يخلو من قبيح . لأذ الاك اذ. لم يكن معنى » فالحال بين 
فى أنه بحلو من العلم والجهل جميعا فى تلك الحال » فیکون شاكا . وان 
ثبت معنى » فیح کونه حسنا ؛ لأنه مما قد سسن فى کر من الاحوال . 
فاذا لم يمكنهء فى تلك الحال » أن شعل العلم وثت ف عقله قبح الحهل > 
فلابد من کون الشاث حستا لاه لا سبيل له الى التخلص منه أو لأنه قد 


سس وت 
العرفة . غأما اذا حصل ناظرا وعالا ثم اختار » مع تذکره للادلة ۰ فعل 
الشنك فدلك قبح . 

فان قيل.: يجب على هذا أن بحسن منه + وقد آخل باللظر ف اثات 
الأعراض فى وقت وجوبه » ترك النظر المبنى على هذا الظن » لانه يتعذر 
عليه فعله على الوجه الذى وجب » كما يتعذر عليه فعل العلم والاعتقاد . 
فاذا حسن الشاك عندکم ؛ والحال هذه » فيجب أن بحسن ترك هذا 
النظر ۽ وهذا يوجب أن لا يستحق العقات اذا لم قعل النظر حالا يعد 
حال » وانما بلزمه على تر كالنظر الأول ققط . 

قيل له : ان الواجبات قد تترتب ف الأداء على وجه متى لم يتقدم 
الأول لم یسح فعل الثانى ع ولا يخرج الثانى من آن / يكون كان واجا 
عليه بان يفعل مقدمته . فأما اذا لم يفعل المقدمة » فائه لا بصح آذ يحكم 
بوجوبه عليه ابنداء» لاه بوجب تكليف مالا یطاق . لکن سقوط وجوبه على 
جهة الابتداء لا بخرجه من أن يكون كان واجبا عليه على جهة البناء على 
غيره . كما أن فقد الطهارة یخرجه من أن بلزم الصلاة فى تلك الحال » لگن 
اداءها على شرطها يتعذر ولا یخرج من آن يكون كانت واجبة على جهة 
البناء على طهارة سابقة . 

ب الي و را ا 
أله يستحق عقاب الاخلال بالكل فى تلك الحال + أو زايد عقابه حالا بعد 
حال فى الاستحقاق . 

قل له : ان شيخنا أبا على » رحمه الله » فى نقض المعرفة آشار الى أن 
هذا النظر بعظم ما یستحق به » كما لو ترك جميع النظر لظم ذلك . وظاهر 


0 


هذا آنه بستحق جميع العقاب فى تلك الحال » وان كان قد منع من حسن 
اخترامه : الا بعد مضى الأوقات التى الزمه ذيها النظر من حبث لا بحوز 
أن بريد منه الأفمال فى آوقات ولا بقیه فيها . وبين ذلك من قوله : ان 
م ات 
فیجب أن لا يستحق الذم والعقاب الا على ثرك النظر الأول . 

فاما شمخنا أو ون 
أنه لا یستحق جمیم العقاب متی آخل بالنظر الأول ؛ بل ستحق القدر الذی 
پرجع اليه وان عظم من عن مون جار اندر ول يتدرو با ا 
العقاب على الاخلال / بكل نظر فى الوقت الأءى لو فعله لاستحق ثوايه . 

وقال فى کاب الأوامر ما یدل على أنه پستحق جمیم العقان متى آخل 
النظر الأول » اذا كان العلوم أنه يبقى الى آخر الأوقات التى كان يصح 
منه فيها استيفاء النظر . ومنم رحمه الله ف كل موضع من جواز اخترامه . 
قبل مضی الأوقات التى کان يصح منه فيها اذا ما لزمه . والذى ذكره فى 
الجامم الصغير هو الأو" لى » لأنه وان كان يأخذ آلة بالنظر الأول لا يمت 
ان يبنى سائر النظر عليه ويبتدئه . فليس بخارج من أن یکون كل نظر ؛ 
اد ا ل ا ا 
كل واحد مشه د بستحق فى الحال التى لو فعله لا ستحق الثواب . ولولا 
أن الأمر كذلك » لوجب أن يحسن منه تعالی أن بخترمه وقد آخل بالنظر 
قبل مضی الأوقات عليه . لأنه قد حصل مستحقا للعقاب كما بحصل كذلك 
اذا مضت الأوقات كلها عليه » فكان يجب لو اخترمه تعالى أن لا مکون 
العتاب بآن یکون ساقطا لحصول النم من قبله تعالى بأو'لى من أن يكون 


حا ا 
ثاثا لكو نه مخلا بالنظر الأول . وقد بنا فى شرح الجامع الصغير القول 
ف ذلك ل ا يا دوجود السبب 
جاز أن د يستحق العقاب عليه ق حال سیب الفبح على أحد مذهبيه رحمه الله 
فى السب والمسبب . وكل ذلك سين صحة ما سال عنه . 

فان قال : ما قولكم ف الجهل الذى يفعله الکلف / قبل التكليف » 
والاعتقاد الذى موم عليه ۶ آتقولون بقح جميعه » لأله لیر يعلم > 
او قد بحسن منه ذلك 7 فان ٩‏ حسن فيجب أن ينقض قولکم 
الاعتقاد شبح اذا لى يأمن العنقد من كوته جهلا ؛ وبازمکم مثله ق الخبر 
الواقم منه آن بحسن مع تجویز كونه کذبا . 

قیل له : ان الصدق من الخبر اذا قبح من حيث لا تآمن كوله کذبا » 
فيجب أن يختص بدلك التایم لأن هذا العنی انما بسح فیمن يعرف قبح 
الكذب : فاذا لم بأمن کون هذا الخبر بصفة القبيح قح منه الاقدم عليه ؛ 
وذلك لا تاتى فى الصبى . وكذلك القول فيما شبح من اعتقاد الشی» على 
ما هو بهء لأنه لا امین كونه حهلا » فما تفس الجهل والكذن قاتهما شحا 
لما اختصا به من هاتین الصفتين ؛ فیحب قبحهیا من كل آحد ۽ وان كان 
الصبى لا يستحق الدع بهما کالبالغ لان فقد عليه بقبحهما يخرجه من أن 
يتمكن من التحرز منهما . فاذا صم ذلك ؛ حسن من الصبى الخسير 
والاعتقاد اذا لى يكن كذبا ولا جهلا متى لقیه المحق لأنه کالحسول عليه . 
فكما أن حر كاته قد تحسن متى حمله عليها البالغ لغرض صحيح ء فکذلاث 
القول فى هذا الخير والاعتقاد . فأما ان حمله على ذلك من لا بصيرة له ؛ 
۱ )۱( فان : قی ال ا : 
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وان كان محتقا ف اعتقاده لكنه مقلد » فيجب أنْ بقبح فعلهما كقبح فعله . 
فاما الممطل اذا لقيه ذلك » فهو قبیح لا محالة ؛ لانه جهل وكذب . وقد 
بينا ف أول هذا الكتاب أنه يحسن منا حمل الصبى على الصلوات 
ومُعترض علييا + فكذلك لا يمتنع مثله فى الخبر والاعتقاد على ما پیناه . 
لكن ذلك الاعتقاد اذا ثبت فى قله ثم صار بصفة المكلف ؛ فانه یلزمه / أن 
بر یله اذا كان جهلا . فآما اذا كان معتقده على ما هو به » فعلى قول من 
يجواز حصول النظر معه لا پلزمه أن بقيه . ومتی فعل النظر وتولد له 
العلم صار ذلك الاعتفاد علما » على قول من بقول فى التقليد : انه بصي 
علما ۽ ویقی على حاله » على مذهب من بخالف القول الأول . فأما على 
قول من يفول : ان النظر يجب أن قارنه تجويز كون المدلول على الصفة 
وخلافها » فلابد من أن ينفى ذلك الاعتقاد عن تفسهء الا أن يكون ف حكم 
الظن فى أه لا بمنم من هذ االتجویز . هذا كله اذا قيل ببقاء الاعتقاد . 
قاما اذا لم يقل بذلك » فالکلام ظاهر ب لأته اذا بلغ حال كمال العقل يازمه 
أن يفعل الاعتقاد عن نظر » وآن لا يجرى فى هذا الوجه على الطريقة الأولى 
النی كان قدم فيها على الاعتقاد على جهة التقليد .. 

مسالة : كان قيل : خرونا عمن اعتقد الثبىء بعر ححة » هل للز به 
ان بقلم عنه ام لا ۲ فان قلتم : يلزمه » فهو لا يلم بطلانه ولم ۳ يأمن 
فيما دخل فيه أن يكون بمنزلة ما خرج عنه . وان فلتي : لا يلزمه ذلك » 
ازمکم تحويز الاقامة عليه . وهذا يوجب أن تكون لسائر العنقدین على 
اختلافهم السك با هم فيه » وان تضادت اعتق‌اداتهم ۽ ويوجب أن 
لا بكو النظر واحبا ؛ وأن بستغنی عنه فى معرفة الحق . 


للق رم : فى الثص ١ه‏ لم » ٠‏ 


بو 


قبل له : قد ينا أنه لا يحل أن شیم المعتقد على الاعتشاد الذئ لم نسکن 
نفسه اليه وام يفعله على وجه بحسن . ولا فرق بين من جوز له الاقامة 
عله وان لم يمن من كونه جهلا / ولا وقم على وجه محسن ؛ وبين من 
جواز له أن يبتدىء بمثل هذا الاعتقاد ؛ وأن بغعل الخبر على وجه لا یامن 
كونه کذبا . وقد بينا أن العلم يبين من غيره بما يجده العالم من کون 
النفس ء فاذا تأمل المعتقد حاله وجده غير ساكن التفی » فيجب أن بزول 
عن اعتقاده وأن بعلم قبس ثياته عليه . 

وقد ذكر شيخنا أبو على » رحمه الله ۾ أن من هذا حاله لابد من ورود 
الخواطر عليه » على وجه بخاف من الاقامة على اعتقاده ويخثى من ترك 
النظر . وعلی ما قدمناه : زمه أن بقلم عن هذا الاعتقاد لاتتماء سكون 
النفس اليه ».وان لم ترد عليه الخواطر . وقد پینا + من قبل ؛ أنه بعلم من 
حال سکوڻ النفس الى ما يعتقده قبل أن يعلم العلم وأحواله ؛ فيصح 
على هذا الوجه آن بلزمه فى الابتداء الثبات على ما تسكن تسه اليه والزوال 
عن خلافه من الاعتقادات . ولیس لأحد أن هول : بجب أن لا بلزمه أن دول 
عن اعتقاد الا بعد أن ثبت عنده من حال العلم آنه انما كان علما لسکون 
اللفس المه 4 وان ما عداه تقح لأن التفس لا تسكن اليه . وليس أن 
يقول : اذا كان قيل : الاستدلال على حال العلم يجوز فيما سكنت تفه 
اليه من الاعتقاد أن يكون مبطلا فيه » فيجب أن يكون المحق “الميطل . 
وذلك لان سكون نفسه ینتضی ثاته على ما هو عليه » وان جوز ما ذكرته ؛ 
كما أن علمه بالناغم يقتضى ثاته عليها » وان جوز فيها المضرة اعظيمة . 
وليس كذلك حال الباطل ء لانه اذا لي تكن تفه اله ضار حاله کحال 
الجاهل والكاذب / والقدم على خبر لا بأمن من كونه کذبا ؛ وحل محل 
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ما يعلمه شررا ف أنه وان جوز فيه منافم كثيرة بارمه الاقلاع عنه . ولولا 
سحه ما ذكرناه » لوجب أن لا يكون بان ستسن الاقدام على اعتقاد 
فاسد بأواى من أن ستحسن الاقدام على سائر الاعتمادات الفاسدة ۽ وهذا 
كالمتضاد . وليس كذلك حال ما تسكن تسه اليه : لأنه انما يقدم عليه على 
ترتيب مخصوص ‏ ولا يؤدى تجویزنا له آن يقدم عليه الى أن يقدم على 
المتشاد . 

مسألة : ان قبل : ان كانت المعرفة واجبة عند كمال العقل ؛ فهلا صح 
أن بتعلها العاقل فى نلك الحال كسائر الواجبات # وهلا تبينتم يتعذر فعلها 
عليه على "نها متعذرة أبدا 7 

قبل له : قد ينا من قبل أن العلم من الواحد منا یشم عن نظر أو ذكر 
النظلر » ول ابتداء حال التكليف لا شم الا عن النظر . وقد بينا آن النظر 
پولد العلم فى الثانى و یخالف غيره من الأسباب + فلذلك لا بصح فى ابتداء 
كمال العقى أن يفعل العلم لحاچته ف فعله الى سب بولده فى الثانى وان 


اتفن فى ذلك العلم أن بحتاج فيه الى مقدمات من حيث لا يعرف الادلة 
عليها باضلرار ؛ فانه يحتاج الى أوقات كما يحتاج فى الاصابة الى أسباب 
ومتدمات لكى تتولد عنها . ولو حاز التعلق يذلث فى اخراج المعرفة أن 
تكون واجة ء لحار للمحرة أن تعلقوا سثله فق آن القدرة مع الفعل 
ابصح وجود الواجب ف الحال . 

فان ذل : فيل يعرف المكلف » اذا كان النظر والمعرفة واجبان / عليه ء 
وقت وجوبهما » حتى فصل بنه وین غيره من الأوقات ” و سرف ذلك 
على التفصيل » فان لم يصح ذلك فيه » فیجب خروجهما من كونهما 
واجين . 


لډ — 

قبل له : ان القادر ند یلزمه الفعل وان لم يعرف على التفصيل وقته 
اذا عرف ذلك على الحملة ؛ وهذه قضية سائر الواجبات » وكما لا يجب 
أ مرف الواحد منا أجزاء الفعل الواجب على التفصيل : وانما يحب أن 
يعرف صفته محملا : فكذلك القول فى وقته . فکاته قل له عند ورود 
الخاطر وحصول الخوف : افعل النظر فى ريق معرفة الله حالا بعد حال ع 
ولا تعدل عنه مع اللمكن منه ؛ قآما أن تكلف التحديد فى ذلك ؛ فيعيد . 
وبمثل هذا سقط قولهم : اذا لم يكن للنظر والمعرفة وقت محدود ؛ قکیف 
فصل بين المقصر فها والمؤدى لهما ‏ وذلاك لأنه » كما يعرف من ننسه 
ذلك على الجملة » عرف حال غيره فيه ؛ ( واذا ) ۱) لم يعرف حال غيره ۾ 
لم يؤثر ذلك فى تكليفه . 

على أن هذه المالة لابی الهذيل » وهی غائدة عليه ف قوله : انه 
كلف العلى عند مشاهذة الأدلة » لانه يلزمه أن يعرف وقت ما كلف على 
التحديد حالا بعد حال . كما تقوله فى ذلك فهو قولنا فیما آلزمناه » وهی 
أيضا لازمة لكل من ول بالتكليف لان أفعال الجوارح كافعال القلوب . 
وان صح وجودها » وان لم يعرف المكلف وقتها على التحديد : فكذلك 
القول فى تكليف العلم و'فعال القلوب . 

فان قيل : ان هذا الفول بوجب عليكي آن لا مهلة فى النظر . 

قبل له : ان أردت بالهله أن له وقتا سرفه المكلف على التحديد » فليس 
الامر كذلك ؛ / وان آردت بذلك أن له وفتا سمتدا موسعا كوقت الصلاة » 
فليس كذلك لانه مضق للوجوب ؛ وان أردت بذلك أنه مختر فى أى 


(۱) واذا : افسیفت لى يستقيم التمى ٠‏ 
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وقت بنعله ۲۱ قاطل ؛ وان أردث بذلك أنه لا بلزيه أن شعل ذلك فى 
الوقت الثاتى أو الثالث » وائما ملزمه على الوجه الذى يشبط فمله 
وفصل فيه بين أن يكون مقصرا وبين خلافه ؛ فصحيح . ولذلك لا يتعذر 
علدنا أن تختلف أحوال المكلفين فى ذلك » فيكون تكليف الذكى بخلاف 
تكليف البعلی» ؛ على ما قدمناه » وهذا ظاهر . 

مسألة : فان قل : اذا شت أن الانان قد تكون على مذهب يعتقد 
صحته ويناضل عنه » ثم برجم الى ضده ونتمسك به کتسکه بالأول » فهلا 
کان ذلك سبيلكم ف کل مذهب تعتقدوته وتصيرون اايه ۱ 

وف ذلك زوال الثقة بالنظر والعرفة . 

وربما قالوا : قد نحد الرجل يمتقد المذهب ویحتج له ویحامی عنه 
وبطعن على خلافه ثم بعدل عن ذلك الى ضده ویحتج فيه بما كان يدفعه 
من حجة المخالف ثم يترك ذلك ويرجم الى القول الأول , 

وكل ذلك بين أن اعتقاد الذهب بحسب الطبائع وبمنزلة استحلاء 
الصورة ء رذلك شنضی أن لا حقيقة للنظر والمعرنة وأنه لا تحب الثقة بهما . 

وربما قوتوا ذلك : بآن الواحد منكم برجم عن قوله » وقد كان جوابه 
لمن قال له . ما تؤمنوا أن تكو توا على باطل » انى قد 'ستشهدت الضرورات . 

واعلم أن شيخنا آبا هاشم ؛ رحمه الله ٤‏ آجاب عن ذلك بان الاتتعال 
من المذهب / على ما يبدل على فساده .ولا الاقامة عليه على صحته . لان 
العاقل قد نتقل من الحق الى الباطل » ومن الباطل الى الحى » ومن الباطل 
الى الباطل ؛ قکیف يكستدل بذلك على صحة مذهب أو فساده ۲ وكيف 


(۱) يفعله : فى الاصل ٠‏ سائعلة » ٠‏ 


سب وو د 


فدح بذلك فى النظر وما پتولد عنه 7 قال : والما فصل بين الحق والباطل 
سكول التفس الى معتقد الاعتقاد ؛ ولا أحد قل من باطل الى حق 
الا ويعلم آن سه لم تكن ساكنة الى ما كان بعت ده ء اما باضطرار 
آو بالتامل . وانما يخفى الحال فى ذلك على المقلد لاته لا بعلم شيا 
مما يعتقده ولا شصل بين الحق والباطل ء فان اعتقد الحق قارب حاله 
حالته اذا اعتقد الباطل . وهذا الذی قاله بن + وان كان القلد لابد من 
آن يعلم تفسه غير ساكة الى ما يعتقده ويفصل بين حاله فى ذلك وحاله 
فيما يعلمه من الأمور ؛ لأنه لا فرق بين أن بعرف بين هاتين الحالتين أو بين 
العلم المكتسب والاعتقاد الفاسد ؛ ولذلك توجه عليه الحجة كتوجهها 
على من جانب التقليد رآخذ فى طرق النظر . قال رحمه الله : واحتجاج 
المنتمل من الباطل الى الحق بما كان بحتج به ؛ فانه غير بمید ؛ لانه لا يجوز 
أن لا تكون قد نظر فی يحتج به فى فساد ما كان يقوله وفى صحة ما اتقل 
اله » ثم تبين له + ویجوز آن يعلم الحجة ویماند » وان كان طريقة العباد 
لا تصح الا على عدد سير ؛ ولابد من أن يظهر من البطل ما يدل على أنه 
غير واثق بىا يعتقده » ومن المحق ما يدل على ثقته بذلك » وان كان / 
لا يجب أن يعلم العتقد للحق أن ما اعتقده صحيح » لأنه يحتاج الى أن 
يستدل على ذلك بسکون نفسه الى معتقده على ما تقدم » وان لم يستدل 
كان ساكن النفس اليه ويلزمه الثبات عليه » وان لم يعلم كونه محقا . وین 
مفارقة المذاهب للشهوة بان الشهوة لا تشنتبه الحال فيها » فيعلم آنه كان 
مشتهيا لا عدل عنه واشتهی خلافه » ولا بجوز أن بعلم أن ما اعتقده من 
قبل حن والذى هو عليه الآن کشل . على آن الواحد منا كما يجوز عليه 


د 


الخطا قد بحوز عليه الصواب ؛ فقد بحوز !ل بخطىء ق الانتقال عن 
الذهب الى غيره ویجوز آن بسب فه » فكذلك القول فى الاقامة على 
المذهب وصارت الاعتقادات فى هذا الوجه بمنزلة أفمال الجوارح التى قد 
نخطىء فيها ونصيب » وق الاتقال عنها والاقامة عليها » فکما أن ذلك 
لا بوجب فى هذه الأفعال أن لا یوثق بالصواب فیها » فكذلك القول فى 
الاعتقاد . فاذا بطل أن يدل الثبات على المذهب والاتتقال عنه على فاد 
أو صحة » فالواجب أن برجم فى ذلك الى ما قدمنه من سكون التفس » 
لذنه الدى به امن الخطاً . آلا نرى أن السوقستاتية لما طعنت فى العلم 
بالمدركات » أجبناها بان الشبهة وان دخات فى بعضه فسكون النفس 
فصل بين ما نعلمه وبين ما شتبه الحال علينا فيه . وقد يعتقد مذهب 
أصحاب التجاهل ويعدل عنه ولا يوجب ذلك أن لا بوثق بفساد قولهم » 
بل يجب ذلك فيه بأن برجم الى سكون النفس . فكذلك القول فى سائر 
المذاهب . 

فاما الکلام فيما به / تقوم الحجة على المبطل للسحق ؛ وما يجب اعتباره 
فى التغرقة بين الحق والباطل من سکون النفس ء وآن المحق لابد من أن 
تسكن تسه الى ذلك : والبطل يعلم نفسه غير ساکنه ؛ ويعلم المحق أن 
ما هو عليه اذا كان حقا فيجب آن يكون خلافه اطلا » وسائر ما تتصل 
بذلك ۽ فعد بيناه من قبل » فلا وجه لاعادته . 

وقد ذكر شبخنا آبو على ؛ رحمه الله » ف جواب هذا السؤّال أن 
الرجوع عن الذهب لا يدل على فساده ۽ كما أن الاقامة عليه لا تدل على 
صحته » لأنها لو دلت على ذلك لوجب کون الذاهب التضادة صححة 


د O‏ تک 


اذا أقام معتقدوها عليها . قال رحمه الله : وجواز الاتتقال عن الذهب 
والثبات عله لا يقتفى صحة” أو فسادا > لأن ما علم باكتساب لا يمتنع 
الرجوععنه عند شبهة » كما لا يمتنع الرجوع عن الباطل الى الحق . قال : 
وانما نعلم آنا لا نرجم عن ذلك أو نرجم عنه بالسمع » والا فالجواز قائم ۽ 
ولا بصح أن نعلم فساد ما اعتقدنا صحته اذا كان صحيحا » ولا صحة 
ما علمنا فاده لا فيه من انقلاب العلم جملا » وان صح أن تنين بطلان 
الباطل ونعرف أن ما اعتقدئا فساده صحيح . قال : فيجب الرجوع ف 
صحة الصحيح من المذاهب وفاد الفاسد فيها الى الدلیل » دون اعتبار 
الثبات عليه والاتتقال ؛ ویس على الائل :بعد افساد السؤال أن يسال 
عن قول قول ؛ لنبين له صحته سلامته من الاتقاض وزوال الاعتراض 
فيه . قال : وانما بعلم 'لصحيح من الفاسد بأن يكون قد بتن على علم 
للاضطرار ؛ ولم تتناقض فروعه » ولا صح حصول ما بوچب بعض ما بنى 
عليه من الأصول »> ولا قدح فيه الا يما يصح الخروج منه » فيعلم 
بهذه / الوجوه صحة الذهب وأن ما ى علي الدعوى أو على الفرورة 
على وجه لا بصح عليه ۽ آو انتقضت فروعه » أو حصل بين قروعه وبين 
الأصل تناقض »ء أو تمذر دفم ما يعترض به فيه » قيجب القضاء بتصاده . 

فعلی هذا نقول ف 'لقصل بين صحيح الذاهب وفاسدها دون الثبات 
عليه والاتتقال . وقد ميد من قبل أن الأولى الاعتماد على سكون النفس > 
على ما بيناه » وأن هذه الطريقة وان أمكن فيها من المناظرة وبان طرهّة 
الأدلة ما لا يمكن فن سکون التصى » فانه لابد فيه من الرجوع الى النفس 
فی كثير مله . 


س ىن — 


قال رحسه الله : ويلزم غلى قود هذا السؤال أن لا نعتقد مذها 
فيما اختلف العقلاء فيه + لأنه لا شىء منه الا و نجو ز فيه الرجوع والاتتقال ) 
بل بجب أن لا نشك ف ذلك لجواز الرجوع فى الشك » ولا نمتقد بطلانه 
لجواز الرجوع فى ذلك » ولا نعتقد فاد النظر على ما ذهبوا اليه لجواز 
الرجوع فى ذلك ؛ وهذا يوجب علینا ما لا يصح بأن بخلو من العلم والاعتقاد 
والشك » وهذا ظاهر وان كان لابد من بنائه على صحة العلوم . والنتائل 
فيها طمن لأنه قال : :وذلك دی الى وجوب ما لا يصح فعله ؛ والملم بان 
مثل ذلك لا يجب أو تجب طرنقه للاکتستاب . وكل ذلك بتن + الا أن يعول 
السائل : انما توصلت بالسؤال الى التشتيك ؛ والى أنه لا طريق تمرف 
به الحق » وان كنت“ لا آدفم أن فى الذاهب حقا وباطلا , لكنه اذا تعلق 
بدّلك عاد الحال فيه الى دعائه آنه لا دليل على ذلك . فيجن أن ال 
للادلة على المسائل » / لنبيتن له الحال فيها . 

قال رحمه الله : بحب أن لا بقوا على هذه الملة بمحة ما اعتقدوه من 
قساد النظر » لجواز الاتتقال فيه » ولجواز رجوع هذا المستدل عن هذا 
الاستدلال الى خلافة ۽ ومتئى ادعی الثقة فى ذلك ء وان جوز فه الانتقال » 
كان لمن خالفه'اذعاء مثله فى سائر المذاعب . وقال رحمه الله : الس لو كان 
ما ترکناه من للذاهب هو القول‌بجواز كول الجسم ق مكانين حول 
المظیم فى الصعير » ثم اعتقذنا استحالة ذلك ؛ كنا على ثقة من صحة الثانى 
وضاد الاول + فهلا جاز مثله فى سائر الذاهب ».وان افترقت آحوالها فى 
الوضوع و العموش 7 وهذه الجملة قد تثبت فساد السوّال . 

فاما ما أجاب أبو القاسم رحبه الله » فى أول القالات من أن الاش 


حب دب 
عن ذلك ان تقرر عنده حق ماء فالسوال سقلب عليه فى ذلك الحق + وان 
كان سوقسطائيا » فالجواب ما سنه علیهم . وقال : فان قيل : فما قولكم 
فى السائل اذا كان شاکا لا يملم ما الصواب من هذین المذهبين ! قيل له : 
لا بخلو أحد من اعتقاد ثی» ما فى دين أو دنيا » وان شك فبا ذکرته 
فال ال بنقلب عليه . 

وبعد » فاذا ينا خطا السوقسطائية » لم ببق الا الاقرار بحن ما > 
والؤال قط به ؛ فواضح ف العارضة » وان كان للسائل أن يقول : 
انى أثبت كل ما يعلى باخطرار من الامور وآفارن الوغطاية فى ذلك . 
ولا آجو'ز / الانتقال فيما أعتقده وكل ما يجوز فيه الانتقال أقدح فيه » 
فلا بنقلب عليه السؤال ب وكما لا يجب » على مذهب السوفسطئية + اذا 
لم اعتقذ فى آمور الدنيا القطع عليها لأنه لا دليل غليه » فكذلك لا بازمنی 
مثله فى الديانات . فلو قال قائل فى النظر ف آمور الدنيا : انه يوحب العلم ۽ 
فقيل له : لو كان كذلك لم بصح فيه الاتتقال والاختلاف ؛ فدفم ذلك بآن 
قال : ان هذا السائل بقلب عليه ماله » لآنه لابد من أن شت حقا ما ۽ 
لبشطل هذا التب ؛ فكذلك ما قاله . وللسائل آن هول : ائی قصدث 
التسكيك بهدا السؤال » ولست بذى مذهب » فتازمتی الممارضة ؛ 
ولو اعتفدت مذها ؛ وازمنی يه المعارضة : لكان أكثر ما ها آنها توذن 
بنساد قولى » كما اقتقى السال فساد قولكم ؛ فکیف يضح ”أل تجملوا 
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ولذلك أبطل شيوخنا الاعتماد على المعارضات وجملوها فى حكم 
التاكيد والايضاح . والكلام فيما يتملقون به من أن الانسان قد یعتج فى 


هس 
الذهب ویقبل فيه بعلة » ثم يمدل عنها وبقبل بخلافها ؛ فیجب‌آن یکون ذلك 
فى حكم ما يستطيبه ثم تنفر نفسه منه » بمنزلة الکلام فى الا تتقال فى الذاهب 
فى أن الاتقال عنه والشات عليه لا يدل على فاد او صحة وانبا فصل 
بين فاسده وصحیحه پسکون النفس ؛ على ما قدمناه . ويازم على هذه 
الطريقة اذا كان السوفسطائی والسشتی ۲۱ شتان على العلة » ومن 
خالفهما قد بقل فى خلاف قولهما من علة الى علة وحجة الى ححة » أن 
يوجب ذلك / فساد العلم بالضروريات . و کل من اعتقد مذهبا أو قال 
بانشك فهذا السوال بقلب عليه ؛ فان دقعه عن شمه بان العارف ضرورة 
أو بالطبم آر بالالهام » اتجه عليه السوال ق تفر هذه الذاهب + كما 
آلزمناه فى سائو المذاهب . فان دفع ذلك بادعاء الدلیل » فهو الذی نعتمده 
فى.دفم هذا السئؤال ؛ ويصير الكلام متعلقا بأعيان السائل . 

مسالة : ان قل : اذا كان اعتقاد الحق با کتساب : وكذا اعنقاد الباطل » 
والحق والمبطل عند كل واحد مها آنه منصب وساكن النفس الى قوله ع 
وكل واحد منهما محتمد ق النظر ومتشهد للشرورات ۽ اذا یمن 
المحق من الخطا ويعلم المبطل بطلان ما هو عليه 7 

قيل له : قد ينا ء من قبل » أن المحق بختص من سکون البفس 
ما لا بحصل للمبطل ؛ وبيتا أن المبطل يعلم من تمه زوال سكون التفس 
اما باضطرار أو بتامل » ويعلم آن من هذا حاله يازمه أن قلع عبا هو 
عليه الى اعتفاد تسكن اللفس اليه ؛ وذکرنا ما يعتمد عليه شيخنا ابو على » 


(۱) السمنية : قوم بالهند ٠‏ دهريون قائلون بالتناسخ ٠‏ وینکرون وقوع 
العلم بالاخبار ‏ القامرس الحیط ) ٠‏ 


E Css 


رحمه الله » من أنه يفصل بين الامرین بالأدلة » لان المحق لا برد" عليه من 
قبل الخاطر ولا من قبل المناظر ما لا بجد له دفعا ويطعن ف معنقده ؛ 
ولیس كذلك المطل . وبين آن الذاهب اذا کثرت : فیح على السائل 
اذا أراد الوقوف على ما به شصل بين الحق والاطل فبها آن سین المسائل. » 
ويعلم أن ما بنى على عل للاشطرار » وسلست فروعه من الانتقاض > 
ولم پنقض ما بنی عليه من الأصول » ولا ازع على قو'ده / ما لا يمكن دفعه 
من وجوه الطعن ؛ فهو بخلاف ما بنى على الدعوى وحصل فيه انتقاض . 
وقد تقدم القول فى أن الاو لى ف الفصل بين الامرین آن یرجم الى کون 
النفس دون غيره . 

مسالة : فان قل : لو لزم اذا انقطعنا فى مناظرة أن نترك الذهب 
رسا اذا اتقطعنا مخالف" آخر فى المذهب الثانى » أن نتركه ونعود الى 
الأول » وذلك بوجب أن لا نعيد المناظرة ولا نوثق بحجة ولا بابراد طريقة 
النظر » وأن تكون الححة كالشبهة فى ذلك , وربما قالوا : اذا كان جميم 
ما يعلم عندكم بالنظر يصح أن نةطع فيه المعتقد ويجوز ذلك فيه لم يخل 
اذا اتقطم فيه من أن بلزمه تركه أو لا پلزمه ذلك . فان لزمه تركه وجب 
أن عر ی من كل مذهب ؛ لأن اتقطاعه فيها أجمع بجوز . وان قلتم : 
لا بلزمه تركه » ازمکم فى البطل والمحق أن يبنيا على الاعتقاد ولا يز “ولا 
عنه » وال ورد عليهما ما لا مدفع له . 

قيل له : ان الانقعلاع وخلافه کالانتفال عن الذهب والثبات عليه » 
والانتقال من علة الى علة » فى أنه لا ستضی فى الذهب صحة ولا فسادا . 


وذلك أن الانقطاع قد بکون لامور لا تقتضی فساد قوله من تصور فى 


۲۰۰ مسو 


العلم أو ذهاب عن الطريقة فى الاسئدلال أو قلة بصيرة تدفم ما ورد عليه » 
الى غير ذلك . فكيف يقال : ان الاتقطاع فى المذاهب يدل على فاده » 
مع علمنا بان المذهبين اللذين لابد من کون أحدمما حقا نحو حدوث 
الاجام أو قدمها يصح ف كل واحد منهما من الانقطاع ما يصح / ف 
صاحبه 7 وكذلك القول في مذهب أصحاب التحاهل ومن نمی الحقائق 
ومنهب من خالفهي فى ذلك » فاذا نت هذه الجملا » فالواجب اذا ورد 
عله من خصه ما لا اتی لدقعه وهو ساکن النفس الى مذهه أن توقف 
فى ذلك ولا زول عما علم حقا ء الا أن تقدح الشبهة التى آوردها الخصم 
فى دليله فيجب أن يبتدىء فينظر ليعرف الحق من الباطل . وقد بينا ؛ من 
قبل » ذلك مفصلا . وما قدمناه من أن هذا الكلام برجم على السائل ويلزمه 
أذ لا يقول بفساد النظر لجواز أن يقطم فيه » ولا يتعلق بهذا السؤال 
لجواز هذا العنى فيه » وآنه لا يصح آن بلتجىء الى الالهام والضرورة ع 
الى سائر ما تدمنا ذكره » يفسد هذا السئرال ¢ فلذلك لم تمدام . 
وقد قيل فى جواب ذلك : ان المناظر اذا لم يكن من آهل النظر لم بجر 
أن يتعرض لناظرة المخالفين . ومتى فعل » فمن قبل نفسه أتى + فالحق 
ظاهر ؛ وان كان من أهل النظر والتقدم فيه فلن يغله الخالف . وصفذا 
صحيح ؛ لانه ليس للضعيف آن يتعرض للنظر » ويبعد فى المتقدم آن ينقطم . 
لكن للسائل أن يقول : أليس المقدم فى العلم قد يجوز عليه الاقطاع على 
بعض الوجوء » فلابد من بلاء لانا نعلم جواز ذلك على المحق » وقد جرى 
ذلك ووجد فى الازمنة الفترقة 1 فنقول ؛ اذا جاز ذلك » فسالتی ثابتة . 


ميت 
وله آن يقول فى الضعيف : اله وان لم يخل له التعرض فقد يفعل وينقطم ؛ 
فالسالة فيه قائمة ۽ فجوابها اذن ما تقدم .. 

مسألة : ان قيل خبرونا عن السترشد الذى لا يعلم شینا من / الذاهب» 
ووجد مذاهب متباينة ؛ وكل فريق يدعوه الى ضد ما يدعوه اليه الفريق 
الآخر ؛ ما الذي بلزمه ۶ 

قیل له : ان الذى يجب عليه العدول من اتباع القائلین بالمذاهب والاخذ 
فى النظر فى الادلة ء لیعلم الصحیح مما یازمه . وانبا يكون للسألة معنی 
اذ فلنا بتقليد الفرق » فأما وتحن نعول على النظر وحصول الصيرة > 
فالسوال ساقط .ومتی قال هذا الرجل الى قول فربق » أو سبق الى اعتقاد 
بلا ححة ؛ فقد أخطا فيا تعاطاه . ويلزمه الأخذ ف التظر والتمویل على 
ما تسكن تفسه اليه دون غيره 4 على ما قدمناه . وهذا السوّال على سائله 
برجم فيما اعتقده من المذاهب » على ما رسمناه من قبل . 


٩ =‏ ۲ سس 


الجنس الثاتى من الكلام فى النظر 
بدخل فى هذا الحنى أن فعل النظر متدور للعید و كذلك المعرفة ؛ وأن 
وجودها من جهة العبد يصح لأنه لا دائع یمنمه من فعلهما ؛ وآن الوجه 
الذى من حقهما أن يوجدا عليه مما لا يتعذر من العبد ؛ وانه يصح أن 
يعرف منهما أو من أحدهما ما بحسن معه أن يكلف ؛ وأنه تعالى یصح أن 
تكلفهنا العد وبحسن ف الحكمة . 


فصل 
فى ذكر الدلالة على أن العبد يقدر علهما © 

اعلم + أن آحد ما يدل على ذلك ما قد بیناه فيما تقدم > لاتا قد دللنا / 
على آن من حق النظر أن بوكد المعرفة » وینا أن من من حق السبب أن 
يكون من فعل فاعل السبب ؛ وصحة ذلك تقتفى کون العرفة من فعل 
العيد اذا كان النظر المو لد لها من فعله . 

فان قال : فمن آين أن النظر من فعله أولا » ليصح ما ذکرتموه ! 

قبل له : الذى يدل على ذلك أنه شم بصب دواعی العبد وبحسب 
قصده وارادته ؛ على حد ما شم عليه قيامه وقعوده وسائر أفعاله التى 
مبتدئه! . فکما يجب بمثل هذه الدلالة کون تصرفه فملا له » فكدلك القول 
فى التظر . وقد دللنا » من قبل ء على أن العبد قادر عليه ف الحقيقة ¿ فى 
باب المخلوق ‏ 

فان قيل : ومن أين أن النظر يقم بحسب الدواعى مع أنها كالنظر فى 
أنهما س آفعال القلوب ؛ ولا يحصل له العلم وبآن آحدهما شع بحسب 
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قيل له : انا قد بينا آن الدواعى يرجم بها الى الاعتقادات والظنون > 
وذلك مما تعرفه من أثفسنا وغيرنا ؛ لأا نضطر الى أن زيدا سقد فى الشىء 
تعما أو دفع ضرر + فيكون اعتقاده هذا داعيا الى الفسل . واذا صح أن 


٠ علیهما : أى النظر والعرفة كما ذكرالمؤلف فى الفهرس‎ )١( 
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جا اا 
تمرف ذلك من حاله » قيما نعلمه من حرکاته وتصرفه الظاهر » فكذلك قد 
لملم ذلك فى النظر . ولو لم نعرف ذلك من الغير » يصح أن نعرفه من 
أنفسنا » ولوجب متى علمنا أن نظرنا وفکرنا بقع بصب الدواعی أن لعلم 
من حاله مثل ما نعرفه من حال سائر تصرفاته فى وجوب کونه فعلا لنا . 
ومتى ثبت الملم بذلك من حالنا » وجب آن يكون ذلك حكم غيرنا » لان 
هذا الباب مما لا تجوز أن تختلف فيه أحوال القادرين . ولهدا تعلم من 
حال غيرنا فیا أتى وبدر من أفعال القلوب مثل ما نعلمه من حالنا فى هذه 
الوجوه . / وليس النظر مما تعذر وقوعه على جهة الابتداء » فيحل محل 
كثير من المسبيات فى أن هذه الطريقة ریما لم تسلم فيه ولم تصح + بل هو 
مما بتدئه الانسان ویفعله بحسب دواعيه على الحد الذى يفعل ما یبتدئه 
من التصرف » فتحب سلامة هذه الط شَه فيه . 

فان قال : ان النظر وان كان حاله ما ذكرتم » فكيف تصح هذه الطريقة 
فى المعرفة » وأتتم قبل ایجادکم لها لا تعرفونها ولا تميزوتها من غيرها > 
فلا يصح أن تفعلوها بحسب الدواعی ؟ 

قيل له : ان الطريقة اذا أوجبت كوف النظر فعلا للعبد فانما يعلم أن 
المعرفة الواقعة عنه فعلا له » من حيث ثبت بيا قدمناه من قبل آن العرفه 
تنولد عن النظر » فیجب أن تكون من فعل فاعل النظر . وقد بينا أن 
العرفة تقم بحسب النظر وائما توجد عنه على وجه لولاه كانت لا توجد ؛ 
وآنها لو لم تثبت متولدة عنه لم يجب أن يكون حالها فى وجودها ولا فى 
وجودها بحسب الثثار على الحد الذى عرفناها عليه . وبینا أنه لا وجه يمكن 
أن شال لأحله آنها توجد عند النظ الا ما قلناه » يأنه ليس بطريق لها 


كلاح 

كالادراك والخبر ء ولا هر مما تكس النالر حالة تقتضى أنه بأل بختار 
المعرقة وتدعوه الدواعى اليها أولى من غيرها ۽ فلا وجه لوجوب رجودها 
علد النظر ء الا كوتها متولدة عنه . فكما بحب ف سائر المتولدات عن 
الاعتماد وغيره أن بكون من فعلدا ومقدورا لنا » فكذلك يحب ق المعرقة 
اذا كانت تنولد عن النظر . / 

وقد استدل آبو على » رحمه الله » على ذلك بانها لو لم تكن مقدورة 
للعبد لم یسح كونه فادرا على آضدادها من الجهل والشك » فلما ثبت 
قدرة العبد على الحهل واظن والشث وجب كونه قادرا على المعرنة . لأن 
من حن القادر على الثىء أن نکون قادرا على حسن ضده 4 وذلاك مما 
باه فى باب الاستطاعة من قبل . ونين رحمه الله أن العید تدر على هده 
الأمور » بأنه لا ثىء يصح أن يعتقد الا ويسكن للانسان اذا لم يكن هناك 
منم أن يعتقده على ما لیس به .على بعض الوجوه وأنْ ین فيه خلاف 
ما هو عليه ؛ وأن يشك فى حاله . وانما يمتنع ذلك قيما نعلمه باضطرار » 
لان العلم كا منع من ذلك : فآما فيما سواه فمسكن . واذا صح ذلك » وكان 
العلم هو اعتقاد الثىء على ما هو به »> ولابد من كونه ضدا للجهل وغيره ؛ 
فیجب کون السد قادرا عليه . 

فان قیل : آلیس قى حملة ما شاد العلم الهو ».ولا يحب كون العيد 
قادرا عليه 7 فما الذى يسع من أن لا تکون العرقة مقدورة للعید + وان 
قدر على الحهل والشك 1 

قل له : قد ينا فى باب الخلوق الکلام فى ذلك ؛ وآن السحیح ف 


— (1 


السهو أنه ليس بمعنى يضاد الملم على وجه . فاذ' ثبت ذلك » صحت )١١‏ 
الدلالة وزال القدح يما ذكرته عنا . وان كان لأبى على » رحمه الله » أن 
شول : ان مضادة السهو للعلم والجهل على خلاف مضادتها للاخر ؛ لانهما 
قد اشتر كا فى آنهما اعتقادان 1 وأنهما تناولان المعتقد على وجيين + آحدهما 
بالعكى بن الاخر » فيجب أن يكون القادر على أحدهما قادرا على 
الآخر . ویس كذلك حال السهو لأنه لا يدخل فى باب الاعتقاد » بل بخرج 
المكلف من أن يصح منه اخطار الثىء بباله » فحل محل ما يخرج القلب من 
احتمال الاعتتاد ۽ وشسده فى آله لا يجب کون العبد قادرا عليه . ولذلك 
تتعذر » مع السهو : الأحكام التى نصح مع الجهل والعلي والشك من الار ادة 
والنظر وما شاكلها + كما پتعذر مم الموت ما يصح من هذه الأحكام . فصار 
السهو كاير لحال العلم عما هو عليه فيما يصح منه من الاحکام ؛ قلم يجب 
ان یکون القادر على العلم والجهل قادرا عليه . 

وقد أوماً أبو هاشم » رحبه الله ء الى ذلك ف بعش الأبواب ؛ وذکر 
أنه لا یسم فى السهو أن بجری مجرى ما يفد القلب والمحل » فلذلك 
لا يجب كونه مقدورا للعبد . والمحيح فى ذلك أنه لو كان معنى لكان 
ضدا للعلم ٤‏ لكنه قد علم أنه ليس سعنى » على ما نصرناه فيما تقدم » 
فلا بلزم على كلامنا اليتة . 

فان قبل : انما كان يجب ما ذکرتم لو كان من بختار الجهل والظن 
يصح أن فعل العلم » و الحال واحدة + فآما اذا لم يصح ذلك لأن العرفه 
لا يكن أن شعلها آیدا من غير نظر أو تقدم معارف » ویمکنه أن فعل 


ب 


» صحة‎ ١ صحت : فى النص‎ )١( 


محص يد نبب 
الجهل والظن + فهو على هذه الصفة . فكيف يحب كونها مقدورة له ؛ 
اذا كان قادرا عليها ۶ 
قل له : ان من حق القادر على الشیء آن يكون قادرا على جنس 
ضده » / ثم قد تختلف حالهما فى الوجه الذى يوجدان عليه من جهة القادر 
لأمور ترجم الى الدواعى . بين ذلك آنه من حيث قدر على الارادة يجب 
کو نه قادرا على الكراهة وان كان لا يحوز أن يفعلها وهو على الحالة 
التى معها شعل الارادة . لان دواعيه الى الراد اذا قوبت فلابد من أن 
.ريده ولا بحوز آن نكرهه والحال هذه . وانما تكره ذلك اذا دعاه الداعی 
الى الانصراف عن الفعل على وجه مخصوص ؛ آو الى أن يكرهه ؛ ولم یمنم 
ذلك من وجوب كون القادر على أحدهما قادرا على الآخر . وكذلك القول 
فى القيام والقعود وسائر التصرف + لان حال القادر معها + اذا كان عالا » 
بختلف فيا تدعو اليه الدواعى وفيما تصرف عله ؛ ولم يمع ذلك عن صحة 
ما ذكرناء ۽ فكذلك القول فى المعرفة والجهل . وهذه الحملة تزبل ما أورده 
من الطعن . 
وبعد ء فان هذه الطرية فى العرفة آجنوز ء وذلك لانها انم تكون 
علما اذا وقعت على وجه مخصوص ‏ وقد یکون الجهل جهلا وان لم تحصل 
له صفة زائدة على وجود تس الجنس ؛ فلذلك وجب اعتبار أحوال 
زائدة على کونه قادرا فى ایجاد العرفة » ولم يجب مثله فى الجهل . ولو أن 
کو نها معرفه انباء عن جنس الفعل » لكان لا يمتنع أن يفملها من یفعل 
الجهل » والحال واحدة , ولهذا يصح من المد أن بفعل جتسها بدلا من 
الجهل » والحال واحدة » فبمتقد الثي» على ما هو به مرة » ويعتتده على 
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ما ليس به آخری : وور کل واحد ملهنا على صاحبه » والحال واحدة . 
لكنه انما دکون معرفة اذا كان واقعا عن نظر آو بذكر نظر / أو مع ضرب 
من المعارف متقدم » فلذلك وجب اعتبار هذه الأمور ء ليصح أن يفعلها وان 
لم يحب اعتبارها فى باب الجهل والظن . وقد يمكن ايراد هذه الدلالة على 
هذا الوجه بان يقال : اذا صح من القادر آن شعل لجهل فيجب أل نصح 
منه اعتقاد الثیء على ما هو به لانه ضده وبصح منه ؛ على ایجاد الدی 
يصح الجهل . واذا ثبت أن ذلك فى مقدوره » وصح أن العد اذا قدر على 
ايجاد الشی» ومن حقه أن بقع على وجوه بالفاعل » فيجب آن يصح منه أن 
بحمله عليها ؛ كما آنه اذا قدر على جنس الكلام وجب کونه قادرا على 
ابحاده على الوجه الدی بصح أن بحصل عله بالقاعل من کونه خيرا وأمرا 
الى ما شاکلهما » ثم فبین » من بعد بما قدمناه + آنه اذا وقع عن نظر أو عند 
تذكر النظر كان علما » واختص بما نبين العلم به من غيره من سکون النفس 
على ما نقدم ذكره . 

وقد بن رحمه الله ذلك بآن قال : ان العلم من جنس الجهل » لانه اذا 
كان المعتقد على ما هو به کان‌علما اذا وقم على وجه مخصوص + واذا لم يكن 
على ما هو به كان حهلا ‏ واتما تختلف حال الاعتقاد لامر يرجم الى المعتقد ؛ 
لذن أحدنا اذا اعتقد کون زید ف الدار فانما بصير هذا الاعتقاد من باب 
الجهل أو من جنس العلم بحسب حال زيد » قصح أن الجنس واحد على 
هذا الوجه , واذا كان كذلك » فیح اذا قدر على أن يعتقد كونه فى الدار 
ولیس هو فیها أن بصح أن يعتقده وعو فيا » على هذا الوجه الذى 
ذكرناه . 


وا 

وقد بنا أن الراد بقولنا : ان العلم من جنس الجهل + بخاف الراد 
بقولنا : ان الصدق من جنس الكذب ء والطاعة من جنس المصية . وبينا / 
أن هذا القول لا بنقض القول بتضادهما » وآنه لا بستنم وجوب ذلك قيهما 
وان كان آحدهما من جنس الآخر فى الوجه الذى بیناه » وان امتنم ذلك 
ف الصدق والکذب ؛ فليس لأحد آن تتعقب کلامنا بهذا الطعن . 

وقد بين رحمه الله ذلك بآن العبد يدم على الجهل وتجد على 
المعرفة » كما ذم على القبيح من فعل الجوارح ويحمد على الحسن منها . 
فكبا يجب أن يدل ذلك على کونه قادرا على سار تصرفه * وجب بمثله 
كونه قادرا على الجهل والمعرفة . وقد بينا الكلام فق هذه الدلالة » وف 
الوجه الذى يصح عليه أن يستدل بها وق الوجه الذى ینتم فى. باب 
المخلوق + فلا وجه لاعادته . 

فان قال : لو قدر الانسان على العرفة » لصح منه أن بترکها بدلا من 
أن يفعلها ؛ وقد علمنا أنه لا حال تفعل ها العرفه الا ولا يصح أن تنركها » 
فيجب بذلك أن لا عکون فعلا له . 

قيل له : قد بينا ف اب التولد أنه لا بص فى كل ما قدر عليه المد 
وأمكنه أن بوجده أن یسح أن ترکه ؛ بل يحب أن ينظر ‏ فان كان له 
ترك » لم یمتنم ذلك فيه ۽ وان لم يكن له ترك » امتنم ذلك فيه . وبينا أن 
المتولدات لا تروك لها ؛ رآن الترك بختص بشرائط ليصح كونه تركا لما هو 
ترك له 4 فلا يجب اذا قدر العبد على المعرفة ولا ترك لها أن بمح من العبد 
أن بتر کها . هذا اذا وقعت متولدة عن النظر » فأما اذا فعلها الانسان ابتداء 
فغير ممتتم أن یتر کها . وانما لا يفعل تركها ء ان الحالة التى معها یفعل 


۷۱ سب 


المعرفة تقتفی أن لا بخنار الحهل الا بان تتغير حالته . وذلك کالتذکر 
للدلالة » لان عنده بختار العلم » وانما يجوز أن بختار الحهل اذا تغيرت 
دو اعد بورود شبهة أو ما بجری مجراها » فاذا صح ذلك » حلت العرفة 
وضدها فى هذا الوجه محل الارادة والكراهة فى أن القادر على آحدهما 
قد یترکها / بالاخری ؛ وان وجب أن تتغير الحال عليه » على ما تقدم ذكره . 
وبينا فی باب التولد أن الواجب فى القادر أن يصح أن يفعل الثی» وآن 
لا شعله ¢ وهذه القضية مستمرة فى جمیم مقدوره . فاا الترك و الاخد 
فانما يصحان فى يش المقدورات دون بعض ‏ فلا يصح أن تحمل ذلك غيره 
فى جميع ما يقدر العبد عليه . ولذلك جوزنا كونه تعالى قادرا على الافمال ؛ 
وال استحال عليه الترك والاخد , 

فان قبل : اته لا وجه بحب لاجله أن لا يكون للمعرقة ترکا لان لها 
ضدا ويصح من العبد أن يفعله ؛ فيجب کونه ترکا لها لاجتماعهما 20 فى 
آنهما تضادان ؛ ووقت صحة وجودهيا واحد ء والقادر عليهيا واحد : 
والحل واحد > والقدرة واحدة . وانما تعدر دخول الترك ف سائر 
المتولدات لامر برجم الى أنه لا ضد له ؛ أو لتغاير وقتو جودها ؛ الى 
ما شاکله . و کل ذلك لا نناتی فى المرفه . 

قبل له : ان ثبت ما ذکرته » فانه لا شدح ف کونها متدورة للعبد ؛ 
والما بقدح فى قولنا : انه لا ترك لها اذا هی وقعت متولدة » ويازمنا القول 
بان لها ترکا ء وذلك مما ان قلناه اكد القول بآنها مقدورة للعبد ؛ فلا يصح 
آن يقدح بذلك فیما قلناه . وبسد » فانما كان بصح ما قلته لو لم یکن فی 


(۱) لاجتماعهما : في الاصل ٠‏ لاجتماعها » ٠‏ 
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شرائط الترك الا ما ذكرته فقط ‏ ذاما اذا حصل فى شرائطه سواه بطل 
ما آوردنه . وقد علمنا أن من حق المتروك أن بجوز أن بختار بدلا من الترك 
اذا كان الوقت وقت اختبار الترك . فاذا صح ذلك » فلو أن فاعل النظر 
أمكنه ف الثانى أن يفعل الجهل الذى هو ترك المعرفة » لوجب أن يصح 
أن يختار المعرفة بدلا منه / والجهل بدلا من المعرفة . وذلك لا وصح مع 
تقدم السبب ء لان عند تندمه يجب وجود المعرفة » فاذلك لم يصح کون 
الحهل تركا لها . 

فان قال : ان كان بتعذر عليه أن پفسل الجهل بما يتولد عن النظر 
المعرفة به » فیح أن تون موجودا لصح کونه منعا بما هو منم منه . 
ولا بسح أن تکون العرفة مائعة له من الجهل ء لا البتدا من فمل القادر 
بان یمنم التولد آولی من أن يمنع التولد المبتدا . فاذا لم يصح کون النظر 
معا ولا کون العرفة » فيجب جواز وجود الجهل من قبله » فاذا آمکن ذلك ؛ 
فيجب کونها ترکا للمعرفة » بل يجب أن يصح منه أن بیتدی» بفعل العرفة 
وان تقدم النظر ؛ لان قدمه لا يخرجه من أن يكون قادرا على مشل 
ما تولد عنه ؛ ومتی وجد مم ما یتولد عنه » فيجب کونه معرفه » لانه من 
فعل العالم سمعلومه أو لاله تلو ف الوجود والحدوث النظر الذی من حقه 
أن يؤثر فى الاعتقاد فيصير به عالا . وكل ذلك بوجب علیکم اقول بانه 
يمكته فى الثانی أن ستدىء الحهل ؛ وانما لا يصح منه ذلك بأن يصير فى 
الحال الثانی ضمینا وقد كان من قبل قويا » فيكون وجود المسبب لقوة 
سبه بالوجود أولى مما بتدله , فاما اذا كانت الحال واحدة ف قدرته » 


س 

فيجب أن للا يمتنع ذلك وان بمح منه أن يثرك المعرفة » وف ذلك نقض 
قولكم فى ات المعرفة لا ترلك لها اذا وقعث متولدة . 

قبل له : قد ينا أن من حق الترك والمتروك أن یصح من القادر أن 
يبتدىء بکل واحد منهما بدلا من الآخر » وذلك لا يصح ف الضدين اذا 
كان أحدهما متولدا عن سبب متقدم . لان ذلك لا بسح أن يبتدئه وان 
بقع عن السیب التقدم ۽ ولو أراد أن بوجده على مريق الابتداء » لاستحال 
منه . فلا يبحب ف الناظر آث يصح / منه أن يترك العرفة فى الثانى بالجهل » 
لأنه وان صح أن ببتدىء به فمتعذر سليه آن يبتدىء بالمعرفة ء لا بيئاه » 
فآما تمكنه من فعل مثل المعرفة التى تتولد عن النظر » فغير ممتنم » لکنه 
مما لا يدعو ه اليه داع من وجهين : أحدهما أنه قبل وقوع المعرفة التولدة 
عن النظر لا عرف الاعتقاد الذى يكون غلبا ؛ بل بحوز فى كل ما يفعله أن 
کون جهلا فلا بدعوه اليه داع ؛ والثانی لأن المعرفة واحدها ككثيرها ف آن 
التزايد لا بع فيها ؛ لأ حال العالم بعلمين كحاله بأحدهيا فيما بجد تفه 
عليه ۽ واذا لم يكن له الى فعل المعرفة داع لم يخترها » وان كان متمکنا 
من هذا الحنس ؛ وكذلك قلا بحوز أن بتار فعل الجهل فى الثانى من حال 
النظر ؛ لأ غرضه بالنظر الوصول الى العرفه ؛ ولا يجوز أن تدعوه 
الدواعی الى فعل الحهل و سائر ما بخرجه من كونه غارفا . والحهل ؛ وان 
تمکن من عله النانثر فى الثانی 4 فانه لا شعله : لا ذکرفاه ؛ اذا كانت 
مليمة . فان اثفق ورود شبهة قادحة فى الدلیل الذى نظر فيه ء لم یمتنم 
أن يفعل عند ذلك الجهل وان صح أن لا شعله ؛ بل توقف وشك الى أن 
ينظر ف الثسبهة وحلها . لکن ذلك وان صح فان ضط الأوقات نتعذر 


وت 

عليه فلا يمكنه آن یغمل ذلك فى كل حال » وال صح أن یتفق على الوجه 
الذى ذكرناه . فآما قدرة الانسان على ممانعة تسه فغیر جائز » لآن المانم 
انما يكو زمانعا بالغعل الذى يضاد فعلغيره » اذا قصد الوذلكودعاء الداعی 
اله ان كان ممن بصح هذا الحكم فيه » وذلك لا بتاتی ف القادر 'لواحد ؛ 
فلذلك بسح منه تعالى أن یمنم العبد بالعلم الضرورى عن الجهل > لا يصح 
منه أن پمنم تفه ۽ ويصح من أحد القادرين منم / الآخر من التحريك 
بالتسكين » وان لم يصح منه ذلك فى تصه . والتولد کالباشر فى ذلك ع 
فاذا لم يجز أل يملع نفسه بفعل میتدا عن ضده » فكذلك لا يصح أن 
يمئع تسه بالیتدا عن الفعل المتولد » الا آن تتراخی الحال فى المتولد 
وتتحدد أنايه حالا بعد حال ؛ فیصیح اذ ذاك أن يفعل ما يمتلم معه وجود 
المتولد : كما يصح فيما حل هذا المحل أن بدو له فعله » وآن یکره فعله ء 
وأن يندم عليه » وذلك كالرمى والاصابة اذا تمادى الوقت بيتهما . وليس 
كذلك حال النظر والمعرئة لاد ما تولد عنه فى الشانی من غير فصل » 
فلا یسح أن يتغير حاله فيها من هذا الوجه ؛ ولآن المعرفة مما لا يجوز 
حاله بالدواعى الى فعلها ؛ بل بحب فی كل حال أن لا تكون لدواع الى 
خلانها . فاذا صح ذلك » وجب على كل حال آن لا بصح أن ينع نفسه 
فى الثانى من حال النظر عن قعل العرفة سواء بقى على حالته فى القوة 
أو نغير الى ضعف . وهذه الجملة توجب سقوط جيع م .الت عله . 


فصل 
فى أنه لا مائع عنم المكلف من فعل المعرفة 

ببين دلك أن الم من الفعل لا يكون الا نفد أو نبا یری محراه 
أو بتغير حال المحل أو الآلة . وقد علمنا زوال ذلك أجمع عن المكلف : 
فيج اذا كان قادرا على المعرفة أن تسکن من فعلها » لاد من حق القادر 
على الفىء أن يتسكن من غمله اذا زالت المواتم . 

فان قيل : ما آتكرتم آن هناك منعا من العرفة » لانه تعالى بخلق فى 
المكلتف الملوم الضرورية / فينعه ذلك عن فعل العرفة من حيث یمتنم 
عليه فعل النظر . لانه قد ثبت أنه لا يصح من الناظر آن ينظر فیما هو 
عارف به , 

قیل له : انا قد دللدا فى صدر هذا الكتاب على أن المعرفة بالديانات 
لا تكون مرورية وائما تحصل للمكلف على جهة الاكتساب ء وذلك بيبطل 
ما سألت عنه - وبعد » فان الثىء لا یمنم من فعل مثله وانما يملع من فعل 
ضده ؛ فكيف يقال : ان العرفة الضرورية پشمنم الائسان" من فعل مثلها 7 
ويجب لو صح ما سالت عنه أن يتمكن من" فعل العرفة من غير نظر بان 
يفعلها حالا بعد حال بنفس العلوم الذى بسلمه ضرورة » فلا یکون هناك 
منم وان كانت الدواعی تصرفه عن فعلها لحصول العلم الضروری فيه 
بذلك الأمر » على ما بيئاه من حيث لا يجد العارف لنفه مزية فیما بمرفه 
بكثرة المعارف وقلتها . وهذا المع مما ذكره ف المنع . 


مكبر ۷۷ ات 


فان قال : هلا قلتم : اقه بستنم على الانسان فعل المعرفة لحصول 
ما هجری مجری الضد لها - 

قبل له : ان الذي بهذه الصفة لابد من أن يكون ضدا لا تحتاج 
المعرفة اليه ف الوجود . وقد علمنا آنها لا تحتاج الا الى الحياة وصقة 
القلب » وكلا الأمرين حاصل » فلا يجوز أن يقال : انه ممنوع من فعلها . 
وليس لأحد أن يقول : ان كل معرفة تحتاج الى بنية سوى ما تحتاج المعرفة 
الاخرى اليه » كما تقول ف الحروف الواقعة باللسان ۶ وذلك إأن الواحد 
منا بتكن من فعل كل أحناس الاعتقادات اذا كان عاقلا قادرا » وافيا صح 
ما ذكرته ف الحروف ؛ لأنه قد تعذر عليه بعض الحروف وتاتی منه 
سائرها / الألثغ وغيره . وليس لأحد أن يقول : ان الملوم قد تحتاج 
الى علوم ؛ فمتى لم تكن احاصلة لم یسح وجود ما هو فى قلبه ؛ فجو؛زوا 
آن لا تمكن من المعرفة بنقد السلوم التى هی أصول هذه المعرفة . وذلك 
لان العارف التى يكتسبها لا تتعلق الا بالملوم التى هی كمال العقل والتی 
بها تعرف الادلة » فمتى حصلت معا لم يجز أن یکون هناك منم فى هذا 
الاب . 
۱ فان غيل : اليس النائم قد یمتقد بعض الاعتقادات » ومع ذلك ففی 
قلبه متم مما يكمل به العقل 8 فهلا جاز أن تختلف حال ما تحتاج العلم . 
اليه فى القاب م 

قيل له : لیس الامر كما ظننته ء لان قلب النائم يحتمل كل العلوم » 
وانبا لا تحصل فيه لته تعالى لا بخلقها فيه لضرب من الصلحة ؛ ولو شاء 
أن يشلقها أجم لوجدت . لکنها لو وجدت لم يكن يوصف أنه نام ) 


د اج 
لان لعقد هذه العلوم خطا فى هذه التسميةء ولا معتبر بالاسماء فى هذا 
الباب . فكذلك القول فى المجنون والغمی عليه والس‌کران » فى الوجه 
الذى ذكرنه » وليس لاحد أن قول : ان الذى لأجله بستنم عليه فمل 
المرفة أنه بحتاج فى فملها الى آلة وهی مفقودة أو فاسدة . وذلك » لان 
العلم لا يحتاج الا الى صحة قلبه » فمتى كان كذ.ك صح منه أن لها 
كنا يصح من الله » تعالى ؛ ايجاد العلوم فيه . وليس القلب بآلة فى العلم » 
ككون اللسان آلة ق الكلام ‏ لان الاله انما تکون له فى الفمل اذا توصل 
بفمل يتدئه فيها الى فعل سواه . فاما اذا كان للحل یتدی» قيه تمس 
الفمل فقط من غير أن يتوصل به الى غيره آو / يتسبب بغيره ».ولا يقال » 
انه آله فيه + ولذلك لا يقال فى محل الحرکه : انه آلة » فيح ركه » فكذلك 
القلب انما يحب أن يكون صحيحا ليصح وجود العرفه فيه » فلا يقال : انه 
آلة قى المعرفة . ولولا صحة ما ذکرفاه » لوجب أب بوصف الله » تعالى » 
بالحاجة الى الالات لانه لا يصح أن شعل المعرفة فى قلب آحدنا الا والقلب 
على هذ! الحد من الصحة » كما لا يصح فى الواحد منا هذا المعنى . على 
أنه لو كال آلة فى الحقيقة » لم يمح ما ذكره السائل ء لأنه كان يصح 
منه أن يترصل الى فعل المعرفة بها وفبها : اذا كانت صحيحة . وكلامنا 
هو ف الکلف الصحيح القلب » فيجب أن لا بصح اثبات ما يقع فيه 
عن فعل العارفه ‏ 

فان قيل : آليس الصبى یمتنم عليه فمل المعرفة » وأحواله هذه 7 
فهلا صح ما ذكرناه ق العاقل ] 

قیل له : اله قد فقد ما یکمل به عقله » فلا يصح آن يعرف الادلة التی 


يوا 

ینظر فيها فيعرف الدلول عنده . وليس كذلك حال العاقل > لانه عالم 
بأصول الأدلة » فلا وجه تبتنع عليه لأجله العارف . 

فان قيل : أليس آهل الآخرة بستنم عليهم قعل العارف » وان كانوا فى 
كمال العقل » كالواحد مناة 

قيل له : انما يمتنم ذلك عليهم » لأن سائر العارف تحصسل لهم 
باضطرار وثلحاون الى أن لا شعلوا النظر » وذلك زائل عن الواحد منا 
فى حال التكليف . ولو أن آحدنا حصل ف دار الدنيا بهذه الصنة لامتنمت/ 
عليه المعارف » لكنه اذا كان على خلافها لم يجب ما ذكرته فيه . 

فان قبل : ما أنكرتم أ4 يمتنع عليه فمل المعرفة من حیث يجب وقوعها 
عند الدواعى يطبعه » فلا يصح منه آن يفعلها باختياره 7 

قبل له : ان الدلالة قد دلت على أنها من فعل العبد على جية الاخثيار » 
0 الدلالة على بطلان القول بفعل 

لطبائع أصلا + مكيف بصح ما سألت عله 7 وانما تؤثر الدواعی فى صرف 
القادر عن اختيار الشبىء الى اشتيار غيره » ولا يخرج ما فعله مما دعام 
اندواعی اليه من أن يكون فعله . وائما تصور لمن ذهب الى هذا الذهب 4 
اله متى بلغت به الأحوال في الدواعى الى أن لا بختار الا فعلا مخصوصا » 
أن لا یکون ذلك واقعا مته وعنقدرته . وليس الامر كما توهمه ء لأن القادر 
لا بمتنم أن يحصل بحيث لا يفعل الا فعلا معینا لالجاء أو لقوة الدراعى » 
ولا بوجب خروج فعله من آن يكون واقعا بنه وعن قدرته » وائما يحب 
ى كل مقدور . فاذا صح ذلك ؛ بطل القول بالطباع فى هذا الباب » 


— )۷۷ مس 


وثبت أن العرفه بمنزلة الارادة والحر که ف آنها نقع من العبد باختباره 
وعن تدرئه . 

فان قيل : انه اذا قوبت دواعیه الى العرفة » صار ملحا الى فعلها » 
فيجب أن يكون بمنزلة الطبوع . 

قبل له : انك بهذا السؤال قد خرجت عن الطرقة + لأنا انما أردنا 
بما تقدم بیان زوال الوانم » والفعل الواقم من القادر على حد الالجاء 
لا یکون الا من / فعله وعن قدرته 4 ولا يكون منم بوجه من الوجوه 
لأنه باختباره بقع ؛ وانما تدخل هذه السالة » فيما نذكره من بعد » 
ف أله بصن مله تعالی آن. يكلف العبد العرفه ؛ لان من شرط التکلیف ف 
الفعل زوال الالحاء عنه . 

فان قبل : هلا قلتم : ان العرفة بمتزلة الفمل الحکم الذی لا يصح 
وقوعه الا من العالم بكيفيته » فا لم يعرقها التادر ویعرف معلوبها 
لا يمكنه آن لها ۶ والکلف غير عالم بالعارف التی شعلها » قکیف 
یصح أن يكون ممككنا من فعلها ٩‏ وهذا بوجب کونه ممنوعا عن فعلها 
لفقد العلم الذی یحتاج فى فعلها اليه » كما يمتنع على القادر الفعل الحکم 
اذا فقد العلم بكيفيته . 

قبل له : ليس الامر كما ظننته ء لا المعرفة يمحم منا فعلها اذا حصلت 
فينا العلوم التى تتناول أصول الأدلة ویکمل بها العقل » وان لم يعلم المرء 
نفس هذه المعرقة وتفس معلومها من قبل . قهو موافق للفعل الحكم قى 
أنه لا بحوز أن شعلها الأ وهناك ضرب من العلوم » ويفارقه ف أن المعلوم 
الحتاج اليها فى الفعل المحكم يجب أن یتناول كيفية هس ذلك الفعل ؛ وليس 


وده 
كذلك حال المعرفة . ونحن لبين صحة ذلك فى فصل مفرد ؛ لاثهم بطعنون 
بذلك فى حسن تكليف العارف ویزعمون أنه اذا لم يعرف المعرفة ومعلومها 
لم بصح أن بومر بها . فاذا بنا حسن ذلك » فقد 217 ثبت ما أردناه على 
كل حال . وائما قصدنا بهذا الكلام الى زوال / الموائع عن فعل المعارف > 
وقد ثبت أن الذى ذكره ليس بمانع » لأنا قد دللنا من قبل على آن النظر 
بوجب‌ااهرفة وآنهما جميعا من فعله ؛ وصح بذلك أنه قد فعلها وان لم يكن 
من قبل عالما بها ؛ وليس لاحد أن يقول : ان من شرط کون الاعتتاد الواقم 
عن النظر معرفة » أن يعرف سائر ما نتصل بالمسألة ويتمكن من حل الشبه 
الطارئة عليها ؛ فيكو زققد علمه بهذه الأمور کالانم من فعلها على وجهيكون 
معرفة ‏ ولذلك لأن سائر ماتصل بهذا الباب > وان جهله ¿ فاته لا وثر فى 
وقوع المعرقة وسكون النفس الى معلومها » وانما تعلق ذلك بالعلم بالادلة 
وهو حاصل للاظر » فأما سائر العلوم فائها تحدث بعد هذه العرفة وتکون 
فى حكم المقواى للمعرفة ؛ لاذ من علم الثىء ( و  )‏ سائر ما نتصل به ؛ 
تكون تسه استکن مين يعرفه دون ما مصل به + لا أن حال المعرفة تتغیر ؛ 
لكن حال المعارف يتغير بانضمام العارف بعضها الى بعض وباتفراد بعشها 
عن بعض . وقد بینا طرفا من ذلك فى باب التظر والمعارف ء فلا وجه 
لاعادته . 


1( فقد : فى الاصل « وقد ٠,‏ 
(۱) زو ) : اضیغت کی يستقيم الکلام ٠‏ 


فضصل 
فى أن المكلف قد تدعره الدواعی إلى فعل العر فة 

اعلم + آنا قد بينا من قبل أن الفعل الداخل تحت التكليف ؛ لابد من 
أن تتردد للمكلف الدواعى بين فعله وتركه والعدول عنه الى خلافه . / 
ولذلك قصدنا الى ذكر هذا الفصل لثلا يقول قائل : ان المعارف وان كانت 
مقدورة للعبد ولا مانم له عن فعلها » فانه لا بصح آن بدعوه اليها داع » 
فلا يجوز من الحكيم أن یکافها . وقد علمنا أن الدواعى ترجم الى 
الاعتقادات والظنون دون غيرها ء لأنه اذا علم ف الفعل منفعة دعاه الى فعله » 
وكذلك اذا ظنه أو اعتقده ۽ ولو علم أو ظن أن عليه ق الفعل مضرة » صرفه 
عن فعله . وكذلك القول قيما نعلمه تمعا واحسانا الى الغير أو حسنا أنه قد 
دعوه الى فعله » فاذا علمه اساءة صرفه عن قعله » ولا يجوز آن بدخل ف 
باب الدواعی سوى ما ذكرناه . 

فان تيل : آلستم تقولون : ان کون الثشىء لذة ومنفعة مما يدعوه الى 
فعله وكذلك كونه مشتهيا للثىء يدعوه الى تناوله ۽ فكيف يصح 
ما ذكرتم ؟ 

قيل له : ان الذى ذكرته ؛ لو اتفرد » لم يدعه الى الفعل » وانما بدعوه 
ذلك اليه متی علم من حاله آنه يشتتهى ذلك ويتتفع به ۽ ولو أنه اعتقد 
ذلك على غير حقيقة لكان يدعوه اليه آيضا ب فالعتبر هو بحاله لا بصفة 
اللىء فى تصه . لكنه لا يجوز أن يكون عالا بانه شتهی الشىء الا وهو 


NTS 


له مشيئة » فیح الات شهوته من هذا القبيل من جهة آن للداعى به تعلقا ¿ 
لا لآنه يدعو الى الفعل ؛ وقد بينا جملة من ذلك ف أول باب التعديل ؛ اذا 
صح ذلك ء وقد علمنا آنه قد يصح من المكلف أن يستقد فى النظر والمعرفة 
ما يدعوه الى / قعلها من حستهما ووجوبهما ویخلصه تتعلهنا من ضرر 
يخافه الى غير ذلك » فتجب صحة تعلق الدواعى بهما . واذا لم بلغ حاله 
معهما مبلغ الالجاء » فیحب جواز دخولهما تحت التکلف . 

فان قبل : ان الذى يكلف فمل المعرفة عن النطظر لا يعرف المعرفة 
ولا بميزها من غيرها . وما حل هذا المحل لا يجوز أن يفعله » لانه لو فعله 
لفعله من غير قصد وداع . 

قيل له : اه وان لم يعلمها بسينها فقد يعلبها على الجملة وسلم النظر 
الوجب اها بعينه » فتدعوه الدواعى الى فعلها بفعل النظر ؛ ويقصد الى 
ذلك :۽ ولیس يجب أن لا نشت الدواعی صحيحة » الا اذا تعلقت بالفعل 
المعين . يبين هذا أن آحدنا قد تدعوه الدواعى الى أصابة الهدف بالرمى وان 
لم بعلم أنه يقم لا محالة » وقد تدعوه الدواعی الى نيل المال بطرق 
المكاسب » وان لم يعلى حصولها لا محالة ۽ ققد صحت الدواعی فى ذلك 
على كل حال . 

فان قيل : ان الذى يتناوله التكليف يجب فى هذا الباب أن بخالف 
ما طريقه العادة من الأفعال » فكما آنه لابد من آن بعرقه ویمیزه من بره 
ليصح أن يكلفه » فكذلك يجب ف الداعى اليه أن بخصه ولا يتتاوله على 


قيل له : ان الذى اصلته مما نخالف فيه » ونقول : ان العرفة تصح 


کو ب 
منه سبحانه أن يكلفناها وان لي نعرفها بسنها » وكذلك القول فى كثير من 
المتولدات ؛ وان كان فى الافسال ما لايد من أن نعرفه بعينه ليدخل تحت 
التكليف » واذا انقسمت الأفعال التى ستناولها التكليف الى هذين القسمين ع 
فقد بطل ما / ذكرته » لأنا تثبت الدواعى فيها على الوجه الذى صححنا 

فان قسن : لا بحسن منه تعالی أن يكلف الرء فعلا الا ويصح أن تدعوه 
الدواعى الى فعله على جهة العبادة والتقرب والاخلاص > فاذا لم يصح ذلك 
فى معرفة الله » تعالى »> فلا معتبر بخلاف هذا الداعی . لأن المكلف متى 
قعل الفعل لنفعه العجل أو دفع الضرر + لم يستحق الثواب وانما بستحق 
ذلك متى فعله على الوجه الذى ذکرناه . فاذا لم يصح ذلك ف العرفة 
فالواجب أن لا يجوز من الحكيم أن يكلفناها . 

قل له : انا نخالف فيما ادعيت ونقول : ان المكلف قد یلزمه الفعل 
فى حال لا يصح التفرب مله والعبادة والاخلاص ؛ وهکذا قولنا فى سائر 
ما بلزم المكلف قبل معرفة الله ؛ تعالى » ومعرفه الثواب ؛ وتقول : ان ذلك 
بصن تكليفه من الحكيم + فلا بحب أن تكون الدواعى اليه ( ما ) 2 
سآلت عنه . 

فان تيل : اذا كان قبل وقوع العرفة عن النظر لا بعلم نها تحب عنه » 
لأنه لو علم ذلك لعلم المدلول ولامتنع عليه الفكر والتظر » فيجب آن 
لا بسح أن بدعوه الى فعلها داع . 

قيل له : انه وان لي سلمها بعينها وآثها تقع عن النظر » ققد علم اذا كان 


)١(‏ ها : اضیفت کی بستقيم الثص 


ت 


كامل العقل عارفا بالعادات آن من حق النظر أن بژدى الى المعرفة ء أو هو 
أقرب من غيره ف أنه يديه الى المعرفة . فهو وان لم متحقق الحال فيه 
فقد على ما ذكرناه فى الجملة فى بده الأمر » وان كان قد سلم فى الشانى 
أن النظر من حقه أن بوجب العلم ۽ فيمح فى كلا الحالتين آن بقصد الى 
المعرفة ویدعوه / اليها داع . ولو طعن ما ذكرته فى هذا الباب » اوجب آن 
يطعن ف الدواعى التى تمرفها من آتفسنا وغيرنا الى النظر فى أمور الدئیا 
لاجترار المناقم ودفع الضار ۽ وهدا! ما تعلم شوته باضطرار . 


فصل 
ق أن النظر والمعرفة باه آمالى يصح وقوعبما من المكلف على ألو جه 
الذي وجرا عليه . وأنه لا شرط يصح معه تکلیفیما 
إلا وهو حاصل لبکلف 

اعلم + أن الجهل بما تريد ذكره فى هذا الفصل ذهب الئاس كل مذهب 
وعظم الخطأ منهم لأجله ؛ حتى قال بعضهم ق المعارف بالاضطرار » وبعشهم 
بالالهام ؛ وبعضهم بالطبع » وبعضهم زعم لاجله أن من لا معرفة له بالله » 
تعالى » فهو معذور فیا يآنى ويذر . وما هذا حاله » فالواجب احكام القول 
فيه وشرح ما يتصل به . ونحن نورد فيه جملة ماخصة تأتى على الفرض > 
وتحيل بالاقی على الكتب المشروحة فى هذا الباب » بعد أن تبین وجه 
السبهة الداخله عليهم فى ذلك ؛ لتكون معرفة ذلك فرب للناظر الى 
ما تدقع به النبهة ؛ ولنعرف به الأصل فى هذا الباب . 

واعلم » أن الوم رآوا أن المعرفة باش د تعالی : اذا كانت ماستدلال ؛ 
فالمكلف قبل أن بصل اليها لا بسح آن يكون عارفا بها بمینها . ولا يجوز 
أن يميزها من غيرها ؛ لأته لو علم تلك المعرفة لعلم معلومها ؛ ولو عرف 
اله ء تعالى » بصفاته / لامتنع عليه أن ينظر ويفكر لكى يعرقه . أن الناظر 
انیا بصم بسح منه أن بنظر فى الادله طلبا للعلم پمدلولها اذا كان غير عالم به ۽ 


فأما اذا عرف الدلول » لم يصح منه أن يطلب المعرفة به . فلما رأوا من 


که 

حال العرفة ما ذكرنا ووجدوا سائر الأفعال التى يكلف ( بها ) “ الائان 
من حقه أن بصح منه أن يعلمها بعيئها ويز بينها وبين غيرها » ومتى 
ل تكن هذه حالها لكلف لم يصح من الحكيم أن یکلفتا » دعاهم ذلك 
الى آن قالوا : ان هذه المعارف لا بحوز أن تجب على الانسان ؛ ولا بجوز 
من الحكيم أن یکلفها . ورآوا آنه لابد من معرفة الله » سبحانه » ق تكليف 
الشرائع والقيام بالواجب ؛ واعتقدوا فيها آنها ضرورية أو واقعة بالطيع » 
الى غير ذلك . حتی أن فى الناس من دعاه ذلك الى أن قال : ان المعارف 
وان كانت منتسية كما يقولون » فلن تجوز منه تعالى آن بوجبها علیتا ۽ 
وان اتعق آن ينظر الانسان وشم له المعرفة بلله » تعالى » كلف الأفعال ؛ 
وان لم يتفق ذلك منه + فهو غير ملوم . وجملوها من شرائط التكليف 
فيما عداها ؛ وجوزوا وقوعها على سبيل الاتفاق والتبخيت » ومنعوا لأجل 
ذلك دخولها تحت التكليف . 

ووجه آخر : وهو آنه ظنوا ف المكلف أنه اذا لم يعرف المعرفة بعیتها 
فغیر جائز أن بعلم ها بعينه . فقالوا : اذا لم يفعلها ولا علم النظر الذى 
يجب عنها عندکم ۽ فكيف بصح وجوبها عليه ؟ 

ووجه آخر : وهو أنيم ظنوا آن المكلف لا يعرف الفرق بين النظر الذی 
من حقه أن يولد المعرفة » وبين النظر الذى لا يولدها کالتظر فى أمور 
الدنيا . / فقالوا : اذا كان الغرض بالنظر لو كان واجبا أن بوصل به إلى 
العرفة » والحال ف النظر ما ذکرناه ۽ فكيف بصح وجوبها عليه ۶ وكيف 
يحسن من الحكيم أن یوجها 7 
“مها اا ی الس 


نی اج 

ووجه آخر : وذلك أنهم بشولون : ان ف النظر ما بوجب الجهل » كما 
ان فيه ما يوجب العلم ۽ فاذا لم بفصل المكاف » قبل الوصول بهما الى 
موجبهما ؛ بينها ؛ فكيف يصح وجوب آحدهما عليه : و الاشتباه قائم 1 

ووجه آخر : وهو أنهم یقولون : ان الکلف للنظر والعرفه بالله » 
تعالى » لا بعلم وجوپهما عليه لامرین : آحدهما آنه لا بمرفهما بعیتهما » 
والعلم بحسن الثىه ووجوبه يمنع العلم بذاته وعیته : فکیف يصح لزو مهم 
له 7 والثانی أنه يجوز أن نخترم قبل فعله لهما » وما هذا حاله لا يجوز أن 
يكون عالا بوجويه عليه ؛ وما لا بعلم حسته ووجوه لا يجوز آن يكلف 
فعله لأنه لا یامن متى آقدم عليه أن يكون فاعلا لقبیح ولا يتسكن من 
التحرز من تركه . 

ووجه آخر : وهو أن الواجب اننا بصير واجبا بابجاب الموجب + فاذا 
لم يعرف هذا المكثف” ( زال  )‏ الوجب ء لانه لو عرفه لكان لا بلزمه 
أن بنظر ليعرف الله ؛ تعالى » فيجب أن لا بصح وجویها عليه . وريما قواوا 
ذلك یالسمعیات فقالوا : اذا كانت الصلاة لا تلزمه الا وقد عرف الوجب 
وانه آوجها ؛ ومتی لم يعلم ذلك ام يصح وجوبها عليه » فكذلك القول 
فى المعرفة لو كانت واجبة . 

وربما قالوا : اقه تعالى لو آوجبها لكان قد آردها وأمر بها ء لانه 
لا يصح منه ابجاب الفعل على المكلف الا على هذا الحد ؛ فكان يحب أن 
يصح من هذا المكلف معرقة أمره وارادته » فاذا تعذر عليه ذلك قبل أن 
بعرفه فيجب سقوط وجوبها . 


٠ زال : هذه الكلمة مطموسة فى النص .ولقد تصورناها كذلك‎ )١( 


تا — 


وربما قالوا : ان من حق / الفعل اذا وجب على المكلف أن يصح منه أن 
يطيع الله » تعالى » به ۽ ولا يصح منه آنه بطیمه بالفمل وهو غير عالم به ۽ 
فكيف بصح أن يكلف العرفة وفعله لها على هذا الوجه بتناقض 7 لأنه 
يقنفى أن لا يعرف الله سحانه » لیصح أن بنظر فيعرفه » ويجب أن 
بعرفه ليصح منه أن بطیعه بالنظر والمعرفة . 

وربا قالوا : ال من حق الأمور بالمرفة آل یکون منهیا عن الجهل > 
ومن لزمته آن يقبح تركه الى الجهل . وقد علمنا آنه لا سلم » قبل وقوع 
الجهل منه » آنه جهل قیصح أن بتحرز من تر که ۽ فاذا لم بز لهذا أن يكلف 
تركه » لم بجر أن يكلف المعرفة . 

وريما قالوا : ان من حق القادر ما يلزم المكلف أن بعلم الوجه الذى 
لأجله لزمه ء فاذا كانت المعرفة لو وجت لوجبت من حيث كانت لطفا » 
ولا سبيل للمکلف الى العلم بذلك الا وقد عرف الله ؛ تعالى » فيجب آن 
لا يصح أن تلزمه العرفة . 

وربما قالوا : ان من حق المكلف اذا كان حا أن يكلف الفعفل 
الشاق لاجل النفعة التی هی الثواب » على ما قدمناه من قبل . فاذا لم يصح 
من المكّف إن بطل بهذا الثواب الدى هو الغرض بالفعل الذى کلف 4 
فيجب آن لا بحسن من الحكيم آن يكلفه . واذا لم بحسن ذلك ؛ لم بجز 
'وجوبه عليه ؛ ولا يصح طلب ذلك بالمعرفة » فيجب سقوط وجويها . 

وربما عبروا عن ذلك بان قالوا : اذا لم يصح منه أن بتقرب الى الله » 
سبحانه » بالعرفه » وأن يطلب بها مرضاته » وال مبده تعالى وریخضم له 
بها ويتذال ولا بسح منه آن يعظمه بها » فيجب أن لا يصح وچوبها عليه . 


تا 


وربما قالوا : / ان من حق الواجب أن بعلم من وجب عليه ما يستحق 
على تركهمن العقاب » ليتحرى فعله ويتحرز من تركه ؛ فاذا لي يصح ذلك 
ف النظر والمعرفة » قکیف يقال بوجوبها 7 

وربما قالوا : لو وجا على المكلف لوجبا عليه عند الخاطر والداعی » 
وهو يجوز فى الامرین أن لا يكون لهما حقيقة : وبحوتز فى الخبر الوارد 
عنهما أن يكون كذيا » فكيف تعلق وجوبهما بما هذا سبیله ؟ 

وربما قالرا : انه قد تت أله لا حسن من الرء أن ستدىء بالاعتقادات » 
لانه لا بامن يها قبل فعلها أن عکون جهلا » وما يغمله عن النظر هذا 
سبيله ؛ لانه يجوز قبل وقوعها أن تکون جهلا . قلو وجب عليه ؛ لكان قد 
وجب عله الاقدام على ما يجوز أل يكون قبیحا + وبحل ذلك محل أن 
پوجب عليه الاخبار عما لا بحقه » فكما أن ذلك قح لتجویزه فيه قبل 
وجوده آن يكون كذيا » فكذلك القول فى الاعتقاد ؛ فيحب آن لا بحسن 
منه تعالى أن بوجی على آحد النظر والمعرفة . 

وربما قواوا ما ذكرناه بآن الصبى والجنون انما لا بحسن آن يكلا 
الفعل لأنه لا يمكتهما معرفة ذلك على وجه يصح الاقدام عليه والتحرز 
منه . فاذا ثبت أن هذه العلة موحودة فى النظر والمعرفة » خاصة فى المقلاء » 
فیح أن يكرن حالهما فى أن العقلاء لا يجوز أن يكلفوا هذین بمتزلة 
تكليف سائر الأفعال فيمن لا عقل له » لأن العلة واحدة . 

وربما قالوا : اذا صح أن الانان لا يؤاخذ بما برد عليه فى صومه 
وصلاته » من حيث زال عنه العلم بهما » فبحب فيا لا علم له به من 
الأفعال ابتداء أن لا بحسن / منه تعالى أن يكلفه المرء » وهذا سبيل المرفة . 


i SS 


وربما قالوا : ان العالم بان اللظر يوجب المعرفة قد يبلغ به الحال » ف 
قوة دواعيه الى فعل لينال المعرقة » البلم" الذى بفضى به الى الالجاء » لأنه 
تتكامل دواعيه اليها » ولا داعى له الى خلافها . فیجب » من حيث دخل فی 
باب الالجاء » أن لا بحسن تکلیفه اباها . 

فاما أبو عثمان الحاحظ ‏ رحمه الله » فانه ظن لقوة هذه الدواعی من 
الوجه الذى بينا أنها تفع منه بالطبع » ويخرج عن باب الاختیار » فلم يجز 
دخولها تحث التكليف الا عند تساوى الخواطر والدواعی ؛ فائه يجوز 
عندهما دشول النظر تست التكفيف درن المعرئة . وق سائر الأحوال 
شول بآنه الما كلف الارادة دون ما سواها ء لأن غلبة الدواعی عليه ق الفعل 
عند الارادة تخرجه من باب الاختيار الى باب الطبم . وذكر مع ذلك اثر 
الشبه الثى آوردناها من قبل » مستدلا بها على أنها ليست من فمل العيد ع 
ولا يجوز دخولها تحت التکلیف . واکثر من تكلم فى هذا الاب عنه 
أخذوا ؛ وببعض ما أورده تعلقوا . وقد بلغ الشيخ أبو على » رحمه الله » 
ف تقض كتابه فى العرفة وشيخنا آبو ها شم ؛ رحمه الله ؛ ق تقض كتابه ف 
الالهام » الغاية . وقد آورد الشیخ أبو عبد الله » رحمه الله » أكثر ذلك فى 
كتاب العلوم . ونحن نورد الآن مقدمة فى هذا الباب ؛ ثم تتبعها بالكلام 
على الفصول التى أوردناها .وكتابنا لا يحتمل الط ف هذا الباب ‏ لأنه 
لم بفرد لهذا الباب » فلذاك تنحرى الاختصار . 

اعلم » أن من حق الفمل متى صح وقوعه من المكلئف على الوجه الذی 
وجب عليه » أن بحسن من المكلثف أو یکلتمه » وان / يصح آل بمرفب 
المكلتف وجوبه عليه » وبتمكن من فعله وتركه . لته انما يجب عليه آن 


ا 


رديه على الوجه الذى وجب ولزم » فاذا تمكن من ذلك ففقد سائر الشرائط 
لا يؤثر فى هذا الاب . وقد علمنا أن ابحاد الثی» على الوحه الذى وجب 
عليه قد يسكن أن يغعله ابتداء وقد ینکن بان يفعل ما يحب وجوده 
بوجوده . ولا فرق بين هذين الطرقين ف أن معهما بمكن الأداء ء لأن 
العرض أف دی ما وجب عليه بان بوجده » ناذا آسکه أن يوجدد بابحاد 
سبه الذى دحب وجوده عنده فهو بمنزلة أل تمکن من ابحاده ابتداء . 
فاذا صحت هذه الحملة » وعلما أن الذى بوجده على جهة الابتداء > 
انما تمكن من آدائه على الوجه الذى وجب بان رنه بعينه وما مختص 
به من صفاته » فلايد من أن يعرف ذلك ليصح منه أن شعله . ومتى لم بعلم 
ذلك أو لم يتسكن من معرفته» فايجابه عليه بمنزلة ايجب ما لا يقدر عليه . 
ولذلك قلدا : ان تكليف الصبى والمجنون الافعال التى لا بصح منهما أن 
یعرفاها » بمنزلة تكليف ما لا یطاق فى القبح . لأن مم المعرفة بعين هذا 
الفمل » يصح الوصول الى اقاعه على الوجه الى وجب + كما يصح 
ذلك فيه مع القدرة والآلة ۽ فاذا وجب بفقدهما ء قبح تكليفه ۽ فكذلك 
القول مع فقد العرفة . فأما الأمر الذى يتعلق وجوده بوجود سبيه » فانما 
يجب أن بعلم اللكلف سببه وفصل بينه وبين غيره » فعند ذلك يمكنه 
ابجاد المسبب على الوجه الذى وجب ء كما او علي السبب وصح ذلك فيه 
لأمكنه ايجاده على هذا الحد . فما هذا حاله » انبا يجب أن يعلم المسبب 
وبميزه من غيره ليصل بايجاده الى ايجاد المسبب على الوجه الذى وجب . 
ووجود علمه / بالميب كعدمه فى أنه على كلا الحالين يمكنه أن يديه على 
حد واحد » واذا كان الحال فيه ما ذكرنا ؛ فسواء علمه أو لم پعلمه ق آن 


ی یت 
ذلك لا يؤثر ف صحة وجود المسبس عليه » وحسن تكليفه تعالى ايام . فائما 
شدح ف ذلك آن لا يعرف السبب لر لا تسكن من معرفته » فأما اذا علمه 
بعيئه وميتزه من غيره فاته بسکنه التوصل بنعله الى ايحاد السیب » 
فلا وجه لاشتراط المعرفة بالمسبب وهذا حاله . ومثاله أن يعلى تعالى أن 
الرامى رمى على سمت مخصوص فان رميه يوجب الاصابة ولا يعلمه 
المكلف » فقد علمنا آنه ,جوز أن يكلف الاصابة بتكليف سببه لأنها تقم 
منه وهو غير عالم بها بابجاده سبيها على الحد الذى كانت تقم لو علمها 
وفملها على جهة الابتداء » وكذلك القول فيمن يخثم على الطينة والشمعة 
ويطبع عليها بغرب من النقوش آنه يصمح أن يكلف ذلك » من حيث علم 
أنه متى فعل ذلك حصل الختم على حد مخصوصلاجل‌وجود سبه ؛ كما کان 
يحصل لو ابتدآه ولم یذ تر ذلك لیسندل به ۽ لأن الذی آوردناه عو الاصل 
فى هذا الاب كله . ولو أن منازعا خالف ف الجميع » لرجعنا الى ذلك 
الأصل واعتمدناه » والما أوضحنا به الكلام .. 

فاذا صحت هذه الحملة » فیجب أن بحسن منه تعالى أن بوجب على 
المكلف المرفة به وبتوحيده وعدله » وان لم يتقدم العلم بآن یجمل له 
السبب الى العلم بالنظر 'لذى يولد ذلك على وجه يميزه من غيره + فيصل 
بفعله الى فعل المعرفة . فاذا كانت المعارف مختلفة وللنظر الموصل اليها 
طرائق » فعر"فه تعالى جميم ذلك ليفصل / بين آعبان النظر وبين م خالفها ۽ 
فيكون تكللفه ذلك ؛ والحال ما ذکر اه فى أنه تكليف لما قد آوجده السبيل 
الى انقاعه على الوجه الذى وجب » بمنزلة تکلیف سائر العقليات والسمعیات 


اماع 


التى يمكنه آن يثرديها لعلمه بها على الوجه الذى يصح ممه اداژها على 
الوجه الذى وجبت عليه . 

فان قيل : ان الأمر فى النظر والعرفة » وان كان كما ذکرتم م فقد 
ثبت أنه لابد من اعتبار حال الکلف فيما يجب عليه » فيصير بحيث يمكنه 
أن يعرف فيما وجب عليه أنه حسن" واجب » ويخرج عن أن يجواز فيه 
کوله قبيحا » والا أدى الى فساد من حيث لزمه الاقدام على ما يجو ز 
قبحه » فاذا لم يصح من المكلف هذا المعنى فى المعرفة ؛ لأنه وال عرف 
النظر وفعله فهو غير آمن من أن يجب عليه الجهل دون العلم » وانما يأمن 
ذلك بعد وقوع المعرفة ۽ والتجويز ¿ لما ذکرناه قبل وجودها ء قائم . فاذا 
كان كذلك ؛ فکیف يصح وجوبها عليه » والحال هذه 7 

فيل له : انه اذا عرف وجوب النظر ¿ فقد علم فى الجملة أله لا يصح 
ان يدى الى قبيح : لانه قد تقرر فى العقل أن ما آوجب الفپیح قبيح » 
وآن القبيح لا يصح آن بعلم بالعقل وجوبه . فاذا صح ذلك تخده ؛ علم 
آن النظر لا يجوز أن يجب لو كان يودى الى الجهل العپیح » فيعلم فى 
الحملة آنه ان آدی فانما دی الى المعرفة أو الى آمر بحسن . واذا علم 
هذه الجملة » لم يصح بالصفة التى ذکرها السائل » وصح أن المرفة 
واجبة عليه بوجوب النظر ء من الوجوه التی قدمنا ذکرها . 

فان قیل : آلستم آنکرتم قول متويس بن عمران ومن تبعه فى قوله : ان 
الله ؛ تعالی : يجوز أن يكلف العبد / أن يفعل باختیاره اذا علم أنه لا بختار 
با 
ما بختاره : فیخرج من أن یکول فیما بآتی ویذر مبختا ومعتمدا على 


وم — 


اختباره فقط 1 فهلا وجب أن يكون قولكم ف المعرفة بهده الصفة ؛ لان 
العاقل وان قدر عليها فهو غير عالم لأحوالها بأمر تقدم له ۱ 

قيل له : اذا عرف سبب العرفة ووجوبه عليه ؛ وعلم فى الجملة أنه 
لا يجوز أن یازمه فعل ما يودى الى قبيح ؛ فقد عرف فى ١‏ الجملة أن 
ما يوجبه النظر هو بمنزلنه فى أنه واجب عليه » فيخرج بهذا عن أن يكون 
مبختا بالاقدام عليها » وتصير معرفته بسبیها كمعرفته بها ق خروجه عن 
هذه الصفة . ولیس كذلك قول متویس فیما حكيته » لانه لم يرجم 
فيما جوازه إلى آمر یامن به ذلك من حيث بجوز آن يبتدىء بالامور التى 
هی من مصالحه وبالأمور التى هی مفسدة له . ولا تمیز أحدهما من 
الآخر بالاختیار ولا بالآمر المتقدم » فلزمه أن یکون تعالى مكلا لا لا يمكنه 
آن يفصل ببنه وبين القبيح ؛ وفارق قوله فى ذلك ء ما ذكرناه الآن . 

سين هذا آن المد لو كلف الاحتذاء على کنابة مخصوصة عرفها 
بعينها ؛ لصح منه اذا ما لزمه » وان كان غير عارف بكيفية ما شعله لوله 
ما يحتذى عله ۽ ولو كلف بدلا من ذلك أن يفعل كتابة ما فاته » لا يختار 
الا الصواب مع علمه أن الكتاية تشتمل على القبیح والحسن » لم بحسن 
ذلك ب لآن التكليف الأول بختص بطريقة قد عرفها دون الثانى + فكذلك 
العرفه فيها قد اختصت من حيث علم سيبها بطريقة قد خصها دون غيره 
بلا لا بحصل لسائر / ما بكلفه على جهة التبخيت . 

فان قيل : ان كل ثىء يذكرونه فى هذا الباب فمعلوم من حاله أن 
الکلف يصح أن بعامه بصفاته قبل أن يفعله » فيجوز أن بتناوله التكليف . 


یتست سس بت 7 کس 


(۱) فى : توجد بعدعا لفظة ٠‏ أن ٠‏ زائدة فى النص ۰ 


و 


وهذا المعنى لا يصح ف المعرفة : لأنه لو عرفها قبل أن شعلها لعرف المعلوم 
بها ۽ ولو عرف الله » تعالى : لا صح أنْ يوجب اانظر عليه لأمرين : آحدهما 
أله لا يصح أن بنظر ليعرف ما هو علم به » والثانى لاه لا غرض فی ایجاب 
النظر يخصه دائما يوجب للوصول به الى العرفه ؛ فاذا حصلت كان ایجابه 
عيثا . فاذا صح ذلك أنه لو علم المعلوم لما صح أن يكلف النظر » فقد 
ثبت أته متى كلف النظر فغير جائز أن يعرف ما دی اليه من المعرفة . 
وهذا يؤدى الى ما قلناه من آنه قد كلف آمرا ستحيل منه ؛ مع التكليف » 
أن يعرفه ۽ رقد ثبت أن ما يصح آن يعرفه ۽ اذا لم يعرفه لا على جماة 
ولا على تفصيل » لا يجوز أن بوجب عليه » فبان لا يجوز أن يوجب عليه 
ما لا بمکنه معرفته أولى . 

قيل له : ان الذى ذكرته من آن من لزمه النظر فى معرفة الله لا يصح 
أن يكون عرفا بالل » تعالى » فكما ذكرته للملة التى أوردناها . وهذا آمر 
بختص النظر والمعرفة » لأن تقدم على المكلف بها بحل مله النظر ویعنی عن 
طلب المعرفة . واذا اختصت العرفة بذلك دون غيرها » لم يمتنم أن يقول 
فها : انه تعالى قد آلزمها السد وان استحال أن يكون عارفا بها ويمعلومها > 
واذا كان استحالة معرفته بذلك لا تطمن فى شرائط حن التكليف وصحة 
وجوبها عليه » فغير مانم من أن ثلزمه . وانما كان يحب ٩‏ ما أوردته 
فى لزوم النظر والعرفة » لو أوجب الاخلال بعض شراط التكليف ۽ فأما اذا 
لم بوجب ذلك »؛ فوجوده كمدمه . / 
وقد پا آن العلم بسبب العرفة یفنی فى حسن تكليف الله » تعالى » 
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۷ 


له وللمعرفة » عن العلم بنفس المعرفة ۽ من حيث بينا آنه لا فرق بين أن یعلم 
تمس الفعل فیقصد اليه ؛ وبين ن سام ما بوجوده یوجد الفعل لا محالة 
فى آن فى الحالتين تتمكن من أداء ما لزمه على الحد الذى لزمه . وان كان 
الأمر كذلك ؛ وكان ما قلناه لا نقدح فى صحة هذا الوجه » فتجب سلامة 
ما ذکرناه . وليس كذلك سائر الأفمال » لان الکلف لو لم يعرثها 
من قبل على حسلة أو تفصيل لقدح ذلك فى ثبوت شرائط التكليف فيه ء 
ولصار بحيث لا يتمكن من أداء ما ازمه على الحد الذى لزمه . فلذلك 
قلنا فيها : ان الواجب ليد أن سرقه قبل الوقت الذى کلف الفعل عليه + 
وفصلنا بینها وبين النظر والعرفه . 

فان قيل : آلیس سائر ما يجب على العبد لابد من أن بصح منه أن نقصد 
اليه دون غيره 7 والقصد لا يصمح الا مع العرفة أو الاعتقاد والظن » ومتی 
حصل مع الجهل والظن لم یصح أن یکلفه الانسان ؛ فیجب أن یکون مع 
الم فة . وهذا يوجب أنه لابد فيمن بلزمه النظر من أن يعرف ما بلزمه > 
حتی يقصد اليه دون غيره . واذا لم يصح أن يقصد الى المعرفة الواجبة عن 
النظر الا بأن يعرفها من قبل » فیجب كونه عالما بها . فان كان لا يصح أن 
يعلمها عندکم » فيجب آن لا بحسن منه تعالی أن يكلفه اياها على وجه . 

قيل له : انه ليس من شرط ما يجب على المكلف ویو جه تعالى عله > 
أن یسح أن يريده بمینه ؛ لأنه لو وجب ذلك » لوجب ف تفس القصد 
أن لا يجوز مته تعالى أن یکلفه ااه الا ويصح آن يربده ۽ / وهذ' يردى 
الى اثبات ما لا نهایه له ؛ وذلك محال . فاذا صح أنْ ينتهى الفمل الى حد 
لم يكلف الانسان ارادته : فير ممتنع أن يكون ف الافعال ما لا بریده 


— H~ 


البتة » آو لا يصح ذلك فيه ؛ ولا بينم ذلك من دخوله تحت التكليف . 
وقد بينا آن العرفة المتولدة عن النظر لا يصح من المكلف أن يعرفها پعینها » 
فغير ممتتع أن بلزمه فعلها بفعل سيبها ؛ وان كان لا .مح منه القصد اليها 
بمینها » وان صح أن يقصد اليها على وجه الجملة بان یکون قد تقدم له 
العلم بان النظر دى الى المعارف اما بالعادة آو على وجه الوجوب ؛ وق 
الحالين بريد ما تتولد عن النظر من المعرفة » وان لم يميزها بمينها . ولا يجب 
اذا تعذر عليه فى المعرفة » ما يوجب أن لا يصح آن يريدها بعينها » آن 
لا يجوز منه تعالى أن بوجها على المكلف . لانه ليس من قرط صحة 
وجوبها عليه وحسن التكليف فيها » أن يصح القصد اليها » على ما بیناه . 
وانما نقول فى سائر الأفعال : انه يجب آن يقصد الها » ويصح ذلك فيه » 
من حيث ثبت ق المخلى بينه وبين الفعل العالم به آن ما يدعو الى اشعل 
بدعوه الى لارادة » لا لأنه لو لم برده لاثر ذلك فى أدائه له على الوجه 
إلذى وجب عليه . ولذلك قلنا : انه تعالى لو منم الانساف من الارادة 
ق كثير من الافعال الواجبه عليه » آن ذلك كان لا يخرجه من آن تكون 
لفعلها مكلنا ؛ وأن يصح منه آن يؤديها على الوچه الذى وجبت عليه . 
فلو أنه تعالی اضطره الى ارادة الظلم ء لم يخرج الظلم من أن بلزمه أن 
لا يفمله وبمدل عنه . و کل ذلك بين أن / القصد وصحته ليس بشرط فى 
التكليف »على ما ظنه السائل » وى ذلك سقوط مسألته . ولهذه الحملة 
يسقط قول من يقول : انه تعالى لا يكلف الا ما يصح آن تدعوه اليه 
الدواعى بعيته . لأن هذا أبضا ليس بشرط ق التكليف » وائبا بحب آن 
تدعوه الدراعى الى فمل ما كلف على الوجه الذى بصح فيه ؛ فان صح فيه 


حو ولاح 


معنا » وجب ذلك ب وان سح فيه على الجملة ؛ وجب ذلك ؛ وان لي يصح 
علی الوجهین جمیما ؛ ققد صارت‌الدواعی الى سببه كأنها الله ف آنه یی 
عن الدواعی اليه ؛ على وجه يتعلق به 

فان قيل : أليس كل من وجب عليه فمل يعينه له ضد ‏ فلابد من أن 
يقبح منه ضده + ولا يجوز أن يكلف فعلا قد ازمه على جهة التضییق وينهى 
عن ضده ؛ وهو لا شفصل بنهما : لأث تحور ذلك بمتزلة تكليف ما لا 
يطاق ‏ .وقد علمنا آن من زمته المعرفة باش » تعالى » فقد قبح منه الجهل 
به ۽ فيجب آن تنقدم له المعرفة بالأمرين وذلك لا يصح عندكم » فيجب أن 
لا يجوز دخول المعرفة تحت التكليف البتة . 

قيل : ان الذى آوردته بوجب القول بأنه لا يجوز أن ينهى عن الجهل 
أحد" » لأنه قبل أن نله لا بعرفه ولا بمیزه لأمر برجم اليه لا الى وجوب 
شده ب لان ضده وجب أو لم بحب ء فالحال فيه واحدة . ولذلك قبح 
من أحدنا آن شعل الحهل بالأمور الى لا تلزمه معرفتها » كما یتبح منه 
ذلك فيما بلزمه أن بعرفه . وقد صح أن قبح من الانان الجهل فى هذه 
الأبواب + فيحب بطلان ما سال عنه . 

فان قال : ان مسألتى فى الجميع واحدة » وأقول فى الكل : ان ذلك 
لا يصح منه آن يكلقه ان / كان حال الجهل ما ذكرته » وان کان میا بصح 
دخوله تحت التكليف » فيجب أن يمكنه آن يعرف الجهل قبل أن يفمله . 
فكيف بصح اسقاطكم مسألنى بهذا الكلام 7 

قيل له : ان الحال ق أنه لا يصح أن بعرف الجهل بعينه قبل أن يفعله 
بين ظاهر , لأنه اذا نبا عن أن يجهل ما لا معرفة له به » وقد علم آن الجهل 


ا ا 

هو اعتقاده له على ما لیس به » ولا يمكنه أن يعرف ق آحد الاعتقادين آله 
بهذه الصنة » ولم تنقدم له المعرفة بالمجهول واله على صفة مخصوصة 
ليعلم عند ذلك أن كل اعتقاد تناوله لا على تلك الصفة فهو جهل ء واذا 
تقدمت له المعرفة بذلك وعلم أنه ما عدا هذه المعرفة من الاعتقادات التملقة 
به هو جهن » فقد استغنى عن أن ينظر لیعرفه » فلا يكون ذلك الجهول 
من جملة ما كلف آن بعرقه » وأن بجتنب الجهل به . وقد صح أنه لا طريق 
له فيما لا بعرفه أن بعلم الجیل به بعينه . فان أمكن فيما تقدمت معرفته 
به آن عرف » وكيف يكون الجهل به » فیلزمه ق المستقيل أن لا عل الجهل 
على بعض الوجوه . فاذا صح ذلك » فقد ثبت ما قلناه من أن هذا الكلام 
يطعن فى تكليف اجتناب الجهل فى سائر الأشياء التى لا يعرفها » سواء 
كلف معرفتها ؛ آو لم يكلف ذلك . 

فان قل : فعلى أى وجه یحسن أن بنهی عن الجهل » وأن يقبح منه 
فعله؟ 

قل له : انه اذا نمی عن الجهل + فانما بلزمه أن لا فعل الاعتقاد الذی 
لا تسكن التفس اليه على جهة الابتداء » فيدخل ف جملة ذلك الجهل 
وغيره . فله ریق ف الجملة الى أن یعرف الجهل‌علی‌وجه پسکنه آن لا یفعله > 
لأنه اذا علم بعقله أن ينتفى آن لا يفعل كل اعتقاد حاله ما ذکرنا / ودخل 
فى جملته الجهل » فقد علم أنه یلزمه أن لا شعل لجیل ؛ لان الصفة التى 
له ولسائر الاعتقاد تقنفی قبح جميعه على حد واحد ؛ فاذا علم قبح 
جميعه ؛ ازمه اچتنابه على كل حال ‏ كما كان يازمه لو علم فى الجهل من 
جمله هذه الاعتقادات أنه جهل ؛ وفصل ينه وبنه غيراه . فقد ثت أن 


- و )۷ حت 


له الطریق الى التحرز من فعل الجهل مع غيره ؛ على الوجه الذی لو علمه 
جهلا لكان له الى صحة التحرز منه طريق » فتجب صحة دخسوله تحت 
التكليف . فاذا لنت هذه الجملة ؛ صح فیمن يلزمه النظر والعرفة أن يفعل 
ما وجب عليه منها بان يفعل النظر الذى بوجوده بوجد » ويجتئب فعل کل 
اعتقاد لا بأمن کو نه جهلا : وهو أن بتدی» فيفل اعتقادا له من غير سکول 
النفس اليه ؛ فیدخل فى جملته ما قبح منه من الجهل وغيره » فيكون مؤديا 
لما وجب عليه » محترزا معا نهى عنه . فلا وجه اذن يقدح ف الأمرين » من 
حيث الك عله . 

فان قبل : اليس بحراز المكلف قبل أن يعرف الله » تعالى ء أن الذی 
يجب عن النظر من الاعتقاد هو من قبيل ما يلزمه أن لا عله من الاعتقاد 
المبتدأ الذى يجمع الجهل وغيره ۶ ومتى جوز ذلك ء جوز أن يكون ما أمر 
به وازمه » وما نمی عنه وقبح. منه فعله ۽ هو من قبل واحد ؛ وهذا 
مسا لا يجوز ؛ فيحب لذلك ابطال ما قلتم . 

قبل له : ان تجويزه لذلك اذا لم قدح فى صحة آداء ما لزمه » والتحرز 
مما قبح مله فوجوده كعدمه . وقد علينا أنه وان جوز ذلك نهو عالم 
بالوجه الذى عليه يقعل امعرفة جقعله سيبها » وبالوجه الذى عليه هبح منه 
فعل الاعتقاد بان / بتدثه مع زوال سكون النفس . فاذا قصل بين الوجهين 
تمكن من أداء ما لزمه ووجب عليه » وصح منه آن بتحرز من فس ما عام 
قبحه على الحملة . واذا ام بطعن تحور ما ذكره قن هذا الوجه » فوجوده 
العدمه ف أنه لا يؤثر فى هذا الاب . وقد ينا من قل أنه لابد ف الحملة 


من أن يعلم أن النظر الواجيعليه لا يجوز ؛ اذا أدى الى اعتناد » أن 


أعاءى ين 


بؤدى الى الجهل » فانما يؤدى الى المعرفة . وقد على » فى الجملة » أن الجهل 
هو اعتقاد الشىء على ما ليس به + وهذا يوجب أن علمه بهما على الحملة 
وبالفصل بیهما بتقدم » ولا يصح مع ذلك أن يجور کون القبیح من <يز 
الواجب » وكذلك الجواب أن سأل فقال : ان هذا القول متكم دی الى 
أن يكون »ما بلزمه آن بريده من الواجب وما بلزمه أن بکرهه من القبیح » 
شيا واحدا » وان كان الذی قد ذكرناه » من قل فى أنه لا يجب ف شرائط 
التتعليف أن يصح فيما وجب عليه وقبح بربده .وبكرهه بعينه ؛ بسقط ذلك 
أبضا ء فكذلاك القول اذا سال على هذه اللريقة ف الدواعى , 

فان قبل : فكيف بصح أن يلرم العبد أن يعرف أمرا لا يتصوره من 
قبل ۶ ولو صح ذلك » لصح أن مل كتابة لا تتصورها » ويازمه ذلك . 

قيل له : ان التصور اذا أردد به التخيل والظن ؛ فكانك قلت : انه 
لا يصح أن بلزمه معرفة ما لا بظته . وقد علمنا أن تدم نلنه » وآن لا يتقدم > 
بمنزلة واحدة فى آنه لا يؤثر فى صحة ابجاد العرفة مهء لأنه ليس من شرع 
صحة وجودها تعدم ظن بخالفها ؛ ولا فرق بين من قال ذلك » وبين من 
يقول : ان من شرط صحتها تقدم جهل يخالفها . وان أردت بالتصور أن 
بعلم آمثال ذلك المعلوم ٤‏ / فهذا آيضا مما لا يجب ؛ لانه يعلم آن ما بلزمه أن 
تعرفه قد يكون مما له مثل ؛ وقد يكون مسا لا مثل له ؛ فلا بصح لذن ثبوت 
هذه الشريمة فيه . وان آردت به أنه يجب أن يعلم قى المعلوم حتى بسح 
أن یکلف العرفة به » فهذا متناقض ؛ لأنه اذا علمه فقد استنتى عن 
المعرقة . 

وبعد » فان الذي سأل عن هذه المسألة ؛ بلزمه أن لا يصح منه تعالى 
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أن شعل فى المد العرفة به » ولا تقدم من المبد تصور المعلوم . فاذا جاز 
منه ذلك » ليجوزن أن شل العبد ذلك » وان لم تقدم منه تصور الملوم . 
هذا » لو صح فى جميم العلومات التصور » فکیف وهو انما يصح فيما له 
أمثال تشاهد : فاذا تقرر فى النفس العلم بأمثاله » صح فى اشيء أن 
تمور بصورة نظاثره , 

وبعد » فان التصور اعتقاد مخصوص » فاذا صح أن فمل ذلك وان 
لم يتقدم منه تصور آخر ۽ فهلا صح أل يبتدىء بالمعرقة من دون أن تقدم 
ماه التصور ؟ وهذا واشح الطلان ‏ على أن الماقل لا يلزمه النظر الا وقد 
تصور الاعتقادات كيف تكون » ومنارقتها ق الجملة لساثر أثمال القلوب 
وأفعال الجوارح . وائما يجب فيمن لزمه الثیء أن یتصور ما لزمه ؛ ویفصل 
بینه وبين غيره . فأما تصور سار ما يتعلق به » فغير واجب ذلك فيه . وهذا 
الذى ذكرناه الآن » مما ینکن أن يقوى به أصل الكلام فى تكليف العارف . 
وذلك أن سائر ما تکلف العبد » لا يحب أنْ يعرقه بعيئه ؛ ويمصل بين 
أجناسه وأحواله الراجمة الى آحاده . وانما ينتفى أن يعرفه بصفة ميزه / 
بها عن غيره ؛ لان العلم بحقائق ما بازمه من الصلاة والصیام والارادات 
والكراهات مما بختص به آهل الکلام دون غيرهم فلا يجوز أن یتعلق 
تكليف العقلاء يذلك : واننا يجب أن یمرفوا حمل هذه الأمور ومفارقتها 
بالصفات لغيرها : لان عند ذلك يتمكتون من أداء ما لزمهم على الحد الذى 
وجب . فكذلك القول فيمن تلزمه المعرفة أنه يجب فى الحملة أن بكون 
قد عرف العارف وفصل بینها وبين خلافها من الاعتقادات التى لا تسكن 
تفه اليها ولا تفارق حاله بها لحال الظان والمبخت الشاك , 
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فاذا علم ذلك فى الجملة ‏ وعلم أن كل اعتقاد بقع على عاريقة المعرفة 
فمن حقه أن يكون حسنا » وعلم أن ما قم من خلافه كالجهل فمن حته 
أن يكون قببحا ؛ فاذا لزمه النظر وعلم 2٠١‏ فى الجملة أن النظر افما يلزم 
ليوصل به الى الكشف لا لله ؛ وعلم ٩٩‏ أته لا يؤدى الا الى المعرفة 
أو الى ما تحرى محراها + فقد حصل هذا المكلف متصورا + للفرق بن 
ما پلزمه وبين ما بقح فعله منه على الحملة . وانما جهل عين تلك المعرفة > 
وجهله بها فى آنه لا يوثر فى هذا الباب كجهله بالترق بين أفعال الصلاة » 
وبين ما هو منه من جنس واحداء وین ما هو مشتلف ء وأن فيه اعتمادا 
وحرکه فى آ4 لا يؤثر فى وجوب الصلاة وتمكنه من أدائها على الوجه الذی 
وجب ولزم . فلو كان الذی يذكره القوم يقدح فى وجوب العرفة » لوجب 
أن يقدح فى وجوب سائر الواجبات اذا لم مقلا انکلف > وان لم بعرف 
أجناسها : وهذا بين . 

فان قيل : قد يجب عمل الرء النظر فيما بتصل بأمور الدئيا » وان 
لم یود الى المعرفة ؛ / وائما يظن عنده الأمور ؛ فكيف بصح أن يعلم أن 
النظر فى معرفة الله يديه الى المعارف 1 

قبل له : انا لم تقل ذلك » وانما قلنا : انه يعلم أله ان أدى الى شىء 
وأوجبه » فدلك الثشىء الذى بوجبه يجب أن بکون من حيّز المعرفة لا من 
حیّز الجهل . آما القطم على أنه يولد المعرفة ؛ فانما يمكنه بضرب من 
الدلالة » وهو أن يختبر أحوال النظر فيعلم أنه قد جرى على طريقة واحدد 

> وعلم : فى الأمصل « علم‎ )١( 

(كنا وعلم : فى الاصل ؛ علم » 
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فى أنه يوجب اعتقادا تسكن النفس اليه » ويعلم أن وجوب ذلك هو لامر 
برجم الى النظر لا الى اخثبار الفاعل والعادة » على ما يناه فى بابه من 
قبل . فاذا صح ذلك » لم بجب فیمن لزمه العرفة آذ يكون عارفا بهذا 
الباب مالم ستدل » لکنه يعرف أن الناظر آقرب الى العرفة ممن لا ينظر » 
وأن النظر الى أن تتكشف عنده الأمور أقرب من خلافه » واذا عرف ذلك 
فى الجملة » صم منه تصور الجماتين اللتين قدمتاميا » فيحوز أن تمر به 
وشنهی عن الجهل » على الحد الذى ذکر ناه . 

فان قيل : ان الذی ذكرتموه » اذا صح ؛ فانما يصح ف الامور التى 
یفعلها الکلف عن النظر » وليس يجب ف كل علم کلفه ألا يفعله لا على 
ذلك الحد ؛ لأن من قولکم : انه اذا نظر فى الأدلة فعرف ما يازمه : ثم نام 
وانتبه من بعد » أنه يازمه أن يفعل تلك العارف لا عن نظر . ومن قول الشيخ 
أبى على » رحمه الله » آنه يجب أن بحدد بالمعارف حالا بعد حال ؛ من حيث 
مقول فى المكتسب متها أنها لا تبقى ما دام / الکلف ممکنا غير ممنوع . 
وهذه طريقة من قول متکم : ان العلوم لا تبقی على كل وجه . فكيف 
يصح ق هذه الوجوه آن يكلف الماقل المعرفة » ولا بسح منه أن يوجده 
بابحاد سه لکته ستدثه 7 ویباذا تفصل حاله شما ستدثه من حال 
الاعتقادات التى بقح مه أن بعملها من حيث لا یامن فيها أن يكون جيلا 7 

قبل له : اذا صح ف العلوم الواقعة عن النظر آنها يصح آن تقم من 
العيد » وتحسن من حيث بو جدها بایجاد سبیها ٤‏ قيصير علمه بسبيها کملمه 
بها لو علمها على ما شرحناه » فيجب أن بحسن آیضا منه أن يفعل العلم 
بعد ذلك علي جهة الانتداء » اذا كان هناك من الأمور ما يصير للاعتقاد 
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الذی هو على من الحکم ما ليس لغيره من الاعتفادات ؛ وما يصير به بخلاف 
منزلة من لم يتقدم منه النظر » فيصير ذلك الأمر بمنزلة النظر الذی يولد 
العلم أو أقوى منه » فيحسن منه أن يفعل العلم » ویصح منه ذلك ؛ وبصن 
من المكلف أن يكلفه على هذا الحد , 

فان قبل ؛ وما ذلك الوجه الذى يصير للعلم معه ما ليس لغيره ۶ 

قبل له ؛ انه اذا كان قد نظر فیما بحب ؛ وعرف لدلالة التى نظر كبها » 
ووقعت له العرفة بالمدلول ؛ وسكنت تفسه الى ذلك » ثم انتبه بعد نومه 
فد کر أحواله التى تقدمت : فلابد من أن تکون داعة له الى أن شعل التى 
يعلم بها ما كان عالا من قبل » وتقوى دواعيه الى ذلك » فيصير علمه بذلك 
كالطريقة للعلم الذى يختاره . ومثل ذلك غير ممتئع » على ما ماه من 
قبل فى باب النظر ؛ لأنه / بمنزلة من التجا الى كن“ بعد طلب شديد تحرزا 
من مطر وخوف 6 ثم ورد ذلك الوضم والحال هذه » ودواعه تقوى الى 
طلب ذلك الکن" + وان كان ف الابتداء احتاج الى طلب شديد وظفر به من 
بعد . فكذلك اذا كان قد علم بالنظر ما يلزمه » ثم تذكر حاله عند الاتنباه ؛ 
دعاه ذلك الى اختيار مثل ذلك العلم » ويصير حصول الدواعى القوية له فى 
أنه بان بختار الملم أولى من غيره + بمنزلة نظره فى الدليل أولا فى أنه يجب 
عنده العلم دون غيره ؛ وشارق بذلك ما بندئه من الاعتقادات لأنها اذا 
لم يتعلق وجودها بسبب أو ما يجرى مجراه لم تتفصل حاله من حال 
الجهل ء فقبح الاقدام عليه . 

فان قیل : فهل يجوز أن بحسن من العبد فعل شبح الابتداء بمثله » 
لامر برجم ای أن له الى فعله دواع ۶ ولتن جاز ذلك » ليجوزن أن بحسن 
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منه الاضرار بالغير اذا ويت دواعيه » وان ؟انيةبح ذلك مع فقد المواءى . 
آو ليست الدواعى قد تدعو الى القبيح والحسن على حد واحد 7 فكيف 
جاز أن يفصلوا بين هذين الاعتقادين لأمر برجم الى الدواعى فقط ۲ 

قبل له : ليس الامر كما قدرته لأنا لا توجب حسن العرثة الواقعة 
من المنتبه من نومه لوقوعها عن الدواعى ؛ لان سائر ما شعله من الاعتقادات 
القبيحة اثما فمله عند الدواعی أنشنا ؛ وائما أوجيئا حسته 4 لوقوعه عند 
طربقة مخصوصة قد عرفها من قبل وعرف حکمها . فاذا ذكر حاله واختار 
مثل ما كان عليه ؛ وجب أن بحسن منه » لانه لا بقع كذلك الا / وهو علم > 
فانما قضينا بحسنه عند أمر مخصوص . وان كان ذلك الأمر مین حملة 
الدواعی » فلا دلزم عليه حسن سائر آفعاله اذا اختارها عند الدواعی . 

فان قيل : آلیس » وان كان حاله فیما مله من العلوم على ما ذکرتم ؛ 
فلن يخرج من أن یکون متدئا باعتقاد لا بأمنه جهلا 7 وهذا بوچب قبح 
الاقدام عليه » كما يوجب ما ذکرتموه حسن الاقدام عليه . ووجه القبح 
اذا اختص الفعل » وجب القضاء بقبحه ۽ وان کان فيه وجه من وجوه 
الحسن . 
قبل له : ان الاعتفاد الذی لا يأمن فاعله أن يكون جهلا ؛ انما يشبح 
مثى لم بتعاق وجوده بوجود غيره من الأمباب الموجبة . او" لم يخنره من 
قد عرف طرالق العلم من قبل » وفصل بينه وبين غيره ‏ لاله اذا عرف ذلك » 
وتذكر نظره » وما حصل عليه بعد النظر من سکون النفس الى ما عرفه : 
صار ما بختاره من الاعتقاد عنده فى آنه قد اختاره عند آمر سعد كو نه جهلا 


ويقرب كوئه علما + أبلغ مما شعله عن النظر ء فو جب القضاء بحسته . يبين 


دان — 


ما قلناه » آنه لو نظر فى صحة الفعل الواقم من زيد فعلم أنه قادر » ثم 
شاهد فعلا واقعا من غيره وعرف تعلقه به ؛ فسیعلم أله قادر لا عن لظر 
محدد » لأنه بالنظر التقدم قد عرف طريقة العلم » وفصل يها وبين غيرها ۽ 
فكذلك التول ف المنتبه من رقدنه » فى الوجه الذى بيتاه . 

فان قال : فجوژوا » على هذا ء أن يحسن منه أن بخیر بما لا بحقه على 
بسض الوجوه » وال جوز كونه کذبا ء كما اخترتم ذلك فى الاعتقاد ۽ 
والا فبينوا بقبح / الخبر على كل حال » من حيث لا يأمن من لا يحقته أن 
يكون كذءا » قبح كل اعتقاد لا یامن فاعله آن يكون جهلا . 

قيل له : ان الخبر لو تود عن سبب » ينفصل فيه ما يولد الحسن من 
القبيح ؛ والصدق من الكذب ؛ لحل محل الاعتقاد فى أنه كان بصن من 
العيد أن يختاره باختیار سه ۽ وكان بحسن منه آیضا : اذا وقف على 
طرشة صدق مخصوص ؛ أن شعله انتداء . لکنه فى هذا الوجه مخالف 
للاعتقاد ؛ لأن سبيه اذا كان صدقا » هو بسبه اذا كان كذيا ؛ ومتى كان 
غيره » فاحدهسالا ينفصل من الآخر بوجه بين به . وليس كذلك 
الاعتقاد ؛ لأنا قد ينا أن ما يولد العلم هو سیب مخصوص بتفصل من 
سائر النظر الذى لا بولده » ومن النظر الذى بولد خلافه » لو كان فى النظر 
ما يولد الجهل . فاذا صح ذلك » لم يجب فى الخبر ما حکمنا به فى الاعتقاد . 

فان قيل : أفيسكن المنتبه من نومه » وقد تقدم منه النظر والمعرفة » أن 
لا يفل العرفة بما كان عارفا به من قبل 7 

قيل له : قد سكنه ذلك ء لاله لو دخلت عليه شبهه تزئر ف طرااق 
نظره المتقدم » لصح أن ينصرف عن العلم فلا يفمله » ولصح أن يختار 
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الجهل » فسبيل هذا الملم الذى بخاره سبل سائر أكماله » فى أنه قد 
يجوز آن لا شعله على بعض الوجوه . فليس لاحد أن بقول فيما يفمله من 
هذه العلوم : انها فى حکم الضرورية فى أنه لابد من وقوعها » ویقدح به 
فى قولنا : ان المعارف مكتسية . 

قان قبل : أليس كل فيل بختاره العبد قد بجوز » وحاله واحدة » أن 
بختاره وأن لا يختاره ۶ افتجوزون ف المنتبه من نومه » وحاله ما ذكرتم » / 
أن بختار العلم مرة ولا بختاره آخرى 1 

قبل له : ليس الامر كما قدرته فى سائر الافعال : لال فيها ما لا يجوز 
من السد آن لا يفعله اذا قرت‌دواعه » وأنه يجوز آن لا بختاره بان تثفير 
حاله فى الدواعی . وقد ين » من قبل ؛ وجوها كثيرة منها الالجاء رغيره . 
فاذا صمح ذلك » بطل ما توهمته » وصح لنا ما قلناه من أن هذا العلي من 
فعل العید ء وان كان انمالابختاره علد ورود شبهة عليه لولاها كان بحب 
أن بختاره لا محالة . وائما كان الامر كذلك » لأنه اذا ذثر عند الاتنیاه 
من نومه ما كان من النظر وما حصل عليه من سكون التفس ؛ وتذکر ساگر 
ما علمه ؛ وقد عرف فى الجملة قوة الدواعی الى العلوم والاستر واح الى 
سکون اللفس عن خلافه ؛ فسیختار فعل العلم لا محالة لقوة هذا الداعی 
وما له من المزية على كثير من الدواعى ؛ ویحل ذلك محل الشدید الجوع 
المنمكن من الأكل فى أنه سيختار ذلك لا محالة اذا لم يكن هناك صارف » 
فان اتفق أن خبتره مخبر فى ذلك الطعام اللذیذ عند الجوع 'الشديد آنه 
مسوم » فذلك يصرفه عن تناوله » فیملم بذلك أن للأكل فعله لجواز 
الصرافه عنه على بعض الوجوه . وكذلك مثى علمدا جواز التنبه من نومه 
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عن اختیار ذلك العلم » عند شبهة وردت ؛ أنه مع فقد الشبهه انما اختار 
العلم لقوة الدواعی وآئه فعله » فیخرج بذلك عن طربقة العلوم الضروربة 
التى لا يمكن العبد اجتلابها ولا دفمها » ولا تکون واقعة على اختياره 
ودواعیه . 

فان / فيل : فما تلك الشيهة التی بجوز عدها أن لا بختار العلى 7 وهل 
ذلك منکم الا احالة على مجهول ۶ لان التعالم من حال العقلاء آنهم عند 
الاتباه يعودون فى العلوم الى ما کانوا عليه , 

قل له : انه لو اعتقد عند الاتنباه من الشبهة ما لوا اعتمده من قبل » 
لتغير حال الدلبل عنده فى أنه لا بختار » واما ۲۷ أن توقف ويختار الجهل 
الذى بظنه من موجبات الشبية . وهذا معلوم ء وان لم یمکنا أن نعين 
وقوعه ق مكلف دون مكلف . ولا معتبر فى هذا الباب الا بان تين 
ما ادعیناه بالوصف دون تعين وقوعه فى مكلف دون غيره . 

فان قبل : اذا لي یسح من المنتبه ؛ وحاله هذه » الا أن يختار العلم » 
كما لا بصح من الناظر ف الدليل الا أن يختار العلم ؛ وصح بذلك أن النظر 
يوجب العلم ۽ فهلا قلتم : ان تذكره للدلالة يوجب العلم » فيكون الجميع 
متولدا 7 

قبل له : ان التذكر هو علم ق الحقيقة ؛ ولو ولد ذلك العلم بالمدلول » 
لوجب ف الابتداء اذا علم الدلالة » آن يولد ذلك : وكان یجب أن يستغنى 
عن فساد ذلك ظاهرا ) , 


(۱) واما : فى لاصل ؛ فاما » 
(۱) ظاهرا : قى الاصل « ظاعر ب ۰ 


سقف ۵ ن ۲ د 


فان قيل : قولوا ان الذى بولد العلم للمنتبه ليس هو العلم بالدليل 4 
وائما هو العلم بنظرء من قبل » وانه آوجب اعتقادا سكنت تفسته الى 
معتقده » وذلك غير حاصل له قبل الاتتباه . 

قيل له : لو كان الامر كما قدرته » لوجب أن يولد له العلم وان دخلت 
عليه شبهة » لان ورودها عليه لا بخرجه من أن يكون السیب على الوجه 
الذی يولد قد حصل والقلب محتمل للعلم . فلما بطل ذلك » ثبت أن العلم ر 
الذی يقع له مما بختاره على جهة الابتداء » لا أنه متولد . 

فان قيل : اليس العلم وان كان بتولد عن اانظر » فاته مع ورود الشبهة 
لا بولد 1 فجوزوا أن يولد ما ذكرناه الملوم » وان كان من شرطه فقد 
الشبهة . 

قيل له : انه اذا نظر وهو عالم بالدلیل » فوروده لا بنع من توليد 
النثلر العلم ؛ وائما بستنم اذا لم يعرف الادلة . لأن العلم كالاصل للعلم 
بالدلول ء فلا یسح أن يولد العام . وليس كذلك الحال فيم بیناه » لال 
ان كان الذی يولد المارف ف النتبه هو تذکره للنظر ولا كان عليه 
من قبل » فيجب أن برلد . وذلك لان الشبهة لا تغير حاله فى الضروريات > 
وهذا الذكر من العلوم الضرورية . وائما صح فيها آن تغير حال الناظر > 
لذنه انما بنظر فى الأداة وكيفية تعلقها بالمدلول » وحاله يختلف فى ذلك عند 
ورود بعفن الشبه عليه . فأما حال التنبه > فاذا لم غير فى الوجه الذی 
ذكرناء » فکیف يجوز أن تمتع الشبهة من توليده 7 وهل هذا القول الا بمتزلة 
من جمل السبب غير مولد لأمور لا تعلق لها به البتة ۴ وبعد » فلو كانت 
العلوم التى يفملها الحتبه تتولد عن الذكر الذى وصفه السائل » وذلك 


»و ۷ - 


الذكر هو من الو وت ۾ وجب کون هذا 0 شروربا , لان 


مج > و و 


فان قبل : وهل الغرض الا ما ذترتموه ؟ لأنا قمدنا بذلك أن نين 
أن هذه العارف بحب أن تکون ضرورهه وأن لا تدخل تحت التکلفه . 
فکیف يقدح فیما آوردناه بهذا الوچه 7 / 

قيل له : ان هذه العلوم لو كانت من فعله تعالی ء لصح أن يفعلها ف 
التنبه من رقدته من غير حصول هذا الذکر - لاقه تعالی يسح أن یفمل 
مثل ما تفعله متولدا على جهة الابتداء » ولو صح ذلك » لجاز ف المنتبه 
من تومه أن بعلم ما کان بعلمه من قبل > وان لم یذ کر شنا من آحواله » 
وهذا محال . 

فان قال : ان ذلك انما يستحيل » لأن تلك العلوم كالفرع عليه . 

قل له : لو كان كذلك ؛ لوجي ف الاتداء أن لا تحصل له هذه 
العلوم الا مع العلم بأحوال له سابقة . فاذا بطل ذلك » بطل ما ذكرته . 

فان قال : انى جوز ذلك » لكنه بخلاف العادة , 

تبل له : فيحب أن تحواز » فى غير هذا الوقت وق غير هذا المكان » آن 
تكون العادة فى العقلاء منهم جارية على أن المنتبه منهم » بعد النظر الطويل 
وحصول المعرفة له بالتوحيد والشرائع ؛ يعلم ما كان عالما به من قبل وان 
لم يتذكر أحواله ۽ وقد علمنا آن ذلك فاسد . 

فان قبل : انما شسد ذلك من حيث لا سوز ف الكامل العقل آن سهو 
عن الأمور العظيمة التى تقدمت منه + ولولا ذلك ء لصح ما ذكرتم . 


قيل له ؛ فاذا كاز هذا الذكر يحب حصوله لهذا المعلى ؛ فمن این أنه 
المولد لهذه الملوم 7 رهلا قلتم : انها واقمة على جهة الابتنداء ؛ وان كانت 
لا تقع الا وحال العلم هذه 7 ومتى جاز ذلك » فتند بطل کونه سببا . واذا 
بطل ذلك » صح ما قلناه‌من آنه من قعل العبد . على آنه ان صح أن يكون 
من فعله تعالى + وان كان لابد من أن يفملها والحال هذه ء فا الذى يمئم 
من أن نكون من فعل العبد » وان / كان لابد من أن لابد من أن بختاره » 
والحال هذه . وقد عم أن من حق القادر أن يجوز أن لا شمل مقدوره > 
شاهدا كان أو غاا . فان كان ما ذکر تموه شدح فى قدرة العبد عليه » 
فیح كونه قادحا فى أن ذلك من فیله ‏ تعالى ؛ وهذا ظاهر لستوط . 

وقد استدل شببخنا آبو على » رحمه الله » على أن العلم لا يولد العلم ؛ 
بادلة ذكرها . وأظن انا قد ذکرنا فى ذلك طرفا » ونحن نذكر ال بعضه . 
فسا يدل على ذلك » آنه لو ولد بعض العلوم بعضاء لوحب أن لا کون 
بعضه بأن يولد أولى من بمض » لاشتراك الكل فى الوجه الذى عليه 
بولد » لأنه مما لا تتغير حاله فى كيفية تعلقه ولا ف ايجابه لسكون التفس . 
ولو كان كذلك » لوجب أن يكون العالم باشیاء بتزاید علمه وان لم ينظر 
البتة فى الأدلة » ولوجب آيضا آن یکون العلم بالدليل فى تولید العلم 
بالمدلول يغنى عن النظر . وف علمنا بآن العالم بالأدلة لا يستفنى عن النظر 
فيها لكى يعلم المدلرل » دلالة على فساد هذا القول . على آنه لو ولد 
پمضتها بعضا > لم يخل من آن پولد العلم بيا ببائله آو يولد ما يخالفه ۽ 
ولو ولد ما بمائله » لوجب آن بولد ق حالة واحدة ما لا "تهاية له . لانه 

(۱) فعله : فى لاصل ٠‏ فمل » ۰ 


م 1¥ ای ج ۱ 


جح A‏ سب 


لا جوز آن يقال قبه : انه یولد ف الثانى ؛ كما نقوله فى النتلر و الاعنماد » 
لأن فيهما علة تقتضی تآخير ما بولدانه عنهما ۽ ولیس كذلك لو ولد مشله » 
فكان يجب أن يولده ف الحال » ثم كذلك كل جزء مته » فيؤدى الى 
ما لا ئهاية له ؛ وقد علمنا آن ذلك محال . ولو ولد ما يخالفه مما بجوز أن 
يجتمع معه » لوجب فيه مثل هذا الوجه » لأنه كان يجب أن يولده / ف 
الحال ؛ ثم المولد يولد ما يخالفه فى الحال » فيؤدى الى ما لا نهانة ؛ على 
ما قدمناه . وان ولد ما يخالفه مما لا يجوز أن بجتمم معه ؛ فقد كان يجب 
قبمن بزداد علمه أن بنقيص من علومه المتقدمة » مثل الذى زاد . وقد علمنا 
أن الحال بخلاف ذلك ف العقلاء الذن يكتسبون العلم و تتزاید علومهم > 
فاذا بطل ذلك ثبت أن العلم لا يولد العلم البتة » وآن المنتبه من رقدته 
انما بختار مثل ما كان علمه ؛ للوجه الذی بيئاه من قبل . 

فان قس : هلا فلتم انه عند الانتباه من النوم شعل النظر فتتولد عنه 
العلوم التى تحصل له » کا كان قى الأول 7 

قبل له : قد منافساد ذلك بآنه كان يحب آن بجد ذلك من تمه ؛ لان 
الفكر الطودل مما لا بختی على النفس تآثيره .وقد علمنا آن حال المنته 
ماه لذلك ؛ و كان سب آن يمتد وقت نظره حتى بححتصل عالا يكل ما كان 
من قبل عالا به . لأن النظر » فيما يتصل بالتوحيد والعدل والشرائع » لابد 
من أن بيترتب بعضه على بعض » فیجب لذلك أن يمتد وقت حصوله . 
وف بطلان ذلك » دلالة على أنه بختار العلوم التى ذكرناها . 

فان قيل : كيف بختارها ق حال الاتناه » وعو غير متصور للمعلوم 
مفصلا 7 


سس ۷ -- 


قيل له : قد بيدا ال ذلك لیس من شرط اختباره للعلم ؛ وائما يجب 
ان بعلم سببه أو الطريقة التى عندها بختار ؛ فأما تصور العلوم » فمما 
لا حاجة به اليه ف اختیار العلوم . 

فان قيل : كيف تحرى حاله ؛ فبا بختار من العلوم عند الاتتباه من 
النوم » على طربقة واحدة 7 وهلا اختلفت أحواله ان كانت من فعله ؟ / 

قبل له : انما يجب آن تتفق احواله من حيث تفق فى الوجه الذی 
بدعوه الى اختبار العلوم » كما تتفق آحوال القادر منا فسا تاره من 
اجتلاب الفعة اذا اتقت واا فى الدواعی اله . 

فان قيل : فیجب على ما ذكرتم أن يكو النتبه من نومه يفعل العلوم 
ق الثانی من حال اتباهه دون الأول ء لا ذمن حق الداعی أن يتقدم 
الفمل . والحال بخلاف ذلك ؛ انه كما تبه من تومه ؛ بعلم ما كان عالطا به 
من قبل ؛ فیجب أن تكون هذه العلوم ضرورية . 

قبل له : ان ضبط الأوقات على التفصيل مما لا بصح من العبد » فكيف 
سکن آن شال : انه اختار ذلك فى أول الحال دون ابه أو ثالئه » حتى 
بحصل ذلك قدحا فيما قلناه بالدليل 7 وبعد » فغير ممتنم فى الدواعى الظاهرة 
ان تكون فى حال الفعل ؛ وانما یستنم ذلك فيما يحتاج المادر فيه الى التفكر 
فى احوالها لیملم تعلقها با هی دواع فيه . آلا تری أن الواحد منا لا يدعوه 
ما فى الكتاب من البعث على الطاعة والخير الى الفعل ق الابتداء ؛ الا مم 
الذكر والاستدلال 7 فأما اذا تدبر وعرف + فان ذلك بدعوه الى الفعل فى 
الحال » فما الذى يمنع من أن يفعل النتبه من نومه العلوم فى الحال لما هو 
عليه من الصتات التى قدمناها فى الوقت 1 فاما الشيخ آبو على » رحمه 


ا عد 


الله ؛ فانه شول فمن نظر : وقد تدير » كعرف ما بازمه أن شعل المعارف 
حالا بعد حال على جهة الانتداء » وان كان فى الأول خعلها عن النثار ء لأته 
سدما عرف بحعل فاعلا للمعرفة بما هو عارف به : والاعتقاد على هذا 
الوجه بون علما من حيث وقم من العالم بذلك العلوم » كما أن ما شعله 
تعالى من اعلوم الضرورية يكون علوما / من حيث فملها وهو عالم 
بسعلومها . وكذلك يحب على مذهب من يقول فى العلوم أجمم : انها 
لا قى + قبكون الواجب على العاقل » اذا كان قد آدی ما آلزمه من العلم » 
أن شعل العلم حالا بعد حال ؛ مالم بشيره السهو عن الأدلة ويصير ما بخناره 
من الاعتقاد علما لهذه الطرقة . وقد بيناء من قبل » أن هذا أخذ الوجه اللی 
لها نكون الاعتقاد علما » فلا طائل فى اعادته . والذی اخترناه فما شعله من 
الملوم على هذا الوجه ؛ أنه انما بفعله لتذكر الدلاله لا لأنه عالم بالمعلوم . 
وذلك لأن تذكره للدلالة بحصل ف كل حال بوجد نیها العلم من قبله » فبآن 
بجعل ذلك وجها لكون الاعتقاد الواقم منه علما آولی؛ لأن كو نه عالما بالمعلوم 
تقدم ما فعله من العلم . و اذا أمكن أن بجعل الوجه الذى له بقع الفعل 
على بعض الوجوه ما قارته » لم بجز أن مجمل ما يتقدمه . وانما تقول فی 
النظر : انه يكون وجهالكون الاعتقاد علما وان نقدم » لاثه لا يصح فيه 
آن بجامم ذلك الاعتقاد . وانما قلنا فى الارادة التى بها يصير الخبر خيرا 
أنها تنقدم سائر حروفه وتصحب الحرف الأول ء لأنه لا يمكن فها غير 
ذلك . 

ولهذا تقول : انها لا يجوز أن تقدم جملة حروف الخبر !ا أمكن 
خلاف ذلك فيها . وقلنا فى الارادة الثى بها بصير الجزء الواحد من العمل 


ح »ب 


على بعض الوجوه أنها بحب آن تقارله ؛ لأنه يمكن ذلك فيها . فهذه طر شَة 
مسستمرة تو جب أن الذى قلناه فى هذا الباب أولى . فاذا ثبت ق العلوم أنها 
لا بقی » فبحب أن بکون الوجه الدذى له «ختارها المكلف حالا بعد حال 
بذكر النظر على الوجه الذى بيناه فى / التتبه من نزمه » حتى لا "تتفصلی 
حالهما ق هذا الوجه ؛ وانما صح فى القديم » تعالى » أن تقول فيما يفغله 
من الاغتقادات قينا : انها علوم من حیث فعلها وهو غالم بالعتقد + لأن 
كونه كذلك حاصل ف وقت ما يفعل فينا العلوح ء لا أنه متقدم » وذلك 
لا يناف العالم منا لو کانث علومه المكتسبة لا تبقى . 

فقد صح + بهذه الحمله التى آوردناها » أن سائر العلوم التى كلنها 
المرء مما يمكنه أن شعلها : ويصح وقوعها منه على الوجهالذى يلزم ويحسن » 
فاذا صح ذلك ء بطل قول أصحاب المعارف والالهام » ومن يقول بوقزع 
العرفه طبعا » ومن يمنع من تکلیف ذلك لعير هذ «الوجوه ؛ رصح أن 
المعارف ف أنها لا تدخل فى باب التكليف كسائر الأفعال التى بعترف القوم 
بذلك فيها . فكما بحس مته تعالی أن مكلف العيد أفعال التجوارح فن 
الشرائم وغيرها ء والارادات النبات » فكذلك غير ممتنم آن یکلقه با ذک ناه 
من المعارقف وبحب أن بکون الطاعن فى آجنها > ثالطاعن ف الكخر > اذا 
نبت من حالهما آنهما نفقان ف صحة وقوعهما من المكلف على الوجه الذى 

ونحن نذكر الآن الأجوبة عن الفصول النى قدمناها لهم على تفصيل 
واختضار + ان ثاء الله . 


الفصل الأول من شببهم 

انما عو'ل القوم فى هذا المصل على أله تعالى لو كلف المعرفة + لوجب 
أن یکون من شرطه تقدم معرفته بما كلف » على وجه بديزه من غيره مفصلا . 
ومتى لم يصح ذلك ف المعرفة » فتکلیفه تبح + كما يقبح ذلك ق سائر 
الأفعال ؛ اذا لم يمكنه أن عرفه وبميزه من غيره . 

والذى قد بیناه الآن + / فيما تقدم » سقط هذا الكلام . لأنا قد ذكر نا 
أن حکم المعرفة عندنا وحكم سائر الأفعال ق الشرط الذی يقتضيه التكليف 
لا يختلئف وذلك الشرط الجامع للكل أن بتكن المكلف من آدائه على 
الحد الذى كلف ؛ وانما تختلف الأفعال التى تتاولها التكليف فيما بحتاج 
اليه المكلف » حتى يمكنه القيام به . ففيه ما بحتاج مم القدرة الى آله ع 
وفيه ما بحتاج الى أدلة أو علم ؛ الى ما شاكل ذلك . ولا يجب من حيث 
اختلف فى هذه الوجوه أن يختلف فيها الشرط الذى ذکرفاه » بل الشرط 
متفق ؛ وما معه بحصل ذلك الشرط يختلف ‏ فلا يسنم فى المعرفة خاصة 
أن لا یمتبر فى حصولها أن يكون المكلف عالما بها على التفصيل من قبل 
لتمكن من فعلها : وان وجب اعثبار هذا الشرط ق غيرها : كبا لا يجب 
اذا اعتير ف بعض الأفعال أن تقع عن سیب ء أذ ستبر ذلك فى الكل » 
لتحصل الدريطة التى ذکرناها فى الشكليف . 

واذا ثبت » بما بيناه » أن العاقل المكلف تتمكن من فعل المعرفة اللازمة 
له » على الوجه الذى كلف » وان لم يتقدم علمه بها » فقد سقط مسائر 
ما ذكره فى الفصل الأول » وبطل آیضا القدح بذلك فى کون المعارف 
مكتسية وایجاب كونها ضرورية . وان كنا قد بيا فى أول هذا الكتاب » 


p~‏ د 


من الأدلة على بطلان الفرورة ؛ ما يكفى . وبطل بذلك قول أبى عشمان 
الحاحظ ؛ رحمه لله » فى أن العارف هم بالطبع ء لته انما شول على 
هذا الو جه و نظاتره » وقد بينا فاده » فیحب بطلان قوله . 

وعد ؛ فقد يبنا » ق صدر هذا الکتاب وق کناب التولد » أن الافعال 
لا تقع الا من القادرین » وابطلنا / القول بأن فیها ما بقع بالطبع ؛ وآوردنا 
فى ذلك ما كفى ؛ وذلك بدل على بطلان هذا القول فى العرفة . وانما 
فلن هو رحمه الله أن الدراعى اذا قوت وصار القادر بحالة بختار معها 
لا محالة الفعل الخصوص ؛ فب أن يكون واقعا بالطیم 4.ولم بعلم آنه 
قد بحب ف القادر أنه لا بختار الا فعلا مخصوصا لقوة دواعه ؛ وقد بنا 
صحة ذلك بالالجاء وغيره . واذا صح عنده القول بأنه تعالى با يختار 
الا الحسن ولا يفعل القبيح » ولم يوجب ذلك فى فعله أن يكون بالطبع » 
وخارجا عن أن تكون باختیار » فكذلك لا بستنم مثله فى الواحد منا اذا 
قوت دواعيه . وسقط آیضا ما بقوله ١‏ آصحاب الاتفاق فى المعرفة » لأنهم 
بقولون : متى اتفق من اعاقل أن يعرف الله » تعالى » ثبت التكليف عليه 
من بعد » والا فهو زائل ؛ فآما نفس العرفة خلا يجوز أن يكلفي العبد . 
وهذا انما قالوه » لظنهم آن المعرفة لا طريق لها يصح من الد أن شعلها 
عليه ۽ فاذا ثبت أن لها طريقا يفصل بينه وبين غيره » فان المكلف ند يعرف 
ذلك الطريى ویحصل فيه وجه وجوب العرفة . فلا فصل فى الحال هذه 
دين من دفم صحة وجوبها وتثاول التکلب لها ؛ وبين من دف ف سائر 
الأفعال . وقد کشفنا القول فيه . 


(۱) ها یقوله : توحد بعد هده الكلمة لفظة « عن ءزائدة فى التصس ء 


الفصل الثانى من شههم 

قالوا : اذا لم يعرف المعرفة » فكيف يجوز أن بعلم سببها ۶ ومن لم يعلم 
السبب والمسبب ء لا يصح وجوب ذلك عليه . 

وقد بينا من قبل آنه لابد من أن بعلم سيب العرفه ويميزه من غيره > 
على وجه لا بلتبس عله + فيلزمه ايجاده وايحاد المعرفة بایجاده . وبينا 
آن ذلك فى أن / معه يمكن الفعل بمنزلة أن يعرف السبب والسیب جميعا . 

فان قيل : وكيف يعرف المكلف سبب المعرقة بمینها ؛ ومن حق العلم 
بذلك أن لا شت الا مع العلم بان النظر يوجب العلم وبوجب علما 
مخصوصا ؛ ولا سبيل الى ذلك الا بعد تقديم العلم بنفس العرفه . 

قبل له : ليس الامر كما قدرته » لانه قد يعلم السبب وان لم يعلمه 
سييا ء لأن العلى بآنه سیب غير العلم بذاته وساثر صفاته . وهذا بمنزله 
ما شوله من أنه قد يعرف الدلالة وصفاتها + وان لم بعلم أنها دلالة ؛ لان 
العلم بآنها دلالة » شتفی العلم بأن المدلول على ما دلت عليه . .قکذلاث 
العلم بان السبب سبب يقتضى أنه بولد ويوجب : والعلم بذاته ووجوده 
ومفارقته لغيره لا شتفی ذلك . فلا بمتنم أن يعرف المكلف النظر فى آنه 
مخصوص ‏ ویمیزه عن غيره » وان لم ملم فيه أنه سیب » وق النظرر فى 
.أنه ديل ء الا بعد اخثياره . وقد بينا أنه لا بمتتم آن يعلم ف النظر أنه 
بولد فى الحملة » والذى بمنع منه أنه بولد علما مخصوصاء لأن تقدم علمه 
بذلك يغنى عن النظر ودمنم منه . فان آراد المريد هذا القول » فقد أجبنا 
اليه ؛ واذ أراد آنه يجب أن بعلم عين المعرفة المتولدة » ققد ثبت أن فقد 
العلم بها لاا بشع من صحة ايجاده للنظر . 


نا 

فان قيل : أرأيتم لو لم يعرف المكلف الب بعينه » كلما لا بعرت 
المعرفة » أكنتم تفولون : ان تکلیفه يح 1 

قيل له : نعم » لأنه اذا لم يعرف سیب العرفة پعینه » لم يكن له الي 
ابحاده على الوجه الذى شتضیه التكليف سيل 4 وانما توجد المعرفة 
بابجاده فلا يكون له الى فعلهما معا مپیل » فیقیح منه تعالى أن يكلفه . 
وانما وجب ذلك / فى اانظر الذى هو سيب المعرفة ».لأنه يبتدئه.ولا يجب 
وجوده. بوجود.غيره .وكل فعل كثلبه العبد. على جهة الابتداء فلايد من 
أن يميزه من غيره » أو بم.ح ذاك فيه اکن من ایجاده على العد الذى 
کلف . فاما المرفة » فانما يوجدها بإيجاد النظر ؛ فبإن معرفته بالنظر عن 
معرفته بها ؛ على ما بيئاه . 

فان قيل : ومن أبن أن النظر مما نصح من من القادر مثا أن دتدئه على 
الوجوه الذی ستدىء علها الأفعال الاشرة 7 

(قيل له ) : ۲۱ فهو كالحركات وما شاکلها فى هذا الياب . 

فان قيل : فيجب على هذا أن تحكموا فى المكلفين آجمم أنهم قبنل 
معرفة الله قد عرفوا النظر الذی ولد المعارف على التفصيل » وميزوا بعضها 
من عض » وذلك مما ن ادعیتموه علم من حالهم خلافه . 

قيل له : ان من علم من حاله خلاف ذلك » لم يجز آل يكلف الخارفت ۽ 
واتما تكلف ذلك من يعرف النظر على الوجه الذی مياه . والعرفة ناحوال 
أعيان المكلفين فى هذا الاب مما لا يمكن 'ضتبطه ء ولا" ادماء طرتقة مه . 
والذى نقوله : انه لابد فى المكلف من أن يعرف ذلك ء وطريق تعره 


٠ قيل له : ساقطة من الاصمل'‎ )١( 


ی 
قد يكون بالخاطر وقد يكون بالداعی والمنبه » وقد یکون بان يتفكر من 
ذى قل شعرف أحوال تفه و ینظر ف أحوال الفعل وتعلقه بالفاعل . فلاید 
فى حكم المكلف من أن يعرف النظر والآدلة » ويز بعضها من بعض باحد 
الرجوه الى قدمناها . 

وقد اختلف شیخانا ابو على وآبو هاشم + رحمهما الله » بعد اتفاقهما 
على ما قلناه ق المعرفة بالأدلة التى تنظر فيها ۽ هل تحصل من غير التبیه 
والاخطار » آم لا 7 فمن قول أبى على » رحمه الله : اه لايد من أن شهه 
الخاطر على دلیل دليل » وبمتزلة بعضه من بعض > أو الدواعی . وعند 
أبى هاشم ؛ رحمه الله : / أنه قد بستغتی بکمال عقله ومعرفته بالعادات عن 
ذلك » من حيث علم أن طريق العرفة بالفاعل فعله اذا لم يدرك » وأنه 
لا يجوز أن .توصل الى معرفة النحؤ بالنظر فى الطب . 

والصحيح عندتا + ما قاله أبو على » رحمه ألله ۽ وان لم يمتنع »> 
فيما بظهر من الأدلة » ما قاله آبو هاشم + رحمه الله . لكن ذلك لا يستمر » 
فان فى الأدلة ما يغمض ولا تنجلى مفارقنه لغيره ۽ حتى أن المالم النترن 
ريما پشتبه عليه بعض الأدلة ببعض ؛ والكلام ف ذلك ذكر من بمد + فى 
آبواب الخاطر ؛ ان شاء الله . 

فان قيل : انما يجب » علی ما ذكرتيم ؛ أن نعرف الدليل بعيته » خاما النظر 
فکیف نعرفه بعیته ۶ وقد يجوز أن يختلف جنس النظر + وان كان النظور 
فه واحدا , 


قيل له : يجوز آن بختلف جنس النظر اذا تعلق بالدلیل على وجهين ۽ 


سب ۲۶,۷ — 


فأما اذا نظر النائلر فيه على وجه واحد U‏ فهو متفق فى الجنس © ویقوم 
بعضه مقام بعض قبما یوجبه ويولده . 

فان قيل : اذا لم يعرف عين ما يفعله من النظر فى هذا الدليل » فكيف 
يصح أن تکلفه و يكلف با المعرقة 7 

قيل له : لا معتبر بالعين فى هذا الباب ؛ لأن الغرض إغعله النظر أن 
يصل به الى المعرفة » وهو يصل اليها بای جزء من النظر فعله بن هذا 
الجنی ؛ ففقد معرفته بالأعيان » مع حصول معرفته بهذا الخبر » لا وثر ‏ 

الفصل الثالت من شبههم 

قد حكينا عنهم آن النظر اذا القسم ؛ قفيه ما يولد العرفه / وفيه 
ما لا یوند » كالنظر فى آمور الدنيا . فکیف یصح منه تعالى ال يوجب 
النظر فى آمور الدنیا » لكى بصل به الى العرفة » مم حصول هذا الاشتباه 
بين النظرين ? 

واعلم » آنا قد بینا فى أبواب النظر » من قبل » أن الذى بولد منه 
المارف هو النظر ق الدليل » لتعلقه بالمدلول . وبینا أن استدل بجب 
كونه عالما بالدلیل » على الوجه الذی يدل » حتی بول نظره فى العرفة . 
وبينا آن ما خرج من الظر عن هذه الصفة » لا يولد البتة . فالفصل بين 
ما یولد منه وما لا بولد » معلوم على الوجه الذی ذکرناه » فلا يجوز أن 
پشتبه ذلك على العالم . فآما اشتباهه على الجاهل » ففیر مؤثر فى هذا 
الباب . 

فان قيل : آفتقو لول ان الکلف للنظر والمعرفة فى الابتداء بعلم هذاه 
التفرقة بين هذين النظرین ‏ آم لا ۶ فان قلتم : يعلم ذلك . ازسکم أن يكو 


قد عرف من قبل أن فى النظر ما يولد العارف ؛ ويها ما لا بولا »> ويمتسل 
بينهما بالرجه الذى قدمتم » وهذا مما لا شبهة فى أن المكلف قد لا بعرفه . 
غان قلتم : انه لا نفرق بينهما . فقد وجب ما سأله السائل من انه قد کلب 
آمرا لا يصح أن بميزه من غيره . 

قل له ان المكلك لا تحب أن فرق بين النظرين فى هذا الوجه ء وائما 
یب أن بعلم الدليل ويعرف النظر الذى تعلق به فقط » لانه اذا عرف 
ذلك وعلم وجوبه عليه أفكنه أن بوجده » فان كان مولدا للمعرفة صار 
موجدا للمعرفة بایجاده » فهذا القدر هو الذی شعى آن / بعرفه . فاما آنه 
يجب وپولد + فاتما يعرف ذلك بعد أن بنظر فتحصل له العارف على 
طريقة مخصوصة » فیعلم آنها طريقة التوليد . وقد ينا جميع ذلك من قبل . 

وهتى .قال السائل : اذا كان النظن. ف آمور الدنا لا بولد العارف 2 
أو قال : اذا كان النظر فى آمور الدين ما لا بولد اعلم ۽ فقولوا» فى جميعه » 
للد > وهذا.يوجب عليكم أن لا بحسن دخوله فى التكليف » فالجواب 
عن .ذلك كد سلف ف .أبوات النظر + لأنا قد دللنا على أنه مولد المعرفة > 
ودللنا' أن جميعه لا يولد ء وعلى القمسل بين القبيل الذى ولد وبين 
ما لإ يولد:؛ فاقا ثبت ذلك ؛ زال القدح با آورده الآن . 

بين إنا:قلنلة » أنه قد بجب غلى الرء عند الحاجة الى نفع ودقع ضرر 
عن هبه وس يسمه آمره » أن بلتمسه بالأمر الذى يميز من غيره ويظن 
أنه الأقرب الى حصول بغيته وطلبه » وان لم بعلم حصوله عنه . فلذلك 
كيه بحب الثظز |3١‏ علب على قلبه أله الأقرب ف وصوله الى المعرفة + وان 
لم بطم علی, ذلك في الحال.. 


الفصل الرابع من شههم 

قد حکینا عنهم ألهم يقولون : اذا كان فى النظر ما بوجب الجهل + كما 
أن فيه ما يوجب العلم » ولا يفصل المكلف بينهما . فکیف يصح وجوپ 
أحدهما عليه ء مع قيام الاشتاه ؟ 

والحواب عن ذلك > آنا قد بينا من قبل أنه لسن ف النظر ما بوجي 
الجهل » وأنه قد بختار عنده الجهل وقد يكون داعيا اليه عند المكلف ۽ 
قآما أن بولده فى الحقيقة » / فمحال . وقد كشفنا ذلك بما نی » و بينا أنه 
اما أن يولد العرفة أو لا يولد شيئا البتة » وأوضحنا القون فيه ؛ وذلك 
سقط ما أورده الآن . 

فان قال : لم اذهب فيما أوردته من الال هذا المذهب ؛ وانما قلت : 
اذا كان المكلف ف الابتداء يجوز ذلك » لان علمه بىا ذکرتم لم بتقدم ؛ 
فکیف يصبح منه تعالى أن يوجب عليه المعرفة 7 

قيل له : ان الکلف وان جواز ذلك » فلن بخرج عن أن يكون عالما 
بعين النظر الذى من شأنه أن يوجب العلم . فاذا تقرر فى عقله وجويه عليه > 
صح منه أن يديه » وأن شعل العرفه بايجاده ۽ واذا صح منه ذلك مم 
هذا التجویز کصحه مع فقده ؛ فآى تآثير لهذا التجويز ادن فى صحة 
تكليفه » حتى جعلتموه شبهة 7 

وبعد ؛ فانه يعلم فى الجملة أن ما بؤدى الى الجهل لا يكرن الا قبيحا + 
من حيث ثبت ف عفله قبح الجهل » وثبت أيضا فى عقله أن ما أدى الى 
القبيح قبيح . فاذا علم ذلك لم يجوز ف النظر ؛ الذى علم بالعقل حسنه 
ووجوبه ؛ أن يكون موجبا لاجهل » لانه تتناقضی أن يمتقد فبه ذلك . واذا 


الل 032 


صح ذلك » بطل ما سال عنه من أنه لا بفصل بين النظرين » لانا قد بينا 
آنه فصل بينهما على الجملة » ويعلم أن من حق النظر الذى علم حسنه 
ووجويه أن لا بولد الجهل وأنه ان ولد شيئا فهو العرفه » ويعلم أنه أقرب 
الى ان يعرف اذن فعل هذا النظر مته اذا لم يمعله . قاذا وجب على الانسان 
التحرز من الضار ق العقل بالأمور التی لا بعلم آنها توجب التحرز من 
الضرة » من حيث نظر فيه آنه بان بقع به التحرز أقرب » فغیر محتنم وجوب 
النظر عليه اذا كان حاله عنده ما ذكرتاه . 
اافصل الخامس من شببهم / 

قالو! :اذا لم يعرف الکلف وجوب النظر والعرفة ؛ فلا يصح لزومهما 
له لأمرين : أحدهما ؛ أن العلم بحسن الثی» ووجوبه يشيع العلم بعيته > 
وهو لا يعرفها ؛ والثانى ء أن تجوبزه أن يخترم قبل آن يفعلهما » يمنم 
من أن يعلم وجوبهما وحنهنا ۽ وهذا يوجب خروجهما من أن بلزمه 
فعلهما . 

الم > أن الذى بيناه من قبل من أنه يعرف عين النظر » وأنه ليس 
بواجب أن يعرف عبن العرفة التولدة عن النظر > وانه ان لم بعرفها فهو 
بمتزلة العارف لا تلزمه فى أنه نميه أن شعلها شعل النظر ؛ سقط ما آورده 
آولا . لاه ن أنا تقول : ان النظر بحسن ویجب وان لم يعرقه الکلف 
بعينه ؛ وليس الأمر كذلك » على ما بيناه . فآما المعرفة الواجبة عن النظر ؛ 
فقد بينا أنه وان لم يعرفها فقد يجوز أن بازمه فى ذلك اسقاط ما قاله 
أولا . فأما الذى ذكر انیا من أن تجويزه للاخترام قبل الفمل بسقط وجوبه » 
فان قدح فى وجوب المعرفة فهو قادح فى وجوب سائر الواجبات عليه من 


عا ود 


أفعال القلوب والجوارح ؛ لان المكلف يجوز ق كل حال ذلك » وتجويزه 
له لا يخئص بفعل دون فعل من جملة ما كلف . وانما يصح أن متعلق بذلك 
من يقول بأن التكليف مع الفعل لا بتقدمه ولا يتآخره . فأما اذا ثبت بالدليل 
أنه ائما نكلفه الله + تعالى ء استقبال الأفعال وابحادها من بعد ؛ فيذا ٩۱‏ 
السّال ساقط . 

فان قال : فكيف بصح أن بعلم وجوب الفعل عليه فى لستفبل مع 
تجويزه أل يخترم وبمنع من فعله . وهلا صار ذلك قدحا ف جملة 
التكليف ۲ 

قبل له : انه وان جواز الاخترام ؛ على ما ذكرته » فهو عالم بأنه اذا 
بقی وشرائط التكليف حاصلة مع المقل والقوى وغيرهما / فذلك الفعل 
واجب عليه » فد علم وجوبه على شرط . ولا فرق بين من يملمه كذلك » 
أو بعلم آنه و اجب على كل حال » وآنه لا يخترم فى الثانی . 

فان قال : انه متى علم أنه يبقى الى الثانى لا محالة على حالته ؛ أمكنه 
التحرز من ترك الواجب والاقدام عليه من حيث يعلى وجوبه بمينه » وليس 
كذلك حاله اذا لم يعلم ذلك » فقد سويتم بين الأمرين . 

قيل له : انه اذا علم وجوبه عليه على الشرط الذى ذكرنا » علم آنه ان 
بقى ف الثانى مكلفا فيضره الاقدام على ترك الواجب » فيعلم بعقله وجوب 
التحرز منه ووجوب التحرز من ترك الواجب أو من أن لا نفعله هو بان 
يفمل الواجب ؛ فيصح أن تحصل له المعرفة بوجوبه من هذا الوجه . فاذن 
لا فرق بين أن يجوز ذلك ء وبين أن لا يجوزه ۽ وعلى هذا الوجه بوجب 


س سح دا ل 


» فهذا : فى الأصل ه وهدا‎ )١( 


از لس 


رد" الوديعة والصلاة على المكلف وان جوز الاخترام فى الثانى > لانه قد 
علم بعقله أنه اذا بقى على حاله ولم شعل رد الوديعة آو الصلاة استحق 
العقاب والذم فبازمه.مجانبة ذلك ؛ ولا يتم منه هذا الا دن يفعل رد الوديمة 
ويقدم على الملاة . وانما قلنا : أنه بجوتز الاخترام فى الثانی » لأنه سال 
فى ذلك من حيث لم بحصل له العلم بآنه ببقى » وهذا هر المتغالم من أحوال 
المكلنين . وقد بين فى الكتب أن العلم بأنه سيبقى اذا انفرد » يكون اغراء 
پالقبیم والمعاصى » فلا يجوز منه تعالى أن. شعله ق المكلف » وصار کتمان 
الأحل” من هذا الوجه مصلحة . وهذه الحبلة تسقط ما آورده السائل . 
الفصل السادس من شبههم 

قد ذكرنا عنهم أتهم قالوا : انما يصير الواجب واجبا بایجاب الوجب » 
واذا لم یعرف المكلف الموجب للنظر والمعرفة لم يصح أن يعرف ایجابه ليما » 
واذا لم / يمح ذلك لم يصح وجوبهما عليه . 

والحواب عن ذلك آنا لا تقول أولا ان الواحب انما دکون واجبا 
بایجاب موجب على الاطلاق ؛ لاله شتفی أن بحصل واجا لعلة شعلها 
المكلف ؛ فيكون واجبا لذلك الواجب لاجلها ؛ وليس الأمر كذلك » لان 
الواجب لا دکون واسا لعلة ؛ ولا الحسن بحسن لعلة ۽ وقد سنا ذلك 
فى صدر كثاب التعديل والتحوير من هذا الكتاب فاذا ثبت ذلك » بطل 
ما فلئه السائل . 

فان قال : انما عنيت بما قلت انه یکون واجبا بآن يدل الموجب على 
ذلك اما بعقل أو بسمع » ولي أعن بالكلام ما أفسدتموه . 

قل له : اطلاق ما آوردته فى هذا المعنى لیس بحتيقة ‏ لأن فاعل الدلالة 
لا يجب أن يكون جاعلا المدلول على ما دلت عليه . بين ذلك أن قعل زيد 


بدل.على آنه. قادر » فقد فل الدلالة ولم یجمل تسه قادرا . فكيف بجب 
آن يكون الناصب الآدلة على وجوب الشىء جاعلا له واجبا 7 

فان قال : انبا أوردته على هذا الوجه وان ثحو زت فه . 

قيل : فهذا الدی ذكرنا آنه لا بحوز أن ورد على جهة الاطلاق دون آن 
سين » لانه قد صح أن لا يكون واجبا بالادلة على آنها توجب واجويه » 
وانما يكشف عن حاله بآن ينظر فيها المكلف . لكنه لا يمتنم لهذا أن يضاف 
الى فاعلها + فيقال : انه آوجبها » خصوصا ف الله ؛ تعالى ؛ لته مم نصب 
الادلة قد باح سائر العلل وهو الجاعل للمكلف على الوجه الذی يشق 
عليه فمل ما كلف » فيضاف ذلك اليه على هذا الحد . وقد بيناء هناك » 
أنه لا يجوز آن يكون واجبا بالأمر والنهى ؛ على ما يذهب اليه الجبرية . 
وأفسدنا / كل قول يقال ف ذلك » سوى ما تقو له » قلا وجه لاعادته . 

فان قال : أنتشولون انه لا يعلم المكلف وجوب الثی» الا مع العلم 
بالوجب الذى هو ناصب لادلة 7 

قيل له : لان الواجب على ضربين : أحدهما بعلم باضطرار » والآخر 
باستدلال . فمتی علم ذلك باضطرار من حال الأول » ونظر فى الدليل قحلم 
ذلك من حال الثانى » صح أن يعلم وجوبه وان لم يعرف الناصب للادلة ۽ 
بل لو اعتقد بد"یا أنها لم تحصل بنصب ناصب » لم يؤثر ذلك ى خصول 
علمه . فاذا ثبت ذلك ع فقد سقط ما ظنه من بعد . لأنه قدر آنا اذا لم تمرف 
الموجب ؛ لم نعرف ايجابه ؛ واذا لم تعرف ذلك » لى نعرف وجوب افعل » 
والامر بالضد مما قاله ؛ لانا نعلم وجوب الواجبات أولا ثم تعلم أن لها 
موجبا قد نصب علبها الأدلة وأقام فيها الحجة . 


م *۱المی‌ج ۱۴ 


حك با« سم 


وبعد ‏ فلو بث أن الواجبات الما تكون واجبة بايجاب الموجب على 
الحقيقة » لم نكن يجب أن لا يعرف وجوبه من يجهل الموجب ؛ ألا ترى 
آنا قد نعلم القادر قادرا وان لم نعلم أن له قدرة » وان لم يجب كونه 
قادرا الا بها 7 فالعلم بالمعلول قد يحصل مع فقد العلم بالملة . فا قاله » 
لو صح » لم يقدح فيما قلناه من وجوب النظر والمعارف . فاذا صح 
ما ذكرناه » لم يمتنع أن یعرف المكلف » اذا دعاه الداعى وخوافه 17 المخوف 
من ترك النظر فى معرفة الله بالعقاب الذى يجوازه ويعرف أماراته » أن يعلم 
Es‏ الي ذا EL RE‏ تجا el EE‏ 
لم / يكن قد عرف الله » وعلم أنه الموجب والناصب للادلة . 

تفن اداه دن شین 

قد بينا انهم ريما قوتوا ما آوردوه بذكر السمميات + فقالوا : اذا 
لم تلزم الصاذة الا وقد عرف المكلتف الوجب ؛ واه أوجبها » ولولا 
ذلك لم تجب عليه » فكذلك القول ف المعرفة . 

واعلم أن الواجب يختلف » خنيه ما لا يعلم الوحه الذى له يجب من 
جهة العقل » فيفتقر فيه الى السمم ؛ ومنه ما تعلم چیه وجوبه عقلا . بين 
ذلك آنا تعلم وجوب رد الوديعة من جهه العقل ؛ ولا نعتقر فيه الى سمع من 
حث علمنا الوجه الذی له نحن فیعب أن ننظر ف الوجه الذی له بجب 
النظر فى معرنة الله . فان علمناه من جهة العمل » فارن الصلاة » والا صح 
ما أورده السائل . وقد علمنا أن ذلك يعلم عقلا » لانه بخاف من ترکه 


حرفا صحیحا . و کل من شاف من ترك شىء » وأمل بزوال ما نخافه بفسل 
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٠ وخوفه : فى الاصل « وجوبه و‎ )١( 


— ن ۲۷۱ — 


آمر مخصوص > لزمه ذلك . فاذا كان هذا وجه وجوبه على ما فیینه وتفسره » 
وكان بعلم من جهة العتل » فيجب أن يجرى مجرى رد الودیمه فى أنه 
لا يغتفر فيه الى سمع .ولیس كذلك حال الصلاة » لأن الوجه الذى له 
تجب لا يعلى الا سمعا ؛ لأنها لطف ف سائر الواجبات » وهذا لا طريق 
للمقل اليه . فلذلك وقفنا فى وجوبها على السمع . والسمم ؛ فاتنا تعلم 
صحته بان نعرف الله ؛ تعالى » وأنه حكيم لا بفعل القبيح . فوجب أن 
تنقدم للسکلف معرفة / الله ؛ تعالى » ومعرفة السمع جميعا » لیملم وجوب 
الصلاة . وفارى حائها فى هذا الوجه حال النظر والمعارف .والکلام فى أن 
الوجه الذى ذكرناه لأجله يجب النظر » ففسره فيا بعد . فليس لأحد ان 
يتعقب ما أوردناه بذکر ذلك 
الفصل الثأمن من م 

قد حكينا عنهم قولهم : اله » تعالی » لو آوجب المعرفة > لكان قد 
ارادها وأمر بها » لأن ذلك هو طاريق الابجاب . فكان يجب أن يصح من 
هذا اتف معرفة أمره وارادته .فاذا تعذر ذلك ؛ وجب سقوطها . واذا 
سقط وجوبها » سقط وجوب النظر ب لأنه اتما يجب لأجل العرفة ؛ لا لأمر 
يرجع اليه . 

واعام آنا قد بينا أن المكف قد بعلم الواجب واجبا من جهة العتل » 
وان لم يعرف الموجب ولا ايجيه له . قالأمر والارادة يجريان هذا المجرى ۽ 
لانه قد بعلم » لحصول الخوف من ترك النظر » وجويه ووجوب العرفه » 
وان كان شاکا فى الامر والارادة . كما قد بعلم وجوبهما + وان كال غير 
عالم باه » تعالى . وذلك سقط هذا السؤال . 


LE 

وقد بنا ء أن الحال ف وجوب النظر والمعرفة » بخلاف الحال فى 
الشرعیات التى طريق معرفتها الامر . لأنها لا يجوز أن تعرف الا عند 
معرفة الأمور ء ويعد تقدم العلم بالله وحکمه . وليس كذلك ما بعلم 
بالعقل وجوبه . 

وقد بناء أن النظر والمرفة فى هذا الاب بمنزلة رد الوديعة » 
والانصاف فى آن معرفة / وجوبهما لا تتعلق بالسمع البتة . 

فان تيل : فهل يصح أن عرف من بلزمه النظر والعرفة انتداء الأمر 
والارادة ؛ آم لا يصح ذلك ؟ 

قل له : انه لا بصح آن تعلم أن الله ؛ تعالی : قد آرادها منه » الا بعد 
تفدم معرفته الان العلم بدلكث فرع -على العلم بذاته . ولابد من آن تنقدم له 
المعرفة بانه حکیم لا تمل القبيح » لتعلم أنه لم يكن لیجمله على الصفة التی 
يكون مكافا معها الا وعرفه التكليف » ونعلم أنه لا يجوز ذلك الا بأن 
بريد منه فمل ما كلفه على وجه مخصوص . ومتى لم تنقدم له العرفة بهذه 
الأمور » لا يصح آن يعرف كونه مریدا للنظر والعرقة ؛ ولا کونه مکلفا . 
فاما الأمر ء فانما بعلم بعد ما ذكر تاه بآن يسمم الامر » ویعلم آنه من قبله 
تعالى . فیملم بذلك أته قد آمر بهما وبغيرهيا . 

فان قال : أفتقولون : ان من بلزمه النظر والعرفة لايد من أن تراد 
منه » ومن بهما » آم قد بحوز خلافه 1 

قل له : لايد من أن کون ء تعالى ؛ قد آرادهما منه ؛ لان ذلك مما 
يقتضيه كونه مکلفا ء على ما تقدم ذکره فى بابه . فاما کوته » تعالی » آمرا 
بهما ؛ فمما لا يجب بالعقل » ويجب کونه موقوفا على المع . فان علم 


¬ پم اس 

الله : تمالى ؛ أن فى فعله مصلحة ليعض اأكافين فتمله ؛ والا أخلى الکلفین 
منه . وانما نكون كذلك » لأن الغرض بالأمر أحد* شيئين : اما أذ ُستدل 
به على أن ذلك الشىء مر د له تعالى » فيعلم بذلك حاله ۽ واما / أذ يكون 
لطفا ومصلحة تبعث على النظر والتمسك بالطاعة . فاذا لم ملم اختصاصه 
بذلك من جهة العقل ؛ وعثلم بالعفل وجوب ذلك ؛ لال له طريقة يعرف بها 
وجوبه » فکیف يحب القضاء بحمول الأمر عملا 7 

فان قال : انبا أحكي بذلك » لاه تعالى لا بجوز آن يريد فعل غيره 
الا بان يأمر به . فاذا صح بالعقل معرفة الارادة » صبح به معرفة الار . 

قبل له : ليس يمتنع أن بريد ء تعالى ؛ فمل غيره + وان لم بآمر به » اذا 
کان قد دل عليه بوجه سوی الأمر . وائما تحب معرفة ذلك ؛ اذا كان طرق 
معرفته الأمر دون غيره » على ما قوله فى الشرعیات . ولذلك لا بوجب 
أن بامر ؛ تعالی » آهل المقول برد الودائم وترك الظلم » وان وجب أن 
بريدهما منمم من حيث بان الدلیل العقاى عای وجوبهما مناف للامر 
بالوعيد . 

الفصل التاسع من شههم 

قالوا : لو وجب اانظر و العرفة على المكلف + لصح منه أن يطبع الله » 
تعالى » ولا یسح أن يطيعه بالفعل وهو غير عالم به . فاذن لا بصح تکلیفه 
بهما ‏ لأنه يقتضى أن لا يعرف الله ليصح أن ينظر فيعرفه . ويجب أذ يكون 
عارفا بالله ؛ ليصح منه أن يطيعه بالنظر والمعرفة . وهذا يتناقض . 

والجواب عن ذلك ء أنه قد یسح من المكلف أن بطیم الله » تعالى » 
بمعلهما » وان لم يكن عارفا باق ؛ تعالى . لأن المطيع انما يكن مطيعا بالفعل» 


YA‏ تن 


متى فعله ۽ والطاع مريد له مته ؛ سواه علي الطاع أو لم يعلمه » وعلم 
ارادته أو لم يعلم لوعن EON‏ توت AR‏ انم 
للشیطان » وان لم يكن فى حال معصیته بعلم أن الشبطان مرید ذلك منه » 
بل ربا بخطر بباله فى تلك الحال آمر الشیطان البتة .وريما مدح الرجل 
عبده بانه يفيل ما يريد منه » وان لم بعلم ذلك » ویولد يذلك مدحه . 
واذا ثبت ذلك » صح کو نه مطیعا بهما » وال لم يعرف الله تعالی . وى ذلك 
زوال التناقض الذی ادعاه فى تکلیفهما . 

على آته ان وجب عليا من هذا السؤال أمر” : خانما بحب أن تمتنم من 
اطلاق القول بآنه مطيع بالنظر والمعرفة » لا أنه بفدح فى صحة قوله بها 
أو فى حسن تكليف الله » تعالى ؛ بهما ؛ والعبارات لا ثوثر فى هذا الاب . 

فان قال : أليس متى لم بصح من الانسان أن بطيع الله » تعالى » ف 
فعل الصلاة ؛ ولي نقصد بها هدا الوجه ؛ لم يصح وجوبها عله ؛ فهلا حل 
النظر والمرنة محلها 7 

قل له : انه لا يمتنع + فى الواجب اذا وجب شرعا ء آن يكون وجه 
وحوبه ما ذكرته ؛ لائه 277 انما يحب للمصلحة ؛ فعلی الو جه اذى سلم 
الحكيم وقوع الصلحة به بوجبه . ولیس كذلك ما يحب عقلا » لان الدی 
له يجب من الوجوه معلوم بالعقل . فیجب على الکلف أن يؤديه على 
الوجه الذی يلزم بالعتل » ولا بعتر يما سواه من الوجو ه الثى قد تخت 
كثير! من الواجبات بأن تحب عليها . 

وقد بينا » من قبل ی هذا الكتاب ؛ أنه لا بجب ۽ على ما حددتا به 


(۱) لانه : فى الاصل » لا آنه » ٠‏ 


حدر - 


الطاعة + أن يكون تعالىمطيعا لنا متى فعل ما اردناه منه » لاله ستبر ف 
تلك 7 المرتبة كما تقوله فى صبنة الامر » أو لأنه بوهم ما لا يجوز / على 
الله . وقد بینا الخلاف ق ذلك » فلا وجه لاعادته . 

فان قبل : كيف بصع أن يستحق الکلف الثواب بهما ؛ وهو غير قاصد 
الى موافقة ارادته » تعالى » والى ملاعته بفعلهما 7 

قيل له : ان الثواب انما يستحق على الفعل » متى اختص فى تسه 
بما بقتفی کوته واجبا أو ندبا » وعلم العاقل من حاله ذلك » وفعله لما حسن 
ووجب فى عقله . ولا ستبر ف ذلك سوی ما بیتاه » اذا كان الفعن شاقا . 
وانما برجم فيا عدا هذا الوجه الى السمع ؛ فربما ورد بأئه اذا أدى الفعل 
على جهة الطاعة والتقرب : استحق به الثواب اذا كان ذلك جهة لوجويه 
ولكوته مصلحة وربما ورد السمع بان ما يستحق به من الثواب بزداد اذا 
آداه على هذا الوجه . فأما أن نجءل ذلك شرطا فى استحقاق الثواب بالعقل ؛ 
فمحال . ولو صح ذلك » لوجب أن يجعل شرطا فى استحقاق الدح به . 
واذا . شت ذلك ف المدحء فکدلك فى الثواب لان ثرانطیما فق 
ولا نختلف اذا كان تعلقهما بالهمل على وجه واحد . وائما بختص استحقاق 
الثواب بالشقة » لأن لها'من الحکم معه ما ليس لها مع المدح . وهذا بين 
محمد الله . 

النصل العاشر هن شيرهم 

قالوا : اذا كان الأمرر بالعرفة من حقه أن يكون متها عن الحهل + 

(۱) تلك : فى النص ذلك 

(۷) انه : فى اثنص ان 


۷۵ T7 


فبتى (۱) وجب عليه ؛ لابد من أن بفشح مله ثركها بالجهل . / وقدعلمنا أن » 
قبل وقوع الجهل منه » لا يعلم الجهل جهلا ؛ واذا لم بعلم ذلك » لم يصح 
أن بتحری ترکه . واذا لم بجر لاجل هذا أن يكلف ترك المعرفة » لم بجز 
أيضا أن يشكلف المعرفة . واذا صح ذلك » لم يكلف النظر » لأن الغرض 
بايجابه ايجاب العرفة . 

واعلم + آن الصحيح فيمن لزمته المعرفة أن يقح منه الجهل + وكا 
يستحق بفعلها الثواب » فكذا يستحق بفعل الجهل العقاب ۽ وكما يتناولها 
التكليف فى باب الاقدام ؛ فكذا يتناوله التكليف فى باب الامتناع منه . وان 
كان المكلف بآمورا بها » فهو منهى عن الجهل . والامر فى هذا الباب آجمع > 
على ما ذكره السائل . لكنه ظن أنه اذا لم يمكنه أن يعرف الجهل چهلا قبل 
وقوعه » لم بصح أن یلزمه تركه بفعل العرفة . وليس الأمر كما قدر ؛ لانه 
اذا عرف طريق المعرفة وهو النظر الخصوصی الذى من سائه آن بو لدها » 
صمح منه ابجادها بایجاده . وایجادها على هذا الوجه ؛ هو ترك للجهل » لأث 
من حقه آن بضادها » وترك اللی» هو ضده على بعض الوجوه . فقد ثبت 
اذل أنه بسح منه أن ترك الجهل بالعرفة . 

فان قیل : فیح أن بصح مه ترك العرفة بالجهل آیضا » لیصح أن 
تکلف المغرقة . 
قيل له : وذلك آیضا صحیح منه » لاله بصح مه أن يبتدىء فمل 
الاعتقاد والذى هو جهل ؛ فیکون بفعله تا ركا للاعتقاد الذی هو من جنس 
المرفه . ولا يقال : انه ترك به العرفة » لأن من حتها آن تنم متولدة . / 


(۱) فمتي | في الأصل « دمتي » ۰ 


5 FANT 


والمباشر لا يكون ترکا للتولد ؛ من حيث يحب وجوده بوجود سببه . 
ومن حن الترك والتروك أن يصح من القادر » فى كل واحد منهما » أن 
يبتدئه وآن يبتدىء ضده . لكنا وان لم نطلق هذا القول » فمن جهة المعنى 
لانمتنع من أن نقول بأنه قد ترك بها الجهل ما يضاده من العرفة . 

فان قال : فكيف يجرز أن ترك المسرفة بالجهل وهو لا يعرفه > 
ام كيف يجوز أن ینمی عنه من غير أن يعرف وجه قبحه » وهو الما قبح 
لكونه جهللا 1 

قيل له : متى قح ذلك لوجهين ٤‏ لم بستنم أن یکون العلم بأحدهيا يقوم 
مقام العلم بالآخر فيما معه بصح أن تتحرز منه . وقد بينا + أن الجهل كما 
قبح منه كونه جهلا ؛ فقد قبح لکوته اعتقادا للشیء على وجه لا تسكن 
النفس اليه . وهو وان لم يعلم من حاله قبل فعله له آنه جهل » فهو بعلم 
من حاله فيما يبتدئه من الاعتقادات أنه لا تسكن النفس اليها » فيعلم بذك 
ان اقدامه عليها شبح .و اذا دخل الجهل فى هذه الصفة » آمکنه التحرز من 
فعله ۽ كما پنکنه الاقدام على المعرفة بفعل النظر » من حيث قد علم تى 
الجملة أن ما يحصل عن النظر يقتضى سكون النفس » على ما قدمنا القول 
فيه . وقد يبنا ± من قبل : آنه وان لم حلم الجهل جهلا قبل أن يفعله » 
فهو عالم فى الجملة آن النظر لا يجوز أن يجب عليه وهو يؤدى الى الجمل . 
فيعلم أنه لا يؤدى اله » وأنه ان آوجب شنا من الاعتقادات فلا بوجب 
الا العرفة . وهذا وان علمه فى الحملة » فائه بحل فيما باتی ویذر ميا كلف 
محل أن يعرف حال المعرفة والجهل على طريق التفصيل . وكل ذلك يسقط 
هله الشبة . وقد انقضنا القول فيها من قبل . وبينا ما يغنى . فلا وجه لإعادته . 


— AY 7 


الفصل الحادي عشر من شبههم 

قالوا : اذا كانت المعرفة لو وجنت لوحبت من حسث كانت لعطفا > 
ولابد فى الکلف من أن يعرف وجه وجوبها » ولا سيل له الى العلم بذلك 
الا وقد عرف الله » تعالى » فیحب أن لا يصح أن تلزمه المعرفة . وف ذلك 
اسقاط وجوت النظر انها 

واعلم : أن الوجه الذی له يجب ربما قام الظن فيه مقام العلم + وربا 
كان بخلافه . وكذلك الوجه الذی له قبح القبح . بين ذلك أنه لا فرق بين 
أن يعلم العاقل أنه يتحرز بيعص الافعال من مضار علومة » وبين أن بظتها 
ويظن أنه یتحرز منها لهذا الفعل فى أن فى الوجهین جیعا بازمه التحرز بذلك 
الفعل » ققام الظن فيه مقام العلم . وأكثر ما يتحرز العاقل منه » بجری على 
طريقة الظن . وهذا فى بابه بمنزلة ما تقوله ؛ فى الألم : أنه لا فرق بين أن 
شحس لظن النفم الذى يوف عليه أن للملم بذلك من حاله . و کل ذلك اصول 
فى المقل » لا يحتاج فيه الى دليل . 

فاذا صح ما ذكرناه » لم يمتنع أن بعلم العاقل آن النظر فى معرفة الله 
تكون آقرب الى زوال ما بحدره اذا آورد عليه الخاطر والداعی على 
ما پریه فا بعد . فیملم عند ذلك وجوبهما » فلا بحصل عالما بوجوب 
شىء لم يعلم وجه وجوبه ٤‏ بل تكون قد عرف وجه وجوبه وعلم وجوبه ۰ / 
وق ذلك اسقاط ما سال عله ء لأنه طن آنا نجيب الى أنه قد علم وجوب 
النظر » وان لم بعلم وجه وجوبه . والحال بخلاف ما ظنه على ما بیناه . 

فان قل : آفیجوز أن يعلم » فى التظر والعرفه كونهما لطما فى الحفيقة » 
وحاله هذه آم لا بعلم ذلك من حالهما » الا وقد عرف الله » تعالى ۲ 


عام رات 


قيل له : انه يعلم ف الجملة آن الأمر » ان كان على ما القاه الخاعلر > 
فلابد من أن يكون لطما ۽ لأنه قد علم بعقله آن علمه بان له فى الفعمل 
متفعة بدعوه الى فعله » وعكّيه بآن عليه فى الفعل مضرة بدعوه الى أن 
لا يفعله . فمتى عرف الله سبحانه » وعلم أنه يستحق من جهته الثواب 
على الطاعة والعقاب على العصية : كان الى فمل الطاعة ومحائية المعصية 
آقرب منه اذا لم يعرف ذلك . فقد تقرر فى عقله فى الجملة من حال المنافم 
والمضار التى بحذرها » ما ذکرناه » وتملّي فى الجملة لما ألقاه الخاطر أمارة ؛ 
فتعلتم أن الامر ان كان على ما آلقاه » فهذه العارف هی الطاف ومصالح . 
ويقوم علمه بذلك » على سبيل الجملة ؛ مقام علمه بها على التفصيل فى 
الوجه الذى يقتفى وجوب الفعل . 

فأما معرفته بأن هذه للمارف ألطاف على جهة التفصیل ؛ فلا تصح 
الا وقد عرفها . لأن العلم + بكوونها ألطافا » فرع على العلم بها . لكن ذلك 
لما لي بحتج اليه فى التكليف : وصح لزوم النظر له فى معرفة الله » تعالى ع 
وان كان غير عارف به » وغير عارف من آحوال هذه المعارف ما ذکرزه . 

فان قيل : فاتنم تقولوذ فى الشرعيات : / انه لو اعتقد فيها آنها ليست 
بمصالح أنه لا يجوز أن يملم وجوبها » فكيف يصح من العاقل أن يعلم 
وجوب النظر والمعرفة مع تجويزه فيهما أنهما ليسا لمصلحة 7 

قل له : انما تقول بما ذكرته اذا اعتقد العاقل ؛ بعد ثبوت وجوب 
الشرعيات ؛ أنها ليست بمصائح . فاما اذا كان مجوتزا فيها كونها كذلك 
قبل ثبوت وجوبها ۾ فذلك غير مالع من آن يعلم وجوبها بأن يستدل فيعلم 
أن الحكيم لم يكن ليوجب ما ليس له صفة الوجوب . فاذا لم يكن لها 


ALT‏ سس 


صفة يقتفى وجوبها الا كونها مصلحه ؛ فالواجب أن يكون كذلك » ویدفم 
عن تفسه التجويز النقدم . وكذلك يجب + فيمن كلف النظر والمعرفة » أن 
يدفم تجويز ذلك عن تفسه بان باخذ فى طريق العم بان هذه حال المعارف . 
لكنه لا بمكنه آن سرف ذلك الا سد أوقاث من حال النظر . ولیس كذلك 
حال من تقدمت له معرفة الله » تعالى » ومعرفة حكته » والنبوات . لاته بعلم 
بالشريطة آن ما ورد الشرع بوجوبه ؛ يجب أن يكون لعلنا ومصلحة . فعلو 
هذه الطريقة بحب أن بحرى هذا الباب . 
الفمل الثانى عشر من شيهم 

قالوا : ومن حق المكلف الا يكلف الفعل الشاق الا للثواب . واذا 
لم يصح من الکلف النظر والمعرفة آنْ يطلب هذا الثواب بهما » فيجب أن 
لا يحسن منه أن يكلفه . ومتى لم بصن ذلك ٤‏ لم بصح كونهما واجبين . 

واعلم » أنه ليس يجب فيما كان شرطا فى حسن التكليف من جهة / 
الکلف أن بكون تسه ثرطا فى صحة أداء المكلف لما كلف » أو فى حسن 
ذلك . بل الواحب آن سصل فى كل واحد فیهما ما تختص به من الشرائط . 
لآب فعل اللكائف نفصل من فمل الکلف ء فلا بحب كونه شرائطهيا وادداء 
كما لا يجب اذا حستن آحدهما أن بحن الآخر . ولهذا صح أن تحستن 
منا المباحات » وان لم بحمكن من القدیم » تمالی » أن مكلفناها . ولذلك 
يصح ق لشاهد أن بسن العطيّة ويقبح الأخذ ؛ أو بحسن الأخذ ويقبح 
العطية » من حيث كان كل واحد منهما فعلا لغير ما للآخر فعل له » فروعی 
ف كل واحد منهما شرطه . فاذا ثبت ذلك » لم يجب اذا قلنا : ان امكف 
الحكيم لا بحن أن يكلف الا وغرضه بالتكليف التعريض للثواب » أن 


هول فى اللككف : انه لا بحسن منه اذا ما كلف الا لهذا الغرض ؛ الا أن 
تقوم الدلالة على وجوب انفاقهما ق هذه الشريطة . ولا دليل يدل على 
ذلك » بل قد دلت الدلالة على خلافه ؛ لأنه » تعالى » انما وجب فى تكليفه 
هذا الشرط من حيث كلف الشاق . فلو لم يرد به التعريض للثواب ؛ لكان 
ظلما وغينا . وليس كذلك آداء المكلتف لما كلف u‏ لأف متى فعله للوجه 
الذى له وجب خرج من أن يكون عبثا . فصار قصده » تعالى » بالتكليف 
الى التعريض للثواب مما بحسن التكليف » فیکون وجها لحسنه ووجوبه . 
وليس كذلك فعل المكلف »لانه يكفى ق جهه حسنه ووجوبه بما بعرفه من 
حاله . آلا ترى أنه اذا عرف فى الوديعة أله بح عند الطالية ردها ء لزمنه 
ذلك » وان لم يعلم الشواب » وان لم بصن منه » تعالی > لالزام 
الا للثواب . فكذلك القول » فى النظر والمعرفة : / أنه لا يمتنع فيهما آن 
يجبا ؛ وان لم يعرف المكلف الثواب » وان لم بحسن منه تعالی الإيجاب 
الا للثواب . 

وبعد » فان استحقاق الثواب بالفعل لا کون وجها لوجوبه » لانه 
الما يستحق به اذا انفرد وجوبه وتقدم » فیجب أن يكون وجه وجوبه آمر 
برجم اليه دون الئواب . فلانه قد بستحق اللواب بالفعل لا يكون وجها 
لوجوبه » لاله انما يستحق به اذا انفرد وجویه وتقدم . فیجب أن بکون 
وجه وجوبه آمر پرجع اليه درن الثواب . فلانه قد يستحق اللواب باشعل ؛ 
وان لم نکن واجبا عليه ؛ ولو كان وجها لوجوبه » لوجب اتفاق جميم 
ما ستحق به الثواب فى الوجوب . 

فان قال : فلو على المكلتف أنه لا بستحن الثواب بهذه الأفعال » أليس 
كان بسقط وجوبها 1 فهلا دل ذلك على أنه كالوجه فى وجوبها 7 


پر بت 


قيل له : ان هذا غير مسلم . لانه لو علم آن لا ثو اب ء وعلم الوجه الذی 
له تجب الواجات عليه » لکانت واجبة . وانما كان يقدح ذلك فى حكمة 
الکلف رالوجب ؛ لا فى وجوب الفعل . بين هذا ء آن الفعل قد يحب 
على الله » تعالی » وان استحال عليه الثواب من يث تستحيل عليه النافع 
والشار لا كان وجويه من غير ايحاب موجب . وذلك يدل على أن فقد 
الثواب لا دح ف وجوب الفعل » لو علم ذلك ؛ فکیف وذلك غير 
معلوم ؟ لان من بلزمه النظر والعرفة » وان لم يعلم الثواب والعقاب » قانه 
شوى ف ظه أن أحدهما ستحن بالطاعه كاستحتان الدح بها » والآخر 
يستحق بالممصية كاستحقاق الذم بها » اذا ورد عليه الخاطر والداعى . 
فلا يجوز آن بلزمه / النظر ء الا وحاله هذه . ولو علم أ الثواب لا يستحقه 
على الطاعات » ولا العقاب على المعاصى » سخرج من أن بلزمه النظر والعرفة 
من حيث کان وجه لزومها له الظن الذى ذكر ناه . لأن عنده بحصل الخوف 
الذى معه لزمان » لا لات العلم بفقد الثواب أثر فى وجوب الواجبات . 
لاله لو كان بدلا من هذا الواجب برد الوديعة و الا نصاف لم سقط وجو بهما 
بذلك » لما لم يكن وجه وجوبهما ما نوثر هذا العلم فيه » فانما بخرج النظر 
لو لم تثبت هذه العرفة من آن تكون واجا ؛لأنه بقدح ق وجه وجوبه » 
وهو الظن والخوف الذى ذكرناه . 

فان قبل : أليس » ف الشاهد اذا فعل المستاجر الشاق لا لبدل + قبح 
منه ؛ وانما بحن ذلك منه للعوض والبدل ؛ فهلا قلتم بمثله فى الطاعة 1 

كيل له : ان الموض ف الفعل الشاق +¿ ق ااشاهد ء هو الذى ترجه 
عن كوه ظلما » ولو خرج عن كونه كذلك لغير بدل لحسن . ولهذا قد 
بحسن اذا كان له فيه سرور » وان لم يكن هناك بدل ؛ متى غمل ذلك لنفه 


<< 


أو لمن يمسه آمره .ولیس كذلك حال الواجبات » لانه ليس وجه وجوبها 
الثواب » لما بيئاه » وانما تجب لوجوه تقع عليها . فمتى علمها كذلك » ازمته 
ووجبت عليه سواء علم الثواب أو لم يعلم . 

فان قيل : فما قولكم فى الصلاة وسائر الشرعيات ۶ اليس وجه وجوبها 
طلب الثواب بها » ولو لي يعلم الکلف استحقاق الثوابٍ بها لم يكن تجب 
عليه » فهلا وجب مثل ذلك ف النظر والعرفة 7 

قيل له : ان وجه وجوب الصلاة هو كونها مصلحة » وانما بعلي كو نها 
كذلك لو ورد الابحاب من قبل الله بها ء / لأنه لا يستدرك بالمقل الوجه 
الذى له صارت مصلحة ؛ فوجب الافتقار فيه الى السمع . فان كان فقد العلم 
بالثواب واستحقاقه يقدح فى آحد هذين ؛ فالواجب أن لا يعلم وجوبها ۽ 
والا فغير ممتنع أن بعلم ذلك . وقد علمنا آن المكلف اذا على بعقله أنه ع 
تعالى » لا بوجب مع حکمته ما ليس له صفة الايجاب » وعلم فى مشل 
الصلاة آنه لا صفة له عقلية يجب لأجلها ء علم آنه ان وجب فانما يجب لكو نه 
مصلحة . وقد علم أن المصالح فى الدين تستدرك سمعا » فیعلم أنه ) 
تعالى » اذا أوجبه فانما حسن منه الايجاب مع حکمته لكونه لطفا » فيعلم 
ازومه له » ولا يجوز أن يعلم ذلك وهو سائل ف أنه » تعالى » شیب آم لا . 
لأنه يجب أن تتقدممته المعرفة بالشروط التى لها بحسن منه التكليف » فصار 
فقد العلم بذلك يؤثر فيما معه بعلم وجوب الشرعيات » وفقده لا بار 
فیما ممه بعلم وجوب النظر والمرفة . فلذلك فرقنا بينهما - 

فان قيل : فهل يصح من الکلف آن يطلب بالنظر والمعرفة الثواب بعلم 
أله ستحقه بهما ۶ 


— ۷۵۵۸ 

قيل له : لا » لانه لا يصح أن يعرف استحقاق الثواب على الفعل 4 
ولا عرف الله » تعالی » بتوحیده وعدله » لانه فرع على هذه العارف . 
فلا يصح أن بحصل له قبل حصولها » كما لا تعرف النبوات ف حال لزوم 
النظر فى معرفة الله له . خاما طلب الثوای به » اذا كان عن غير معرفة ؛ فقد 
يصح منه بأن ستقد ذلك فيه تقليدا ؛ أو بظنه فيادسه به . تكن هذا الطلب 
مما قد مدع المكلف منه ؛ لانه اتما بحسن أن بطب ما تمرف صفاته » لأن 
عند ذلك ريصح آن تعلمه حسنا » فيحسن منه الطلب اما على / شرط أو غير 
شرط . ومتی لم بعلم ذلك » لم بحسن منه . ولهذا لا بحسن من المقلدة آن 
تدعو الله » تمالی » وبلتمسوا منه بالدعاه النعم وما شاکلها (۱) » لانهم 
لا يعرفون الأحوال التى معها بحسن طلب ذلك فعلى هذا الوجه بنبغی 
اجراء هذا الباب . 

العمل الثالك عشر من شههم 

قالوا : اذا لي بصح من المكلف أن قرب الى الله + سبحانه + بالنتلر 
وا معرفة + ويطلب بهما مرضاته ؛ ويعيده تعالى بهما آو يعظمه يفعلهما » فکیف 
يصمح وجوبهما عليه 7 

واعلم » أن التقرب مأخوذ فى العنی من القرب » فحقينة ذلك لا تحوز 
على الله » تعالی . وانما يصح ذلك ف الأجسام التى يصح عليها القرب 
والمد . فاذا قيل : ان العبد تقرب الى الله » تعالى » بعل الصلاة ؛ فالمراد 
به أله يطلب منزلة الثواب لديه » لانه أقرب المنازل عنده وأرقعها . ذلك 
ف الشاهد متعارف » لان آحدنا قد يخاطب الملك ف بعض الأحوال 


بز ما سا كلها : فى النص وما شائلة - 


وړ = 
بذلك » فيقول :انما تفرب اليك بهذا الفعل » اذا طلب به ضربا من الرفعة 
لديه . وربما قال بدلا من ذلك : آنقرب من قلبك . فعلى هذا الوجه استعملوا 
هذه اللفظة . فاذا صح ذلك » وقد بينا ف الفصل المتقدم آن المكلف للنظر 
والم فة ابتداء لا يصح أن يعرف الثواب وان استحقه على النظر ومائر 
الطاعات » فیجب أن لا بصح منه أن يطلب بالنظر الثواب . قاذ كان هذا 
هو طلب القرب من الله » تعالی 4 وهو الذی فيده التقرب + فیحب أن 
لا يصح منه أن يطلب بالنظر / الثواب . فاذا كان هذا هو طلب القرب من 
اه » تعالی » وهو أن يتقرب » وهذا مما يصح ولا بحسن على ما بیتاه من 
قبل . لأن حسن التقرب بالفعل متعلق بشروط منها أن يكون عارفا بل » 
تعالى » ومنها آن يعرف استحقاق منزلة الثواب على الفعل الذى قرب به . 
ا تقرب الى الله » تعالى + نعل المباحات 
لا لم + ستحق بها الثواب . 

ولذلك قال شیخنا أبر على » رحمه الله : ان التقرب يفعل الصلاة وغيرها 
الى الله ء تعالى » من الماشق لا بحسن وان صح . وذلك أنه مع فسقه 
لا يستحق الثواب على الصلاة » لأنها تقم محيطة بمسقه ؛ فیکون لالب 
للثواب على وجه قبح عليه . فذلك وان صح منه » فهو غير حسن + الا أن 
يفعلها مع التوبة فيحسن منه التقرب بها . فاذا كان الصلی مع معرفته بالله » 
تمالی وبالثواب ؛ لا يحسن منه ذلك » فأن لا يحسن ممن لا يعرف 
كلا الأمرين آودلی . 

فاما العبادة لله » تعالى بالفمل فائه بحسن اذا عرفه وعرف أنه النمم 
یکمال النعم » فيعلم حسن عبادته . فيصح اذ ذاك أن يعبد بالفعل و بحسن 


م ۱٩‏ المنى ج 1۴ 


عو یه 
ذلك ؛ وائما تعبده بالفعل بأن يؤديه على وجه الخضوع والتذلل له . ولذلك 
لا بصح تعطيمه بالفعل الا على هذا الوجه الذى ذكرناه . وكذلك القول 
فى طلب مرضاته بالفعل » لأن معنى ذلك أنا نطلب موافتة ارادته » ولان 
فاعل ما آراده يكون مرضيا له وميتغى لرضاه . فاذا صح ذلك » سقط 
جمیم ما سال / عنه . 

فأما الشرعيات ؛ فانما بحسن منا أن تؤديها على وجه التقرب والعبادة ۾ 
لحصول المعرقة بالله ؛ تعالی » قبل حصول العلم بوجوبها » على ما بيناه . 
فمح متا ذلك فروا » وسح آیضا أن يمير ذلك جهة لها ء حتى لو آدیناها 
على غير هذا الوجه لم بقع الوقع - فليس لاحد آن بلزمنا الشرعيات » على 
ما ذکرناه فى النظر ؛ فیوجب علینا أن نحمل النقرب فيه شرطا ؛ كما جعلتاه 
فى الشرعات ثرطا . ولو وجب ذلك » لوجب مثله فى رد الودعة وساثر 
الواحات . وهذا بين السقوط , 


الفصل الرابع عشر من شبهیم 
وربا ثالوا : من حق الواجب أن يعلم من وجب عليه أن ستحق 
فاذا لم يصح ذلك فى النظر والعرفة » وف تر کهما : فيجب سقوط وجوبهما . 
واعلم : أن المكلف اذا علم الوجه الذى له يجب المع » علم وجوه 6 
وان لم بعلم استحقاق العقاب بتر که . كما بعلم وجوبه ؛ وان لم بعلم استسقان 
الثواب بفعله » على ما بیناه ف رد الوديعة وغيره . فکما أن علمه بالئواب 
خرج من أن يكون شرطا على ما مناه من قبل » فكذلك علمه بالعقات . 


۹ 

فان قبل : اذا لى عرف استحقاق العقاب ؛ فکیف سخاف من ترك النظر 7 
وعندکم أنه اننا يجب للخوف من تر که 7 

قل له : قد بينا أن الخوف قد بحصل مع العلم بالضرة ومع الظن 
بها » وانه ق الوجهین جمیما بلزمه التحرز » فان ذلك بحری مجری كمال 
العقل . لأن العلم بأنه / بلزمه التحرز من الضار المظنونة ؛ کالعلم بوجوب 
التحرز من الضار العلوبه . وقد بينا أن الأكثر فیما نعلم وچوب التحرز 
منه ؛ یجری على طريقة الظن . لان آحدنا لا يعلم أن الامور الستقبلة نقم 
لا محالة . فاذا صح ذلك » ثم ورد الخاطر على المكلف بالتخویف من ترك 
النظر على ما يريبه » وحصل خالفا منه » لزمه النظر . وان لم سلم ق الحقيقة 
بالعقاب » ققد حصل هناك ماینوپ مناب العلم بالعقاب فى ایجاب الخوف 
من ترك النظر » ویلزمه التحرز من تر که بفعله . 

فان قال : اليس تلزمه الواجبات أن بؤديها على وجه یتتی بها العقاب > 
فيكون منقیا شعلها ۶ وذلك قال الله ۾ سحانه : « انما تقبل الله من 
المثقين » ''؟ . فكيف سح ؛ وهو لا يعرف العقاب » أن يفعل النظر على 
د جه يظبل آر ستمق به الثواب 7 

قیل له : ان اللفی قد يتتتى الضرر » وان لم يعلمه اذا ظته ۽ بل یتقیه + 
وان لم يكن هناك ظلن ولا علم . لأن وقوع التحرز بالفعل من المضرة لا يرجم 
الى القصد . فلا بمتنع كونه متقيا » وان كان ہما ذکرتاه غير عام ۾ كمأ 
لا پنتنم كونه مطيعا بالفيل » وان لم سرفذ إرادة المطاع . 


مس ن ج تت 


٠ من یه ۲۷ المائدة‎ )١( 


¬ ۷٩۹۲ 


فان قل : أفتقولون » ف الصلاة وسائر الشرعيات : ان الشرط ف 
وجوبها هذا المعنى + آم لا ۱ 

قيل له : يجب أن يكون عالا يالعقاب » وآله ستحق على ترك 
الواجبات » ليصح أن يعلم وجوب هذه الشرعيات عليه ؛ على ما ننه فى 
كناب الوعيد . / فأما کون ذلك شرطا فى أداء هذه العبادات » فبعيد . وانما 
يجب أن قرب بها » أن الثواب هو الذى لاجله حن تکلینه بها . 
فأما العقاب » فلا يدخل قى هذا الاب ؛ فلا بجي أن يطلب التخلص منه 
بالعبادة . ولو وجب فى شىء من العادات ذلاث : لكان انا بحب آل الاوية 
خاصة ؛ لأنها انما تحب لاسقاط العقاب . لكنه غير واجب فيها أيضاء لانه 
لو تاب » وهو غير عارف بال سبحانه » مما فعل من الظلم والقبائح > 
لصحت وان لم يعرف العتاب . لأنه » وان لم بعرفه : قائه بجوازه » ویمرف 
استحقاق الذم بالقبيح ليصح أن يقصد بالتوبة الى ازالته » فيزول المقاب 
مع زواله اذا آتی بالتوبة على الصحة . 

الفصل الخامس عشر من شببهم 

قالوا : لو وجب النظر والمعرفة على المكلف : لوجبا عند الخاطر 
والداعى » ولا بصح آن تعلق وجو ما معا بهما » مع تجويزه فيهما أن 
لا حقيقة لهما . 

واعلم » أن كل أمر يجب ؛ لأجل الخوفه من تركه ؛ ققد يكون سبب 
الخوف مالا يعلم آنه صدق » وان كان خبرا ء أو أنه حق » ان كان اعتقادا 
أو غيره . دين هذا أن المريد للوك طريق + والدفوع اليه » متى خبر 
ما به لا مافیه »او أن فيه سبقا ؛ وأن الالك لا يأمن من التلف ‏ بلزمه 


خاو 

عند ذلك البحث والمسألةرالتوكف u‏ وان جوز فى الخر أف تكون كذيا . 
ومتى على من حال الخبر ما شتفى حسن الظن لأمارات تقدمت ‏ بازمه 
العدول عن ذلك ؛ / وان جو"ز مع ذلك كونه كاذيا وغالطا . فلا بستنم آن 
بجي على المكلف النظر عند ورود الخاطر عابه ؛ أو عند دعاه الد,عی على 
هذا الو جه » لا نیما هيان على ما بخاف عنده من الأمارات التى تقتضى صحه 
ذلك الخوف فیلزمه النظر عند أحدهيا » كما ذکرناه من قبل ف وجوت 
اللحتث والمالة او التوقف فى المسير عند ورود الخبر . 

فان قال : كيف بحوز وجوبهما لاجل وجوب ما لا حقيقة له . 

قل له : قد بنا وجوب ذلك عند هذا الامر . ولستا تقول فبه : أنه 
لا حقيقة له » لأنه بوهم أنه لا معنى له ولا حکم » وقد ثبت من جهة المقل 
أن له معتى » وأنه تعلق به على المكلف لأجله أحكاء” . فاذا صح ذلك » 
وجب بطلاق با قاله . 

فان قال : آلسس الرسول الوارد عن الله ؛ تعالی » لا شازسکم قبول قو له 
الا بعد تلهور المعجز عليه » فکیف بيجب النظر عند الخاطر المنبته على 
ما ذكرتم من غير دلاله 1 

قبل له : ان الرسول اذا دعائا الى النظر فى نبوته ؛ لزمنا ذلك » وان 
لي تعلم صحه ما ادعام . وانحال فى وجوب النظر ق نبوته عند قوله » وان 
لم نعلمه صادقا ؛ كالحال فى وجوب النظر فى معرفة الله » تعالى > عند دعاء 
الداعى ؛ وان لم نعلم صدته . فاما قول قوله ف الشرعيات ؛ فان يصح 
ويحب متى عرفناها واردة من قبل الحكيم . فلابد من الاستدلال بالعجز ؛ 
لان وجه وجو بها لا بحصل قبل الاستدلال بالمسجزات على نبوته من وجه . 
ووجه / وجوب النظر ‏ معجزته محصل بنفس قوله ؛ فلزم ووجب : وان 


۹ 


لم نعرف المجزات . وباقی هذا الفصل سين ف آبواب الخی‌الر » فلذلك 
لم نطل القول فيه . 


الفصل السادس عثر هن شمهم 
قالوا : وقد ثبت أنه لا بحسن من الرء آن مندیء بالاعتقادات » لانه 
لا يأمن فيها ؛ قبل فعله لها » أن تكون من باب لجهل . وما تفعله عن 
النظر » هذ" سبيله . لافه بحوز قبل وقوعه أن يكون جهلا . فلو وجب 
عليه ؛ لكان قد وجب عليه الاقدام على ما بحوز كو له قبيحا . ويحل » ذلك » 
محل أن يجب عليه الاخبار عا لا بحقه ؛ فكما يقببح ذلك لتجويزه فيه + 
قبل وجوده » أن یکون كذباء فکذلك القول فى الاعتقاد الذى ذکر تاه . 


واعلم : آنا قد بينا من قبل » ف الاعتقاد الواقم عن النظر ؛ أن حکمه 
بخالف حكم الاعتقاد الذى نتدئه من حيث بوجد بوحود النظر . فحكمه 
فى حسن الاقدام عليه » حكم سببه . فاذا حسن منه النظر » فالواجب آن 
بحن ما شع منه ویتولد عله . وقد بينا أن الخبر لو صح أن يتولد عن 
سیب ء حاله فيه حال النظر : لوجب فيه مثل ها قائاه فى المعرفة : أنه كان 
يصير يمنزلة سببه ف الحن ء وكان فارق حاله حال الخبر الذى نبتدئه . 
لكن الأمر فى الخبر بخلاف هذه الطرقة ؛ فلم يجب أن بختلف حاله فى قبح 
الاقدام عليه » اذا كان لا بمرفه صدقا . وقد ييا أن ما شعله المنحه من نومه 
من الاعتقاد » لا تعلق / وجوده بتذکر النظر ؛ حل محل الاعتقاد الواقم عن 
النظر فى أنه بحسن الاقدام عليه . وبينا أن المكلف بعلم » فى الجملة » أن 
النفر أن أوجب اعتقادا ؛ فمن حقه أن لا يكون جهلا ۽ لعلمه بآن ما أوجب 


الجهل يحب أن ,قبح . ناذا علم حسن النظر » بطل عنده أن يولد الجهل . 
وكل ذلك سقط ما سال عنه السائل ء لانه ظن أن هذا الاعقاد الذى 
قم عن النظر بحب أن یکون بمنزلة التداً من الاعتقادات .وقد بينا 
ما بوجب مفارقة حاله لحالها . 

فان قل : آلیس تحوزون ف الب أن تخالف حاله حال المسبب 4 
وأن شارق حال المسبب حاله فى الحسن والقیح : وتخالفون آبا على » رحمه 
الله » فى قوله : انهما فى هذا الوجه منزله الشیء الواحد ۶ فحوازوا على 
هذا أن کون النظر حسنا وآن تولد عنه ما نقبح . واذا جوزتم ذلك » حصل 
المكلف غير آمن من أن یکون ما تقدم عليه من الاعتقاد جهلا . وفى ذلك 
ازوم السوال لكم . 

قيل له : اتا قد بنا من قبل آته لا يجوز أن بحسن السبب ويقبح 
المسبب على وجه لا يتناقض » كتناقض کون الثی» الواحد حسنا قبيحا » 
فلذلك قضينا بنساده . ذاذا صح أن النظر حسن » فيجب أن لا يجوز أن 
يتولد عه الحهل القبيح وانما يجوز أن بحسن السبب ‏ ولا يكون السبب 
حسنا ولا قبيحا من حيث بجری محرى آفعال الساهى النائم التى لا يمتد بها 
فى باب القبح والحسن ؛ وقد كشغنا من قبل القول فى ذلك . واذن قد ثبت 
بطلان ما سال عنه . لأنه ظن أن السبب يجوز / أن بحسن ء والسبب قبيح 
عنده » وغد بنا آن الأمر بخلاف ذلك 

واعلم » آثه لا يجوز من الحکیم أن بحن ق عقل الرء الس * 
الا وقد جواز له الاقدام عليه ؛ أن من حق الحسن » جواز ذلك فيه . 


ولا تجوز أن بحن منه أن بقدم على فعل وطحقه فيه مشقة من برمی 


عند 


أو ما يجرى محراه » الا وبحين منه ما پولده ويوجبه . وقد ثبت أن 
القدرة على السب ء هی القدرة على المسبب ؛ وآن وجوده يحب بوجود 
سه ولا تعلق باختياره . لانه » يعد انجاد السیت » لو آجاز أن لا يفعل 
المسبب لم پوثر فى وقوعه . واذا صح ذلك ؛ صار وقوع الل واجا » 
اذا أوجد السبب ؛ فيصير محله محل تمس اليب فى آته لا يجوز أن يقبح 
منه مع حسن السیب » خصوصا فى النظر . قانه انما تتطلب به المعرفة > 
ولا شعل لئفسه : لائه لبس فه عرض بخصه وبخالف حاله حال سائر 
الأسباب فى هذا الوجه ء لأنه قد شعلها لغرض بخصها ء الاشمادات 
وتا 

فاذا صح ذلك » لم بحسن النظر على وجه الا والواجب القطم على أن 
الطلوب به لا يكون الا حسنا ؛ اذا كان متولدا عنه . فاذا ثبت ذلك 4 
لم يتنم آیضا فى الداعی » الذى اذا قوی ووجب ٩۱‏ وجود الفعل عنده ؛ 
أن يقتضى فى ذلك الفعل مثل ما يقتضيه السبب من حيث شار که فى وجوب 
وجود الفعل عنده . فلهذا قلنا : ان تذکر الدلالة بمتزلة النظر ف أن ما شم 
عنده من الاعتقاد يجب أن يكون علما + وآل بحسن منه الاقدام عله ۽ 
وان قارنه فى أن الأول موجب » والثانى داع يبعث على الاختبار » لا أنه 
يوجب ذلك ایجاب الاسباب / للمسيبات . 

فعلى هذه الطريقة يجب اجراء هذا الباب . وكذلك القول ق سائر 
الوجوه اى بقعم عندها الاعتقاد ويكون علما » نحو آن يتقدم له العلم بان 
من حق الحدكث آن يحتاج الى محد ث » ثم يعلم محدثا بعيئه . لأقه عند 


* » وجب‎ ٠ روحب : فى الاصل‎ )١( 


کو 


ذلك تقوى دواعيه الى اختيار العلم بآن له محدثا » فيصير ذلك وجها لكون 
ذلك الاعتقاد علما » ويحرى ف بابه مجرى النظر على ما باه . 

و كذلك القول فيما عدا ذلك من الوجوه التى بيناها فى كتاب الصفات 
من هذا الكتاب . و دا صح ذلك » حسن منه ؛ تعالى ؛ أن بوجب على 
العاقل النظر ف طريق معرفة الله » تعالى » بتوحیده وعدله ۽ وان كان لا بعلم 
حال الاعتقادات التى تنولد عنه على التفصيل , وسقط بذلك » ما أورده 
السائق . 

اقصل السابع عشر من شبههم 

وربا آندوا ما ذکروه بأن الصبی والحنون انما لا بحسن أن يكلا 
الفعل ‏ لانه لا بمکنهما معرفه ذلك الفعل على وجه يصح الاقدام عليه 
والتحرز منه . واذا كانت هذه العلة قائمه فى النظر والعرفه » فيحب أن 
تكون حالهما فى أن لعقلاء لا سوز أن يكلفوهما بمنزلة تکلیف الصبی 

ر الافمال . 

واعلم » آنا قد بينا أن العاقل يمكته أن يعرف حسن النظر 4 ودميزه من 
غيره + ورف ف الحملة أن ما يجب وجوده عند. وجود النطر لا يكون 
الا حسنا عند التأمل » فیصح ما یبتدئه من الاعتقادات . فاذا شت ذلك » / 
فارق حاله » فی هذین الأمرين + حال من لا عقل له . لان من هذه حاله » 
لا يصح عنه أن يعر ف الفعل‌علی‌وجه قتضیه التکلیف . لانه انما بصح أن 
يعرف حسن الفعل أو وجوبه اذا كان من كامل العقل + فاما » مع فقد 
علمه » فذلك ممتتع فيه . فلذلك فصلا بين من لا عقل له » وبين العاقل 
فى تکلف النظر والمعرفة , 


— 

وبعد » فان الصبى قد فقد ما وجوده شرط ف التكليف » فقبح أن 
كلف أصلا . لأن العقل ء الذى فقده » لا بختص بض الأفعال دون 
بعض > فقبح أن يكلف الجميع . وليس كذلك حال العاقل » لأن شرائط 
التكليف قائية . واذا صح ذلك » فيجب أن بنظر ف المعرفة خاصة وسببها > 
وان كان سبيله فى أته يمكنه أن يوجدهما على الوجه الذى یقتضیه 
التكليف سبيل سائر الأفعال » فلا مائع من تکلیفه . 

وقد بنا آنه لا مانم من ذلك » وان حاله مم النظر والمعرفة فيما معه 
يصح الاقدام عليه والتحرز مله » كحاله مع سائر الأفعال . قکما بحسن أن 
تكلف أثعال جوارحه » فكذلك بحسن أن تكلف النظر والمعرفة . 

وقد بينا » من قبل » أنه لا مانم يمنعه من أن يفعلهما على الحد الذى 
وجبا عليه » لانه لا شرط فى وجو بهما ما يئر فيه عدم المعرفة بالله »> سبحاته . 
وقد بسطنا القول فى ذلك من قبل » من حيث دللنا على انه ليس من شرطه 
أن تفرب به الى الله ؛ الى غر ذلك من الوجوه التی بياها . و کل ذلك » 
سقط ما سال عله . 

الفمل الثامن عشر من شمهم | 

هالوا : اذا صح أن الانسان لا یاخذ بما برد عليه من صومه وصلاته 
من الهو ء وال قعل عنده ما لو تعمده لأبطل صومه وصلاته من حيث 
زال عله العلم به ۽ فیجب فيما لا علم له به من الأفعال ابتداء + أن لا بحسن 
منه » تعالی » أن عکلفه . وهذا مل العرفه وصفتها » فکیف بحسن منه » 
تمالی » أن یکلفه أن شملها 7 

والجواب عن ذلك ؛ أن من حق السهو أن يزيل التكليف ء اذا تعلق 


و 
السهو بالفعل . لأنه لا يجوز منه ؛ تعالى » آن یکلفه ایجاد فس هو ماه 
عنه . لأنه اذا كان كذلك » لم يمكنه آن شعله أو يتحرز من تركه على الوجه 
الذى ينيغى أن يفعل الواجب عليه . فيصير حاله مع هذا الفمل خاصة + كحال 
من لا عقل له فى سائر الأفعال + بل لابد من ذلك ء لان من لا عقل له قد 
يعرف الأفعال ويميزها من غيره » والاهى لا صح ذلك فيه فى تفس ما ینمی 
عنه . وليى كذلك حال المعرفة الواقعة عن النظر » لانه اذا عرف سییها 
وتصورها » خرج من آل يكون حکمه معها حكم الساهی مع الفعل الذى 
سهى عنه . قلذلك حسن منه » تعالى » أن تكلفه المعرفة من حث يمكته 
أن بوجدها بايجاد سببها » ويتحرز من تركها » وذلك يتعذر في الساهی 
عن الفمل . 

فان قيل : أفتقولوذ : ان من سها ف صلاته وصومه © فقد خرج من 
أن کون مکلفا على ما ذكرتم : وكيف الحال فى ذلك 7 

قيل له : ان غرض الفتهاء بقولهم : سها فى الصلاة » ليس أنه خرج من 
أن يعلم الصلاة وآر کانه وشروطها » وائما سنون بذلك أنه ظن آنه ليس 
فى الصلاة ؛ وزال عن قله العلم أنه داخل فى الصلاة » / فاخذ يفعل أقعال 
غير المصلى . وكذلك من سها ف الصوم وآکل ؛ انما بربدون به أنه زال عن 
قلبه العلم بأنه داخل ف الصوم » فظن آنه ليس بصائم يفعل ما يفعله اللفطر . 
وهذا السهو لا يزيل عنه التكليف ف سائر الوجوه » لأنه بعارق حاله حال 
السهو الحادث بالنوم والثغى والسكر ؛ لانه ىء عن زوال العلم شىء 
مخصوص . واذا ثبت ذلك لم .تكلف فق تلك الحال الاستمرار على فمل 
الصوم والصلاة » اذا زال عن قلبه بدخوله فيهما على وجه لا بمكنه ازالته 


سس پم ۳ صم 


عن تسه . فاد صح أن الراد بهذا التول ما ذکرناه » فانما يجب سقوط 
التكلف عنه فى ذلك اللاب الخصوص » ما دام السهو قائما دود سائر 
الأبواب التى شتاولها التکلیف . 

فان قبل : ان كان الامر كما قلتم فى أنه غير مكلف ف تلك الحال 
الاستمرار فى السلاة والصوم ‏ فکیف يجوز أن ببطل عنه الصوم والصلاة » 
فيوجب عليه فيهما القضاء ؟ 

قل له : ان القضاء فرض بان لا تتعلق حاله بحال القضی ف الوجوب 
والقوط . فلا بستنم آن يجب عليه القضاء فى عبادء | 


م فرط فيها ع 
أو سقط عنه القضاء ف عادة فرط فها . 

فان قيل : اذا كان لم يكلف أن يفمل الصوم والصلاة الا على الحد 
الذى سملبهما عليه ۽ فكيف يجوز أن بلزمه القضاء ۱ 

قبل له : لما ذکرناه من قبل » لانه لا يمتنع أن يكون الصلاح فيمن أدى 
العبادة على وجه » أن بلزمه آخر ء وفیمن آداها على وجه آخر أن لا بلزمه ؛ 
وان کانا قد اتنما فى آنهما قد آدیاها على الوجه الواجب . 

فان قبل : فان كان الامر كما قلتم ؛ فلم فصل بين ما برد على المصلى 
من هذه الامور : قيجب فى بعضها الثناء وق / يعضها الاستتاف ‏ 
وحکنها سواء ق أله لا حرج عليه قیهما وق أنه مود للواچب 1 

قیل له : وهذا آیضا من الصالح الوقوفة على السمع . ولذلك حکم 
الفتهاء » فى کثر من الامور التی لا تعلق له به البته ء آنه برثر ف صلاته 
كرؤية الماء مع غيره واتقضاء وقت مسحه على الخلف » على غير ذلك . و کل 
ذلك » ببين آن الامر فى هذا موقوف على السمع » وان كان حال المكلف 


جت ۳ — 


لا يختلف ف أنه قد أدى ما عليه . وعلی هذا الوجه » بلزم الصلی أن تقطم 
صلائه فى يعض الأحرال 4 لتخليص طفل بفرق » وغير ذلك : وان كان 
زمه الاعادة . ولا صح أن يقال : اذا كان ائما عدل عن صلات الى مأ هو 
أوجب منیا : فكيف لزمته الاعادة » فکذلك القول فيما باه . 

فان قل : آلیس قد لزمه اذا دخل فى الصلاة آن شعله" على وجه 
بصل آخرها بأولها » فمتی قطمها دل ذلك على آنه لم يدها على الوجه 
الذى وجنت عليه . كنا اذا آداها على غير طهارة ؛ لم ب دها على الو جه 
اللازم . 

قیل له : انه لا بصح أن یجمل من شرط الصلاة ما تخر وجوده عن 
دخوله فيها ؛ لانه يودى الى تکلیف ما لا یطاق من حیث ,جوز أن بقطع » 
دون ذلك الشرط بالاخترام » وما يجرى مجراه . وانما بصح أل بشترط 
عليد » فى الدخول فى الصلاة » الطهارة ء لأتها تتقدمها » وستر العورة الى 
ما شاكله مما يضام للاحرام . فآما وصل آخرها بأولها ‏ فلا يصح كونه 
شرطا ف الصلاة ؛ لما ذكرتاه , 

فان قيل : فان كان ذلك ليس شرط » فقولوا / بصحة الصلاة » وان 
قطعها دون تمامها . 

قبل له : انه بقال ؛ ق الصلاة : انها صحيحة على وجهین : آحدهما 
بمعنی أنه شاب عليها . فعلى هذا الوجه يجوز أن يقال فيما فعله منها » وان 
قطعها دون الشمام » أنه صحيح مقبول ؛ لانه يستحق الثواب عله . ولو كان 
الثواب لا ستحق على أول الصلاة دون أن سل به آخره » اوجب أن 
لا بستحق على آخره دون أن بصل به آوله . فلو كان كذلك » لكان كل 


= لاوس ۳ 


واحد ملهما شرعلا فی صاحبه : وذلك محال ؛ لاله يوحي كوته شرطا فيما هو 
شرط فيه ؛ فاذا بطل ذلك » علم آنه يستحق الثواب على القدر الذى يفمله 
منها ؛ وان قطعه . ومتى آرید بقولنا : انها صحيحة أنها قد وقعت الموقم 
الذى بزود عن الانسان فيها الأداء والقفاء ‏ فكذلك لا قال فيها » متى 
قطعها . لان الدلالة قد دلت على أنه بلزمه أن يعد القغاء فيها . 

فان قين : ان كان الأمر كما قلتم + فيجب ؛ وان قطعها لممصية ء أن 
يستحن الثواب على المعاصى » لأتهم قد كرهوا منه الصلاة التى يقطعها 

قل له : انه اذا 'قطعها ببعصية ه على سل التعمد ؛ فانما شَفى بذلك 
الفمل الذى هو قطم لها دون ما تقدم » لانه قد لزمه ف حال ما قطع أن پفسل 
من الاستسرار عليها ما بضاد القطع ؛ فاستحق العشوبة على ذلك القطع . 
قآما ما تقدم من صلاته ؛ فهو كساثر الطاعات فى أنه بستحق الثواب عليه . 
لكنه ربما قطعها پیا هو فق وكبيرة » فيكون محبطا لثوابه على سار 
طاعاته » فيدخل فى جملته ثواب / الصلاة التى فعلها . 

فان قبل : فیح على هذا أن لا تکون هذه الصفة مكروهة » اذ! 
كان المعلوم آنه يتعمد قطعها , 

قيل له : ليست مكروهة » وانما المكروه قطعه لها دون تمامها . 
فاما ما تقدم » فان علم الله » تعالى » من حاله أنه سيقطعه » فهو غير 
مكروه هله . 

فان قيل : فبحب لو علم تسن المصلى أنه يقطم الصلاة دون تمامها أن 
لا دکون ذلك مكروها مله . 


- 

قبل له : لا يجب فبما علم الله ؛ تعالى » من حاله أنه على صفة » أن 
تكون سبيل المكلف فيه » اذا علم ذلك من حاله » هذا السبيل . ألا ترى 
أنه » تعالى » قد بعلم من‌حال الشاهد الذى يقبله الحاكم آنه فاسق ف 
الباطن » كاذب ف الشهادة ؛ ولا يؤثر ذلك فى ازوم قبول شهادة ؛ ومتى 
علم الحاكم ذلك ؛ قبح منه أن بل شهادته ويحكي بها ۶ فكذلك لو علم 
الانسان فى ملاته انه دیا على وجه شدها » وانه یمتنه أن يمتدىء 
فیها على وجه آخر لا يقسدها » لكان ذلك الوجه الأول يقبح منه » ويلزمه 
المدول عنه الى الرجه الثانى . قأما ان كان لا سبيل له الى اداء الصلاة 
البتة فى الوقت المضيق الا على وجه بقطم ؛ فان ذلك القطم لا يثر ف 
وجوب الدخول عليه فيها . وواجب فيما حل هذا المحل آن يكون موقوفا على 
السمم . 

فان قبل : آفلیس قد تخلل أحوال المصلى السهو عن كير مما بازمه 
أن بفعله ویستمر عليه » فهلا كان ذلك !!ل..._ الواقع فيها بمتزلة القطع ۶ 

ا ا ی ی 
فى صلاته يجب أن يقطعها » وانما يقطعها بعض الحوادث . ذا صح ذلك 
كان السهو من الأمور التى لا تقطع + وتصح صلاته مع تخلل السهو فيها » 
الا أن يكون ذلك السهو مقتضیا لفقد سض آرکانها ,وربا طزمه » فى 
ذلك ء القضاء » وربا لا يلزمه ؛ على حسب اختلاف الفقهاء فى ذلك . 
فآما ما صل بالئواب » فانه ستحق على صلاته الثراب الا على القدر 
الذی فعله مم السهو > » لأنه لا يجوز أن ستحق الثواب بحزء من الصلاة 
غير مقصود اليه على رجه مخصوص . فاآما اذا تشاغل عن الصلاة » على 


ا 
وجه کان بمکنه آن لا تشاغل » من حبث استغرى الأفكار المتعلقة » وقد 
كان يمكنه اماطتة ذلك عن تسه ؛ فيجب أن يكون فى حكم العامى فى ذلك 
القدر من الصلاة . لأنه خرج بذلك من أن يكون ديا له على الوجه الذی 
يجب أن يؤديه عليه . فان اتفق أن تكون هذه سیبله ق سائر صلاته ۽ فانه 
لا يستحق على حميعها ثوابا . فآما اذا اختص ذلك ببعضها » فهو غير 
خارج من آن بستحق على ما عداه منها الثواب . فاما قولهم : ان قلانا اكل 
ماهيا فى الصوم : فمجاز ؛ لانه لا بجوز » مع كونه متعمدا للأكل قاصدا 
اليه » أن ينون ساهيا عنه ۽ فمرادهم بذلك أنه ساه عن أنه ف الصوم 
لذهاب العلم بذلك عن قلبه . وكذلك القول » اذا قالوا :انه تكلم ى 
الصلاة ساهيا . فعلى هذه الطريقة » بجب أن بحری القول فى هذا الباب , 
فان القوم ریما تعلقوا » فى الجمل التی بيناها » بشبه . والذى آوردتاه » 
متی ضبط » أسقط الجمیم . 


الفصل التاسع عشر من شههم | 

قالوا : ان العالم » بان النظر موجب للمعرفة : ریما بلغ به الحال فى قوة 
الدواعی الى فعله » لكى تنال المعرفة ميلم الالجاء » لانه تتکامل دواعيه 
اليها » ولا داعى له الى خلافها . فيجب » من حيث دخل فى باب الالجاء 
ولحق به ¿ أن لا بحسن منهء تعالى + أن تكله فعلها . 

واعلم أن الأمر بخلاف ما قدره » لأنه وان قوبت دواعيه الى آن بفسل 
النظر » قلن يبلغ فى ذلك حد الالجاء . لأنه قد یسکنه العدول عن النظر 
الى خلافه . وقد تتردد دواعيه بين النظر وخلافه .ولذلك نرى كثيرا من 


د با حسم 


المقلاء يشتارون الراحة والدعة على التثلر والامتدلال » اما اشارا لها ٠١١‏ 
واما لبعض الأغراض الناسدة . وما حل هذا امحل ؛ لا تجوز أن تلحق 
بباب الالجاء ؛ لأن من حق الملجا مع وجود سيب للالجاء آن لا يجوز آن 
يؤثر خلافه على وجه من الوجوه + على ما باه فى آبواب الالجاء من 
قبل . 

فاذا ثبت ذلك ء لم بستم ف العاقل آن يرد عليه الخاطر فيخوفه من 
ترك النظر والمعرفة » فیلزمه عند ذلك فعلهما » وشح منه تركهما ؛ علی 
الوجه الذى بیناه . ولا فرق بين من قال فيهما بما ذكره السائل » وبين من 
قال فى أفعال القت : ان الانسان اذا شاف من ترك الصلاة العقاب » 
وعلم آنه ب بستحق بها. الثواب » وأنه يطلب بها ذلك ؛ فيجب أن يكون ملحا 
الى فعلها . كما لا يجي ذلك فسائر آفعال الجوارح » وان تكاملت الدواعى. 
فكذلك القول فى النظر والعرفة . 

فان قال : ان الدواعی انما تتردد متى ورد عليه خاطر مت على 
النظر » / وآخر ببعث على خلاقه » فيتساويا » وبحصل العاقل متردد 
الدواعی . فأما اذا ورد عليه الباعث منهما دون الصارف ء فالحال ما قلتاه . 

قبل له : ليس الأمر كما قلته ؛ لانه وان لم يرد عليه الصارف ؛ فلابد من 
أن بون عالما بسائر الاستراحة والعدول عن الكد” والكلفة » فيكون ذلك 
فى حكم الداعى الى ترك النظر » الى غير ذلك مما شعل لاحله الأنعال . 
فيحصل متردد الدواعی ؛ وان كان عند ورود الخاطرين نکون الأمر فى ذلك 
ألهر وأكشف .. وهذا مما شقصى ق أبواب الخاطر من بعد . 

لها ال 


وت ٠‏ الى ۱۲ 


جا وم يت 
الفصل العشرون من شههم 

قد بنا أن أيا عثمان الحاحظ : رحمه الله » ربا تعلق فى دقم تكليف 
النظر والمعرقة بىا تذهب اليه من الكلام ق الطبع ه وشول : انهما 
بقعان منه بطبعه ؛ فلا يجوز آن يكلف فعلهما . وقد بینا » من قبل فى أبواب 
تقدمت فى ذكر الطبائم » فساد هذا القول . وبينا آن الافعال كلها لا تقم 
الا من جهة القادر وعلى طريقة الاختیار من العقلاء . وبينا فيما تقدم من 
هذه الفصوى أن قوة الدواعى الى الفعل لا تخرجه من أن يكون واقعا من 
فاعله » لکوته فادرا عليه 4 وان تدخل ذلك يحب تكليفه وستحق عليه 
الحمد والذم . وکل ذلك » يطل ما تعلق به . 

على آن من قوله ؛ رحمه الله : ان الارادة تقم من الفادر لا بالطبع . 
وقد علمنا أن الدواعی اذا قويت ف الراد » / فلابد من أن تنوی ق الار ادة » 
لأن الداعی الى الراد هو الذی بدعو الى الار ادة ؛ فكيف بصم » اذا آراد 
النظر ء أن تقم طباعا » وارادته اختبارا » مع أن الداعى الیهما واحد 7 

وهذه لجملة » قد أتت على ما قدمناه من تبههم . 

فمل آخر بتصل بذلك 

وربما تعلق أبو عثمان وغيره بأنه قد تفرر فى العقول آن القدم ؛ على 
ما لا نعلمه » لا لوم عليه ؛ وانما يلام العالم . ولذلك یجل المقلاء فقند 
علم الفاعل عذرا له فيما فعله » كما يجعلون فتفند القدرة عدرا له 
فيما لا يفعله . فاذا صح ذلك » لم يجز أن يكلف العبد أفعال الجوارح من 
الشرعيات وغيرها » ولا تقدم له العلم بالله ؛ تعالى : وبرسوله والشرائع . 

قال : وقولكم يؤدى الى أن من عصى فلم بفمل النظر والمعرفة » ثم بقی 


ل ا ل 
حتو, تفولوا فى البرهمى : انه بستحق العقاب على الاخلال بشرائم الانبیاء 
صلوات اله عليهم » وق الخارجی : انه يستحق العقاب على فتل من 
خالفه . وذلك يعد بالاصل الذی قدمتاه . فاذا بطل ذلك ؛ لم ببق بعده 
الا القول بفساد مذهبکم فى أن العاقل قد كلف النظر والاستدلال . 
واعلم » أن الأصل فى عذا الباب » ما مضی فى کلامنا فى غير موضع » 
أن الشمکن من العلم / بالشیء موم مقام العلم به فى حسن التكليف معه . 
فلا فرق » بين آى يكون العاقل عالما يما وجب عليه أو متمکنا من مرفته » 
ف أن ف الحالين جميعا بازيه ذلك الفعل . وانيا كان کدلك ‏ لأنه فى كلا 
الحالين يتمكن من التحرز والقببح ومن الاقدام على الواجب ۽ وان كان 
فى احد الحالين يحتاج أن ينطرق الى ذلك بان ينظر فيعلم أولا ؛ ثم يفعل 
أو بترك + وق الحالة الأخرى بكيفية أن يقدم على الفعل أو بعدل عنه 
وذلك لا بخرجه من أن يكون فى الحالتين متمكنا . ولولا أن الامر ؛ على 
با ذكرلاه + لوجب أن توصل الى تحصيل الماء للطهارة ؛ اذا تسكن من 
ذلك ؛ لكى تطهر + كما ا ۲ 
التو سبل الى القيام بالحج والمناسك بقلم السافة > كبا بلزمه اذا كان 
ا ی ی 
كما لا يختلف تکلیف القوى والشعيف ف باب الفمل . آلا ترى أن 
الضسعيف اذا لزمه ما بدتاج فى فعله الى امتداد وقت لم تتمكن من فعله الا فى 
آوفات زائدة على ما تسكن ننه القوى ؛ ولم بخل ذلك باتفاقهما فى وجوب 
ذلك الفمل عليهما ۸ فاذا صح ذلك » لم يمتئع أن يجب على الرجل أن 


= eA کے‎ 


بعلم ؛ فيعمل اذا کان العلم غير حاسل له ؛ كما بلزمه أن يعمل الأمور التی 
حصل له العلم فيها . 

فان قيل : انه اذا لم يعلم اللبوات : لم يمكته معرفة الشرائع ؛ كيف 
يلرم القيام بها 1 

قبل له : انه اذا أمكنه معرفة ذلك » بالنظر ف المعجزاتء لزمه أن / 
بر فيها » فيصل الى العلم بالشرائم »ثم يأخذ فى العمل » فهو متمكن من 
معرفة ذلك أجمع » فيجب أن بلزمه . وكذلك القول فى الخارجى » انه 
متمكن من أن يعرف أن قتل من خالفه محرام”" ؛ بأن ستدل فيعلم أنهم 
لیسوا بكفار » وان العاصی فيها كفر وفيها ما ليس يكقر » على ما ثبيته 
فى الوعيد . فيصل عند ذلك الى العلم بما يلزمه فى هذا الباب . 

فان قبل : فسا قولکم فيمن لزمه النظر » ولم ينظر » حتى مضت 
الاوقات الكثيرة 7 آلیس فى تلك الأوقات لا ينسكن من القيام بالواجب 7 
آفتولود : انه ستحق على الاخلال بالواجات ف تلك الأوقات : عقايا ? 

قيل له : نعم ء وذلك لأنه ف تلك الأوقات قد كان يمكته أن يفل 
الواجب بآن يقدم المعرفة . فانما أتى » فى أن لم شعله » من قبل تسه > 
فاستحق العقوبة عليه . وانما لا يستحق العقاب : اذا لى سل الشىء ؛ متی 
لم يمكنه أن یفعله من قبل » فاما اذا كان ما لم شعله » مما كان يمكنه أن 
يفعله » وكان من القبائمح » فاته يستحق المقوية عليه . 

فان قيل : آليس من قولكم : ان من قطم رجل نفسه ء لا يجوز أن 
يكلف القيام فى الصلاة من بعد » وان كان لم يوت الا من قبل تسه » 
فهلا صح مثل ذلك فيمن آخل بالنظر فلم يعرف وام يعمل 7 


as‏ ۳ مسد 


قيل له : افه وان كان فى قطم رجليه آنی من قبل تسه » فهو ف 
المستقبل ممن يمكنه أن سيدهما الى حال الصحة + فيفعل القيام عند ذلك ۽ 
فصار بمزلة أن يقتل نفسه ء فى أنه لا يخرج من آن يكون داخلا / ی جملة 
من لا يكلف ؛ ولا يصح ذلك فيه .وليس كذلك حال من ترك النظر 
والعرفة » لانه لا حال شار الها الا ويمكته أن يمعلهما ؛ ولا نمی به الحال 
الى وقت بخرج من أن بتسكن من فعلهما » فلذلك بستحق العتاب على 
الأفعال القبيحة اذا لم يتوصل الى معرفتها بتقديم النظر والمعرفة . ویفارق 
ذلك » ما تقوله الجبرية فى قولهم بتکلیف ما لا یطاق » لأنهم يجوزون أن 
بعاقب الكافر لانه لم يفعل الایمان الذى لا هدر عله ؛ ولا شدر أن مقدر 
تسه عليه ؛ فانما آتى ذلك من قبل الله » تعالى » قيحب أن يكون عقابه 
ظلبا . وليس كذلك ما ذكرناه » لأنا آوجنا العقاب فيمن تمكن من الفعل > 
بآن ننظر فیعرف آحواله » ثم يقدم عليه ويتركه . 

فان قل : ألسن لو آزال العاقل عقله كر أو ما يجرى بحراه > 
لم يخرج عن أن يكون مکلفا للافعال » حتى يازمه القضاء » وختى يوخذ 
بما وقم منه فی حال سکره من طلاق وغيره » على مذهب كثير من 'لمقهاء » 
وحتى شحد" على السكر وان كان بتضمن زوال العقل 7 فكيف يصح 
ما ذکر نموه » من آنه انما يعاقب على ما آنی فيه من قبل تسه فقط 7 

قيل : ان كل آمر بحدث فيزيل المقل عنه » فانه يخرج من أن يكون 
مکلفا . فاذا لم يتمكن من اعادة عقله ق كل حال » لم يت فيما م عله 
من قبل تقسه ؛ فلا يجوز أن يستحق العقاب عليه . وائيا تقول ؛ ى 


السكران : انه ستحق الحد على شربه > لا على سکره » اذا أويد بالسكر 
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زوال العقل . لان الشرب من فعله » ومن قبل نفسه أتى فيه ب ولانه قد کان / 
بسكته أن لا بفعله حتى یبلغ مبلغ زوال العقل » واستحق عليه العقوبة » 
وقدم بعض عقوباته » وهو الحد المفعول به ؛ لما فيه من اللطف » والردع 
عن الاقدام على أمثاله . فآما تمس الس كر الذى هو زوال العقل ع 
فمما لا يجوز أن ستحق به العقوبة . ومن يقول من الفقهاء : انه بستحق 
الحد على السکر ف الأنذة + سوى الخمر ؛ فانما سى يذلك أنه ستحته 
على آخر شرب يديه الى زوال العقل » اذا أقدم عليه مع غلبة الظن باه 
يؤثر هذا التأثير . غاما أن بوجي عليه الحد بتفس العقل » كسما لا قول به 
مسلم . ومتى مر ء فى كنب الفقهاء » أن العالم مكلف » فانما یمنون بذلك 
انه بازمه قضاء ما يفوته من صلاة وصوم » ولا يعنى بذلك سواه . قكانهم 
فرقوا بهذا القول بين العالم وبين المجنوث والصبى . نأما أن يراد بذلك أنه 
وهو ناثم مكلف فى الحقيقة » فمما لا يتكلم به من هي عن نفسه . ومتى 
اعتفده معتقد » خرج بدلك من أن يعد ف آهل العلم » فضلا عن أن يقال : 
اله مذهب يتمسك به . وكذلك من قال ؛ فى السکران : طلاقه بقع ء فاتما 
عنى بذلك 4 تعلق عليه هذا الحكم عند وجود هذا الفعل » وان لم يكن 
مميزا له وعالما بصفته يحصل + كما آن التحريم فمل غيره من رضاع وغيره ؛ 
و اتتحر بم ليس من فعل العقو بات » فلا بمتتم أن يتعلق يفعله الذى لا بدخل 
تحت التكليف » أو شعل غيره . ولذلك قد تتحرم عله امرأته بما ستحق 
به الثواب / من الاسلام وغيره . فجميع ما سال عنه مطرد على الأصل الذى 
قصمناه . 


ولا ذکرناه ؛ من الاصل > بصح القوك بأنه تعالی يحب عليه أن سید 


ا 


المطيع ليثيبه : ولو كان الواجب متى احتاج الى مقدمة » لم يازم أن شل 
مقدمته لا وجبت عليه اعادة الأنياء والومنن لكى شيبهم . ولو كان 
لا يجب ذلك لقبح التكليف » لانه كان لا ستحق به التعريض لنزلة 
الثواب . وكان بحب » على هذا الأصل ء أن لا بازم الانسان العلاة وهو 
محدث من حيث لا يسكله أن يبتدىء بها . و کل ذلك » بین أن التمكن من 
آن بعلم الشىء » بمتزله أن سلمه فى آنه بحصل مکلفا لذلك الفعل عنده . 

فان قبل : آلیس اذا لزمبه أن يمعل النظر الأول ق طريق معرفة الله > 
تعالى » دلزمه حالا بعد حال النظر لكى يتوق المعرفة ۱ 

قل له : نعم . 

فان قال : فلو أنه فمل ذلك على الوجه الذى وجب عليه + أليس كان 
ستحق الثواب ؟ 

قبل له : نعم . 

فان قال : فلو لم شمل النظر الأول فى وقته » وتعدر عليه بعد ذلك 
أن يفعل سائر النظر » تقولون : انه يستحق فى كل حال الخاب بأن 
لم يفعل النظر الذى کان يازمه ف وقته م 

قل له : نعم . 

فان قال : اليس ذلك دی الى ان يستحق العقوبة على أن لم يفعل 
النظر فى النبوات ؛ فى حال لو اجتهد أن بفعل ذلك فيها على البدل لتعذر 
عليه 7 فهل هذا الا قول باستحقاق العقاب على أن لم بفمل ما / .يتعذر عليه 
فعله » وق ذلك »موافقة الحربة فى تکلیف ما لا بطاق 7 

قبل له : انه » اذا لم فعل النظر فى الثبوات » بستحن العقويه , لانه 


ا 


قد كان يمكنه أن يصيتر نفسه بحيث يمكنه أن يفعله على الوجه الذى وجب 
عليه . فسن قبل نفسه » أتى فى أن لم يقدم قبل ما معه ؛ كان يمكنه ذلك » 
فصار بمنزلة البرهمى الذى لا غعل الصلاة فى وقتها ؛ ولا يمكنه بدلا 
من ذلك ف الوقت أن يفعلها » لكنه لا آتى فى ذلك من قبل تمه بان 
لم يستدل على النبوات » فتعر'ف من بعد لزوم الصلاة » استحق العقوبة . 
ولسنا نطلق لول ف مثل ذلك » أته لا يمكنه أن سل الصلاة ؛ بل کته 
ذلك . وقد كان يسكته بآن يفعل المقدمات + التى تم معها منه هذا الفعل . 
وكذلك تقول فى النظر . قسبيله ؛ فى هذا الباب » سبيل من وجب عليه 
الخروج الى بلد لقضاء دين أو قيام بواجب ؛ فبعّد الطریق على تفسه 
بالخروج الى تاحية سواها ۽ فذلك لا يخرجه من وجوب ذلك الفعل » ومن 
استحقاق العقوبة » لأنه متمكن من فعل ذلك . وانما آنی » من قبل لفسه > 
فيما فعل » وعو فى الحال يمكنه آیضا أن يتأتف الفعل من آوله فینعل . 
وائما الخلاف فى هذه المسألة » من جهة واحدة ء ومی آن العقوبة التی 
يستحقها على أن لا يفعل سائر النظر » هل يستحقها فى أوقاتها ؛ أو ستحق 
الحمیم عند اخلاله بالنظر الأول » فیکون ما فعله ف حكم المسبب القبیح 
الواقع عن سيب قد فعله 1 وسیجیء ذلك مشروحا » من بعد » / قفيه كلام 
لابد من شرحه . 

فان قبل : أليس من قوی ما يدفم به اللوم فى الفعل أو تركه ؛ آنه فعله 
من لم يعلم حاله ۽ فتكيف يجوز ء مع هذا » آن يؤاخذ من ليس بعالم بقبح 
القبيح على فعله له 7 

قيل له : اذا تمكن من أن يعلم حال الفعل » فلم يفمل ذلك ء واقدم 


۳ - 
عليه » فان المقلاء لا بعدون ذلك عذرا فيه ؛ وائما يعد فقد الملم من 
الأعذار » اذا كان من فقد العلم غير متمکن من أن يعلم ذلك حتى یکون 
بمنزلة المجنون والمبى . فأما العاقل اذا تمکن مي معرفة الشىء > فاته 
بلام على فعله وعلى جهله جمیما » فيستحق اللوم من وجهين . وشارق 
ذلك حا لمن لا شدر ء لأنه لا يمكنه أن مذر نه » فیکون فقد قدرته 
عذرا واضحا ف أن لم يفعل . وليس » كذلك » حال فقد العلم » اذا أمكنه 
أن بحصتله فيعرف ما له وعليه فى ذلك . 
ان قيل : أليس من قولكم : ان المد م على المعصية مم العلم بحالها » 
أعظم جرما وأزيد عقوبة منه اذا آقدم علیها مم فقد العلم ? حتى أن اکثر 
الشيوخ » رحمهم الله ؛ منعوا فى الأئبياء » صلوات الله عليهم » أن شعلوا 
امعصبة مع العلم * وجوآزوا فيهم بعض الصفاثر مع فقد العلم . فبلا جاز 
ما ذكرناه من أن العاقل » مع فقد العلم » يكون معذورا لته اذا أثر فقد 
علمه ق نقصان عقابه جاز أن ؤثر فى ارادته أصلا ٩‏ 
قيل له : اتا نجعل علمه بالعصية وخطرها عليه من الوجوه التی تعظم 
به » لانه قد تقرر ف العقل أن من فمل البیح / وهو عالم بقبحه وعالم با نه 
معصية للمنعم عليه » یکرد ذنه اعظم من ذنب من اقدم عليه رالحال 
بخلافه » ولسنا نجمل ما بقلم به الفعل مما يتعلق به › آلا ترى آنا قد 
نوجب عظم المقل بأمور ترجع الى غيره » کنحو تأسی الفیر به فیما سته 
من قبیح آو حسن [ فاذا جاز ؛ فیما لا تعلق به أصلا » أن بکون وجها 
لمظم الفعل + لم يمتنع مثل ذلك فى علمه بقبح العصية . ولیس كذلك 
حال ما یتملق التكليف به » لان من شانه أن يكون متصلا نفسله وبحاله ؛ 


جات 

ولا بقوم فعل غيره ق‌ذلك مقامه . فاذا تمکن من أن يعلم القبیح > فلم يعلمه » 
وأقدم عليه » استحق العقوبة ؛ لكن ققد علمه بعض عقاب القبيح . 

فان قبل : أفتقطعون ؛ فيمن هذا حاله » على أنْ عقابه اقل من عتاب 
القدم على القبيح + مم المعرفة ? 

قبل له : لا . وذلك أنه قد جمع الى القبيح الجهل بقبحه » فصار فاعلا 
لمعصيتين : احداهما فس القبيح » والأخرى الحهل بقبحها . أو يكون 
فاعلا للفبيح » غير فاعل لا بلزمه من العلم بشیح المعصية . فيجوز + وحاله 
هذه » أن يكون عقابه آزيد من عقاب المقدم على القببح مم البصيرة . وانما 
اذا كانت سائر الأحوال متساوية » لأته لا يمتنع أن يكون الفاعل لها 
مع فقد الملم يحصل فيه من وجوه عظم المعصية ء ما لا بحصل فيمن قعلها 
مع العلم ؛ فتكون عقوبته عليها أزيد . 

فان قبل : أتقولون » فى الفعل الذى انما بلزمه اذا قدم / قبله النظر 
والعرفه : انه قد كلف ق الحال ؛ أو انما كلف بعد الفراغ من المعرفة 
باحواله ۲ 

قل له : ان التكليف عنده اذا أريد به الامر والارادة » فقد جقدم 
بأوقات كثيرة »۽ بل لا بنتم عندنا آن يأمر » تعالى » بالفعل من" هو فى 
الحال غير موجود » بشرط أن يُوجّد وشن فيفعل . وقد بینا ذلك 
من قبل » وذكرنا أنه لا معتبر ف كونه مكلفاء بآن يكون فى الحال قادرا 
عاقلا موجردا . وانما يجب ذلك أجمع فى حال الحاجة الى الفعل » حتى 


يتمكن من أن فعله على الحد الذى لزمه . وعلى هذا¿ صح ما تقوله 


مولام — 
من أن قوله تعالى : « أقبموا الصلاة واتوا الزكاة » ٩۲۲‏ : آمر بيما لكل 
من بوجد الى يوم القيامة . وعلى هذا الوجه + يصح القول بان كل مكلف 
بحصل بصلانه مطيعا للرسول 4 صلى الله عليه ؛ من حيث دعا جميع الخلق ؛ 
وآراد ذلك منهم » وان كانوا فى وقته معدومين » على الشرط الذی بیناه . 
فعلى هذا الوجه أخمن” هذه السائل ؛ فقد نبهث على الطرقة فيه . 


: من الآيات ۶۳ البقرة + ۱۱۰ اليقرة: ۷۸ الحم , 5ه الور‎ )١( 
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فصل 
فى الطبائع على أنى عثهان رحه الله 

اعلم » أنه » رحمه الله » كان بقول فى المعارف :انها تقم ضرورة بالطبع 
عند النظر فى الأدلة ۽ ویقول ف النظر :انه ریما وقم طبعا واضطرارا » وریما 
وقع اختيارا .فمتى قويت الدواعى فى النظر » وقم اضطرارا بالطبع + واذا 
تساوت + دقع اختيارا . ما ارادة النظر ء فائه مماشع «اخشار + كارادة 
سائر الافعال . وهذه الطريقة دعته الى التسوهة / بين النظر والعرفه » وبين 
آدر الك الدرکات » فى أن جميم ذلك بقع بالطبع . وكذلك قول ف التحريكة 
بعد الاعشاد . لآنه يذهب ف التولد » مذهب أصحاب الطائع . لكنه ع 
فیما شع من القادر ؛ بخالف طريقتهم » لأنه يقول : انما شم بالطیم عند 
الحوادث والدواعى + فيرجم فى ذلك الى حال للحملة تعثيرها . ولبس 
كذلك طريقة أصحاب الطيائم . وقد تصرف شا أبو على + رحمه الله » 
معه فى ذلك كل متحب ء وتقض عليه الكلام بما آلو حه لك على ايجاز . 

اعلم . أنه متى سم أن النظر من فمل الناظر اذا تساوت الدواعى » 
وواقم بحب قدرته : فكذلك بحب وان قوبت الدواعى . لان قوة 
الدواعی لا تغير حال القدرة عما كانت عليه » لا من جهة الاتفاء » 
ولا من جهة آن الفعل يستحيل بها . لان قوة الدواعى لا تناق القدرة ؛ لانه 
اعتقاد ؛ ومن حق الاعتقاد والظن أن لا نافيا القدرة . وقد علمنا أنه 


لا يجوز ؛ وهی موجودة » أن لا بسح الفعل بها مع ارتفاع الموانع ۽ 


وقوة الدواعى ليس بانع من خلاف ما یقتضیه . فاذا كان الامر كذلك ۽ 
فيجب » اذا كان قادرا على النظر متى كانت الدواعى منساوهة ؛ أل نكون 
قادرا عليه » وان كانت قوته تختص بأنها داعية الى النظر فقط . 

فان قيل : آلستم تقولون : ان الالجاء بغیر حال القادر ؛ كما كان عليه : 
فجو"زوا لى ما أقوله فى الطبع عند حصول الدواعى . 

قيل له : ان الالجاء لا بخرج الملجأ من آن يكون على الفعل قادرا ؛ 
وباختياره متعلقا . / لان المشاهد للم اذا خاف على تفسه ؛ فهو ملجأ الى 
الهرب » وهربه بقع باختياره . لانه متى عرض له ق الهرب طرق ۰ اختار 
سلوك آحدها ء وفمل ذلك بحسب قدرته ؛ أنه يعدو على حسب ما بقدر 
عليه فى السرعة والابطاء » ويفعل السلوك بحسب علمه ف قرب الطريق 
وبعده . قليس بخرجه الالجاء أن يكون قادرا على ما شم منه + وان صرفه 
من فعل الى فعل ؛ كما قوى ف نفسه من العلم بالمضرة والخوف الشديد . 
فيجب ؛ ان سك القوم فى الطبع هذا المسلك » أن يقولوا : ان قوة الدواعی 
الى النظر » تصرف القادر عن ترك النظر الى النظر » ولا بخرج عو من أن 
يكون واقعا باختیاره وقدرته . وعذا قولنا » فالالجاء بآن يقوتى ما تقوله 
آولی . ولعل من تعلق متهم به ؛ ظن آننا نوافتهم » ونجعل الفعل عنده واقعا 
بالطيع ‏ قاراد أن يحمل ما بحصل عند الدواعى الفوية عليه .. وقد اخطا 
فى ذلك » لأنا نسوی بين الأمرين ؛ وان جملنا للالجاء من الحكم 
ما لا نجعله من الدواعى القوبة » على ما بناه من قل ف أبواب الالجاء . 

ويدل على بطلان قوله ؛ ان الفعل الواقم عند الحوادث والدوسی » 
يقم بحسب علم الجملة وادراكها . لانه ان كان كناية آو من الال المحكمة 


ی 
فاله قم عى هذا الحد . فکما بجب أن بستدل » بمثل هذه الطریقه » على 
آن تصرف العيد فعله » فیح أن بکون هذا الضرب من تصرفه آبضا فعله 
لا بقع بحسب آحواله . ولو كان عند قوة الدواعی یکون ذلك الفعل 
للمحل بطعه » لوجب / أن لا فتقر الى آحوال الجملة » وأن لا يقم 
بحمسسها . ولمثل هذا الوجه ء قضینا أن التولد فمل المد ء وان حل فف 
الأجام المتفصلة » كما أن ما دحل » بعضه من فمله . وقد أوضحنا ذلك 
فی باب التولد » بما يغنى عن تقصكيه . 

بين ذلك » آن ما شع عند قوة الدواعى بقع فى العدد بحسب ما عهد من 
قدرته . فكما بجب فيما يختاره والحال هذه إن يكون من فعله » فكذلك 
ما بقع عند قوة الدواعى قيرا ۽ لان الأمر » كما تلناه » كان لا يمتنم فى 
الأعجمى الأمى الذى لم یتماط كتابة قط أن تقوى دواعيه » فتقم منه على 
نهاية الاتساق : لآن المحل يحتمله » ومنه بقع بالطبع فى الجملة بالقدرة 
فما المانم من وقوعها : والحال هذه » لولا أن الأمر كما تقوله من أنها تقع 
من الجملة بقدرتها واختارها 7 فمتى لم تكن علمة بکیفیتها + لم يصح 
وقوعها س قبله . وهذا قريب مما الزمئاه المحبرة على قولهم بالقدرة 
الوجة » فقلنا : يحب أن بكون العتبر فى وقوعها بوجود هذه القدرة > 
دون علم القادر . فالطريقة لازمة للفريقين » كما ترى . وقد بنا فى باب 
التوليد وغيره » أنه لا يجب متى لم بصح من القادر فى بعض حالاته ترك 
الفعل » أن بدل ذلك على أن ذلك الفعل ليس من قله . لأن الترك ائما 
يصح ف لمبتدىء من الفعل . وقد يصح من القادر منا أن بفعله ویتر که » 
والحال و حدة . فاما المتولد » فائه قد تراخی عن السبب ؛ ویصح منه 


ا ال — 


أن شعله يفعل سبيه . وق حال وقوعه » لا يصح أن يتركه » لامور قد 
ذكرناها / فى موضعها . 

وهذا سقط ما تعلق به آبو عثمان » فان هذه الشبهة هى أقوى 
ما يذكره عند نفسه . وميا موی به بذهبه » ما بورده من القدح ق 
مذهینا فى العارف . فاذا ثبت » بما تدم من قبل + سقوط تلك الشبه » 
لأنا قد بنا الحواب عنها فى آبواب النظر ؛ فقا سقطت عندته » وت 
ما تقوله . 

وقد قال شیختا آبو على ؛ رحمه الله : ان كانت العارف تقم بالطیم » 
فما الحاجة الى التدیر والنظ ؟ لانك تضینها الى آنها من جهة خاعل الطبع ء 
وهو الله تعالى . وقد صح أنه فيما يفعله لا بحتاج الى سبب وآلة عندك » 
فکیف قلت بالحاجه الى النظر . وألزمه أن لا يكون لنصب الادلة معنى 
ان كان الأمر كما قاله ؛ فالزمه أن لا يكون لذكره تعالى الأدلة على 
التوحيد والعدل والنبوات فق كتابه فائدة . وأجاب عند نفسه عن هذه 
الوجوه » فانی آحوج الى النظر > لان العرفه عنده تقم طبعا + ولولاه 
لا وقعت . خلما احتیج الى النظر » احتیج الى هذه الامور التی دنظر فیها » 
فنصبها تعالی وذکرها وبين حالها . والکلام عليه مستمر ؛ وذلك لان 
النظر لا يصير محل العرفة محتملا 2١7‏ . قاذا كان كذلك » ووقعت بطح 
الحل ؛ فبا الحاجة بها الى وقوعها ۶ 

فان قال : عند اللظر تقوى دواعه . 


(۱) متحملا : فى اللص ١‏ محتملة » ٠‏ 


لش ين 


قيل له : ونفس الدواعى » على قولك ؛ بی أن لا تور لمثل ما ذكر تاه 
قکیف یصح أن تمد عليه . 

واذا صح ذلك » ثبت ما آلزمه أبو على » رحمه الله . وقال له » / رحمه 
الله : كيف يصح أن یذم » تعالی + على الاعراض عن النظر والتدیر » 
ويبعث عليه ويحمد العاقل لأجله ‏ على ما بينه ؛ تعالی » فى کتابه بقوله : 
و آفلا تدیرون القران » 23١‏ ع « أو لم ینظروا ف ملکوت الساوات 
والارض » ۳ : الى غير ذلك » ان كان النظر والعرفة یقعان بالطبع » 
من حبيث لا يحمد علیهما المرء . وما ذکرناه من ةبل 4 من أن الجهل قد 
ثبت كونه ضدا للعلم فان القادر يفعله انتداء لا بالطبع فيجب أن يكون 
قادرا على العرفة » سطل ایضا ما ذهب اليه فى هذا الاب . وما بيناه ف 
باب الطبع فى صدر هذا الكتاب » يبطل مذهبه . وذلك لأنا قلنا : لا يخاو 
الطبع من آن برجم به الى تصن الحل ؛ أو معنی فيما وصقه له ؛ لانه 
لا بسکن آن يذكر ولا برجم به الى فائدة . فان كان تفس المحل » فيجب 
فيما شم منه بطبعه أن لاشتص وقتا دون وقت ء ولا بأن تقم الحر که 
يمئة آولی من أن تقع رة . وكذلك الحال اد رجم به الى معنى فيه 
أو وصفه له . وقد آطلنا القول ف ذلك » وبينا آلهم متى قالوا : برجم به 
الى معتی ؛ ازمهم ف ذلك المعنى أن بقع بطم آخر » ثم كذلك آبدا الى 
ما لا تهاية له . وبينا أن ذلك لا يازمنا فى القدرة » لأن الفعل بقع بها ؛ وهی 
تقع من القادر لنفسه . وعندهم أن ساثر ما يحل ( فى ) 7" امحل بقع 

(۱) هن الآية ۸۲ النساء * (؟) فى : زيدت کی يستقيم النص ٠‏ 

(5) من الآية ۱۸۵ الاعراف * 


حا ی 

بطیمه ؛ فلزمهم اثبات ما لا نهاية له دوننا . وبينا » أن القدرة وان تعلفت 
بالضدين » فانه بسح أن شم أحدها من جهة القادر ؛ لأنه / شعله باختیاره » 
لا على جهة الايجاب .وليس كذلك الأمر فيما بقع بالطبع » لله لا بشختار 
بل وجب . فلم صار أحد الضدين » بالوقوع » اولی من الآخر ‏ وکل 
ذلك الى سائر ما أوردتاه هناك ما يطول ذكره > لازم لابی عشان , لأنه 
يول ؛ ف المرفة : انها واقعة بطم الحل . وفصل بينها وبين الارادة . 
فيجب أن يكون الكلام أجمع ء لازم له . ومتى علقه بالدواعى » ققد 
بينا آنه انما بسكن ذلك متى جمل الفعل للجملة . فأما على هذا المذهب 

وقال أبو على : ان كان الامر كما شول + فما الأمان من أن تكون 
المعرفة تقم بالطبع للبليد والبطىء الفهم وأصحاب الهن ۲۱ وأهل الواد ع 
ولا تقم لال المعرفة بالادلة ۽ بل ما الأمان من آن تمع لغير المكلف ف بعض 
الأوقات ولا تقع للمكاف ؟ لان الحل محتيل . و يعحب + رحمه الله ؛ من 
قوله : ان التكليف لا يلرم الا مع شرائط : منهاء أن تكون الأدلة قائمه > 
وآن يكون الكلف عارفا بالعادات ومشتير! لها وممارسا لمن تذاکر بالادلة 
ويتفاوض فيها ويكون قد تقدم له العرفه بالفصل بين المعجز والحيلة ؛ الى 
غير ذلك مما تذکره . فقال : اذا كانت تقع بالطبع » فما الحاجة بالمكئف 
فى هذه المقدمات ۲ وهلا كفى منه آن يريد أن بنظر فبا شاهده من الأدلة + 


فیقم النظر وتقع العرفة بعده طباعا » كما يكفى فى ايلام المضروب أن 


س 3 


(۱) المهن : فى الأصل ه المهر » ٠‏ 


م - ١‏ ؟ المفى ج ؟ ۱ 


ای 
شرب فیالم » ولا بحتاج الى مقدمات 7 وهذا أحد ما متمد عليه + وذلك/ 
آن ما نقوله فى العرفة لو كان صحیحا » لحل محل الاسیاب . فکما أنه 
ملی وجدت » والوانم مر تفعة ؛ وجب وجود السیب ۽ فكذلك كان يجب » 
متى آراد النظر » أن شع وتقم العرفة من غير تقدم انعارف النی شرطها » 
ومن غير اعتبار الفعل وغيره . فلما لم يصح ذلك دون اعتبار هذه الامور 
الراجعة الى أحوال الحى دون أحوال الحل والطيع » دل ذلك على صحة 
ما قلناه من أن النظر والمعرفه هما فعل العبد ء وآنهما بمنزلة ارادة النظر > 
وبسزلة سائر تصرفه » فى الوحه الذی ذكرناه » وآن الحمد والذم تعلق 
بذلك . فكذلك الأمر + وقد آمر » تعالى » بالمعرفة فقال : « اعلموا أن 
الله شديد العقاب ؛ وأن الله غفور رحيم 6 7 غ الى غير ذلك ۽ كما مدح على 
العرفة » وذم على الجهل ¢ فیح أن يكون العلم بمترلة سائر ما شع مله 
من الأفمال . 
وأحد ما بعظم به خطأ أبى عثمان » فى هذا الباب ء أنه بلزمه أن يقول > 
فى سائر من کب بالرسول وعاند : اقه كان عارفا با ورسوله + مكايرا » 
جاحدا لا عرفه ۽ فلذلك يوجه اله الذم . وهذه كانت طريقة سائر الكمار » 
فيصلهم بمنزلة المنافقين عنده » فى هذا الوجه : ويقول : لو كان فيهم من 
لا يعرف 4 لزالت عنه الحجة ؛ ولا توجه اليه ذم ولا عيب » ولحل محل 
الصبى فى أن الذم لا يلحقه . لأن عنده انما بلحق الذم والمدح من عرف 
الله وعرف أنه بتحق العقاب من جهته على المعاصى + والثوابي على 


(۱) الآية 38 آلاندة ٠‏ 


حدم اه 
الطاعات ؛ ومن لم بعرف ذلك » فالتكليف زائل عله . وهذا / عظيم من 
الخطا » لان المتعالم » من آمر الكفار » خلاف هذه الصفة التى حمله على 
اعتتادها هذا المذهب . 
وسنذكر فى ذلك رغیره ما نحتاج اليه . وهذه الجملة الآن كافية 
فیما قصدنا له فى هذا الفصل . 


فصل آخر 
فى الکلام عليه 
اعلم » أن أحد ما يعمد ق مذهبه أن تقول : ان النظر ووقوع الممرفة 
عنده » بحرى ف بابه مجری ما بقع من الفعل بالحدس والاتفاق » من غير 
قصد . وقد ثبت فى كل فعل » هذا حاله ء أنه لا يجوز أن بستحق به الذم 
والمدح »> ولا بدخل تحت ااا ء وذلك نحو أن نحك” الذهب على 
المحك فتجده جيدا أو ردیتا . فاتماق ذلك لا بح نعلق المدح والذم به ؛ 
وان وافق ؛ فى بعض الاحوال ء الارادة ؛ وكذلك لو مجم على بثر فوجد 
فيها کنزا » لم بحر بدلك مدح ؛ واذا التفت ورأى من خر لم بز 
ان یستحق به الماح ؛ لا كانت هذه الامور تقم بالاتهاق من غير معرفة 
متقدمه : بأ الفعل دی اليه . 
قال : فكذالك النظر ء اذا لم سرف فاعله من قبل ؛ أنه يؤدى الى 
معرفه مخصوصة 4 لم بجز أن بدخل تحت التكليف > ولا أن يتعلق به ذم 
ولا مدح . ولهذا قال : لا يستحق الذم على العصیه الا بعد أن سلم أنها 
موافقه لسخط اله » تعالى ۽ والطاعة ؛ لا يستحق بها الثواب ؛ الا مع العلم 
بأنها توافق رضاه . وسلك هذه الطرشة ف كلامه كثيرا » وتنوع فما يضرب 
فيه من الأمثال بحسب اقتداره / على الكلام . والمعنى ما أومانا اليه . 
واعلى » آن الشيخ أبا على » رحمه الله » قد أجاب عن ذلك بان قال : 
ان النظر طريق معلوم للناظر ميزه من غيره + وللناظر طريق يعلم به وجوب 


— ولاس — 
هذا النظر فى طريقه . فاذا كان كذلك » خرج بهذه الصفة عما بقع باتفاق 
وحدس » ولحق بالافعال الواجبه التى تلميز عند من وجبت عليه عن 
غيرها . آلا ترى أنه لا تجوز أن يقاس على ما ذكره من الأمثال » وحب 
الهرب من السبع » بأن يقال : اذا لم بعلم الهارب الحال فى هربه » فيجب 
ان لا يازمه ۽ أو شال قيمن وجب من سلوك طريق ثان يقت : انه 
مشیم" أولا ما فيه » وأن سالكه يهلك . فان الواجب عليه آن بسال 
وسحث » فلا يجوز أن قال : انه لا تلزمه السالة والبحث قياسا على ما ذكره 
من الامور التی تفم باتفاق + بل قیل فى ذلك انه يجب لانه قد عرف طريقه ؛ 
وفدل بینه وبين غيره . 

فكذلك القول فى النظر والمعرفة . وبين أن المعرفة » وان لم يعلم الناظر 
أنها تصاب بعيتها بالنظر » فمتى علم من حال سبيها ؛ وهو النظر ؛ 
ما ذكرناه » فواجب عليه الممرفة بوجوب سبها ؛ من حيث يحب 
وجودها بوجوده وان لم يكن من قبل عالا بها . وين أن ما علم وجوبه 
من السمعات » أو بعد ورود السمع من العقليات 4 اتبا بجب على المكلف 
لعلمه بقیح تركه . وأن هذه الطرقة قائمة / فى النظر والمعرفة » فیحب 
القضاء بوجوبهما » وان لم يرد السمم . فكما لا يقال فى ذلك : بعد ورود 
السمع » أنه مجری مجرى الحدس والتبخيت » فكذالك القول فيه ولا ورد 
سمم . وبين أن سائر ما ضربه من الامثال » انما لم بحر أن يكون واجبا ؛ 
لأنه لا طرق لوجوبه يعرف . ولو عرف له طريق » كما ذكرناه إن النظر > 
لصح آن بحث عليه استخراج الکنز من الآبار » ولصح أن بح عليه 


تحريب الذهب على المحك » الى غير ذلك . لكنه للا لم يكن له طرق 


بعلم وجويه ؛ لم يجب ۽ كما لا يجب الفعل على الاهى ومن يجرى مجراه . 
ویتن أن ما يتفق عند تلك الأفعال + لا يكون متولدا عما بقع عنده . 
وليس كذلك المعرفة » لانها تنولد عن النظر ؛ والنظر معلوم » وطریقه واضح 
متميز من غيره . فیجب 4 اذا علي الناظر صفة النفر وصفة طريقه » آن 
لا بستنم وجربه عليه اذا خاف من تركه » وعلم قبح تركه » واستحقاق 
الذم على ذلك من العقلاء . كما بعلم وجوب رد الوديعة اذا عرفها بعئها »> 
وعرف کيفية الرد عند المطالبة . وكما بعلم قبح الكذب اذا تعیتن وير 
من غيره . ولولا أن الأمر كما ذکرناه » لم يسح قبح شى« من العقول ء 
ولا وجوب شىء فيها . وق هذا ابطال العقل والسیم ؛ لأ السمع انما 
برد على من قد عرف هذه الأمور + فاذا بطل القول فها + على مذهبه »> 
فكيف / يصح معرفة السمع 7 

وهذه جملة كافية فى حل هذه الشبهة التى قول بها ؛ ويعتمد عليه . 

وقد آلزمه أبو على » رحمه الله » أن يعلم الانسان أن الواجب من 
صلاة وغيرها واجب عليه بعينه على آصله » ليصح آن يكون موق له 
مع العلم بوجوبه » ویأنه موضع لرضاء الله ؛ ومجانب لسخطه ؛ ولیخرج 
عن طرشه الحدس والشخت . وهدا وجب أن علم الا تسا آفه سیبفی 
لا محاله » لانه مع تجویزه أن بخترم فى الثانی لا بعلم أن الفعل واجب 
عليه قطعا » لانه قد ثبت أنه تعالی لا يوجب الفعل على زید ثم قطمه 
باخترام آو غيره . فاذا بطل ذلك » ثبت آنه يجب عليه » وان لم يقطم 
لو جو به . 


قال » رحمه الله : فيجب آن يكون وجوبه عليه على جهة الحدس 


حرو 


والاتفاق . فان قال : انه يعرف لريق وجوپه ؛ وان لم يعلم أنه يحب عليه 
بمینه لتجويزه الاخترام ۽ لكنه قد علم أنه ان بی مکلفا » فلابد من 
وجوب ذلك عليه . 

قبل له : وكذلك النظر » فى معرفته ؛ قد علم طريق وجوبه » وهو 
الخوف الشديد من تر که ۽ وقد علم » بعقله » أن التحرز من الضار واجب 
بالفمل الذی يؤمل به زوالها » فيعلم وجوبه عليه لهذا الطريق » فیخرج 
عن باب الحدس والاتفاق » كما ذكرته فى سائر الواجبات . 

فان قال : ان الصلاة وغيرها : قد علم أنه سالى آوجبها عليه : وضمن 
الثواب علها ؛ والعقاب على تركها ۽ فعلم طريق وجوبها ء وذلك لا / بتأتى 
ق النظر والمعرفة , 

قيل له : انه لا بعلم نها واجبة عليه بها لتحويز الاخترام ؛ واتما 
بعلم 4 فى الحملة » أنها واجبة ان بقى مکلفا ؛ وهو لا بعلم حصول هذا 
الشرط لا محالة . فلا فرق بين أن تحواز ف شرط الوجوب أن لا يحصل » 
وبين آن لا سلم الثواب والعقاب . وان أنت جوازت مع توقفه فى شرط 
الوجوب أن يكون واجا : للتقدير الذى قدرته » وهو العلم بأنه ان بقی 
على سفة المكلف فلاید من أن تلزمه الصلاة ۽ فما أتكرت ممن قال بوجوب 
النظر والمعرفة : لعلمه بآنه تحرز به من المضرة 7 وقد تقرر ؛ فى العقول : 
وجوب ما هذا حاله » وان لم يعرف هذا الناظر ربته » ولا موضع سحطه . 

وبين » رحمه الله » أن طريق وجوب الصلاة » يفارق طريق وجوب 
القن والمرفة . لان اتکلف + وان جوز آن يترم فعو غیر آمن من أن 


یبقی ء ولا بآمن أن بقع منه فى خر الوقت ترك الصللاة » فیلزمه أن دتحرز 


مام - 

من أن نکود تار كا لها ؛ ولا بسكته هذا التحرز الا شعلها » فلزمه أن لها 
لهذا الوجه . فكذلك اذا لم بامن الضرر ف ترك النظر » لزمه قعله .فالحال 
ف طريق وجوبهما تتقارب » وان كانت الصلاة لا تعلم واجبة الا بعد 
تقدم معرفه لله ؛ تعالى + ومعرفة الرسول . فبلزم التحرز مما تخافه بالاقدام 
على فعله » وتجب العرفة بوجوبه من حيث وچب وجودها بوجوده » على 
ما قدمنا القول فه . 

وأحد ما آلزمه ؛ رحمه الله » أن لا تصح على طريقته معرفه الله ۾ 
تعالى » على وجه . وذلك لانه قول : / انما بعرف المتلف ذلك من جهة 
الأشياء » ويظهور المعحرات عليهم 4 ولولا ذلك ؛ لا صحت المعرقة . 
فیجمل ذلك » كالطريق لوقوع النظر والمعرقة طباعا ؛ ويوجب تأمل آحوال 
الاناء . فقال :انه لا یخلو من ورد عليه هذا السمع من أذ يكون عارفا 
بالله » تعالی » وبأنه حكيم لا يجوز أن يظير المجز على کذاب » 
أو لا بعلم ذلك . فان كان قد علم ذلك » فهو قولنا » لانه يجب أن تقدم 
معرفته بالله ؛ سبحانه » ويتوحيده وعدله » ثم ينظر فى النبوات ؛ ولا طريق 
لذلك الا ما تقول . وان لم يحب أن يعرف ذلك ؛ فكيف يمكنه أن يفصل 
بين النبى ولمتنبى ؟ وكيف يعلم بالعجرات الذى ظهر عند دعوته 
نبی* صادق » مع تجويزه من الرسل والخالق أن يون غير حكيم » وأن 
يجوز آن يستتصد الخلق ويغوبهم 7 ولئن جاز ذلك » ليجوزن ف الجبرة 
مع ما تقوله ف الله » تعالى » أن تعرف التبوات . فاذا لم يصح ذلك لها ع 
لثل هذا الطريق » فكذلك لا بصح هذا القول . 

وأجد ما آلزمه » رحبة الله + القول بأن الشديد الشهوة الى المعامي 


— PA — 

متى فعلها وارتكب ملها العظائم کالزنا وشرب الخمر والقتل وغير ذلك من 
أنواع الكبائر » يجب أن لا يستحق ذما عند الناس ؛ ولا سظم ذمه ۽ 
بل بحب أن لا ستحق عقابا البتة س وحهين : آحدهماء لأنه عند شدة 
الشهوة قم ذلك منه طباعا لا اختیارا » كما تقوله فيما يقم عند الدواعى 
النوية ۽ والثانى » لأنه فمل ذلك أجمم » ولا عرف العقاب و الثواب . وبحب 
على / هذه الطريقة ؛ أن بکون العارف بالله » تعالى » وشوابه وعقابه 
وموضع رضاه وسخطه » متى أقدم على صغيرة » يكون أعظم ذما وأكير 
عقابا ؛ ممن أقدم على سائر ما قدمنا ذكره مع فقد المرفة . وهذا دی الى 
تجوبز سقوط الذم واللوم عن أهل الفساد » اذا رآناهم يقدمون على 
العظائم ؛ وأن نجواز تونهم معتقدين » بان لا تكون العرفة ند تقدمت 

لهم » بل يجب ذلك فى الكفار آجمع . 
وأحد ما آلزمه » رحبه الله » آن لا يحتاج المكلتف الى بمثة الاناء » 
صلوات الله علیهم » أصل١‏ . وذلك » لان العرفة بالل » تعالى » ويما أوجب 
وحظظر ٤‏ تقع طباعا عند قولهم ؛ وهو قادر على آن يفعله طباعا مع فقد 
قولهى ؛ فما الحاجة الى بعثتهم والى ظهور المجزات عليهم 7 وهلا صح 
الا کتفاء بقولهم ودعواهم > ان كان لابد من بعثتهم ؟ واذا كان قول المجبر » 
اذا ختواف من سلوك ریق » تكفى ق وجوب التجلب ؛ فهلا آغنی قول 
النبى » صلی الله عليه : باتفراده » عن ظهور المعحز 7 قال + رحبه الله : 
وهذا من أدل الدلالة على آنه‌ائما أظهر السحزات لكى ننظر فيها على وجه 
مخصوص » فتتولد عن النظر المعرفة ءوتكون سائر المعارف بهذه المنزلة . 
والزمه ء رحمه الله أن لا نعرف بالمعجرات نبوة الأنبياء + لانها أجمم 


سن د 


أعر اض » والأعراض الحادثة منه فى الاجسام هی على مذهبه من فعل الطباع 
لا من فعل الله ؛ تعالى . لأن الذى فمله » تعالى » عنده اننا هی الاجسام 
فط » وما عدا ذلك مما بحلها اما أن تکون من فعل / الفادر منا اختارا 
آو من قبن العل طباعا . فالسجزات اذا لم تكن وة باختیار : فیجپ آن 
تكون من فعل الطباع . 

قال ؛ واذا كانت كذلك » فكيف تدل على النبوات ؟ ولابد من آن يكون 
الدال علیها فمل الله » تعالی » حتی تقم تلك الدلاله موقم التصدیق من 
الرسل ارسوله . وسن أنه لا سکته ء فى الحصزات ء أن شول : انها 
الأجسام . لاز حدوث الجسم لا بعلم البتة . وذلك آنه ان قال : ان العلم 
هو أن یعظم الله العصى عند اتقلابها حية ؛ لم .عام يذلك حدوث ذلك 
الجسم الزائد فى جسم العصى » من حيث يحوز آنه تعالى ضم الى ذلك 
الجسم تلك الزيادة من اجسام آخر » كما يجوز كونه محدة لها ؛ فمن أبن 
أن هناك چم حادثا ۲٩‏ : فیجمله دلالة على نبوته . فلابد اذن من الرجوع 
الى أن الدال على نبوتهم هى الأعراض الحادثة التى لا بقدر على مثلها > 
أو الواقعة على وجه لا يصح أن شملها عليه اذا كانت ناقضة للعادة . فاذا 
سح ذلك ع وكان ما هذا حاله من فعل الطباع عنده » وخارجا عن أن يكون 
باختيار ؛ فكيف يدل على النبوات 1 

وألزمهم » رحمه الله » فى سائر الكفار » أن لا يخلو حالهم من وجهين : 
اما أن يكوتو' عارفين بجميع ما يعرف من التوحيد والعدل والنبوات » 
فتکون الحجة لهم لازمة ؛ ويمح أن يستحقوا الحمد والذم والثواب 


٠ جسما حادثا : فى الأصل « جسم حادث ۾‎ )١( 


TPP 


والعقاب : أو بكو نوا بخلاف هذه الصورة + فيكو توا معذورين ؛ لأن بنقد 
المعرفة الحجة عليهم زائلة ‏ ولا بحن أن ذم أحد منهم على ما يقدم 
من قبح وترك واجب ؛ مع كمال عقولهم . وقد علمنا » أن الحال بخلاف 
ذلك . / لان الرمول » صلى الله عليه ء كان بذم الكفار على تكذيه » 
والشك فى حاله » الى غير ذلك مما ظهر فى الشرع عنه وعن المجمعين . 

و ألزمهم » رحمه الله » فى هذه المعارف أجمع أن لا يمكته دتعها عن 
هسه ؛ لأنها واقعة بالطبع اشطرارا » وأن تكون بمنزلة الضروریات التى 
تقع يحب المشاهدة وغيرها . وقد علسا » أن الحال بخلاف ذلك . 

وألزمه » رحمه الله ؛ أن نكون سائثر المختلفين ف معرفة الله » تعالى > 
بتناظرون من غير فائدة لهم فى النظر . وذلك لأنهم ؛ ان عرفوا » فحال 
الجبع واحدة ۽ وان كان فيهم من لا يعرف » قالححة عنه زائلة ؛ فلا بصح 
توسخه على ترك النظر والعرفة : وینیعی أن يوحى آمره الى الله » تعالی > 
فى فعل النظر والمعرفة فيه . وهذا بوحجب کون النظر والمناارة عنا لا فائدة 
فيهما ؛ ويوجب مثل ذلك فى تصنيف الكتب » والتشاغل بکل هذا الجتس . 
وبين أن لا يمكته أن لا شصل بين حاله » وحال أصحاب الالهاه ؛ فى هذا 
اللاب » من حبث تقول بالنظر دونهم ؛ وذلك لانه ۲*۱ بازمه الاستغناء عن 
النظر » من حيث كانت العرفة طبعا واضطرارا » وأن تکون حاله فى ذلك 
کحال القائل بالالهام . 

وألزمه ؛ رحمه الله » القول بآنه » تعالی » لابد من أن سرف مقادير 
العقاب المستحقة على المعاصى + ومقادير الثواب المستحقة على الطاعة 


(۱) لانه : فى التص ء لانهم » ٠‏ 


ا 


ا 
الا سد المعرفة باستحفاقها على المعصية ,ولس خاف أن يستحق العظيم 
من العقوبة » وان لم سرف ذلك » اذا هو / آقدم على على المعصية + ليجوزن 
أن يستحق نفس العقوبة » وان لم يعلم آنها مستحقة عى ما شعله . لأن 
هناك انما بمظم ما يستحقه » لأنه قد عرف بعقله طريق عظلم العصية ؛ فاذا 
هو ارتکها » والحال هذه ؛ استحق عقابا عظيما . فكذلك غير ممتتم أن 
ستحق أصل العقاب لثل هذا الوجه » وان لم يعرف ن المعصية تقتضى 
هذا العقاب لا محالة . فالزمه + بهذا الوجه ء أن يعرفاء تعالى » مقادير 
العقاب » حتى بصح التكليف + كما يحب أن يعرف تسر العقاب . 
وآلزمه ؛ رحمه الله » فقال : اذا كنت تعلق التكليف بالمعرفة » وتجعلها 
اضطرارا عند النظر طبعاء وتصل وقوعها لسائر المكلفين عند دعوة الأتبياء » 
فیح أن تثبت منهم ما لا نهاية لهم . فان قلت : لابد من أول لهم » 
عرف الله » تعالی » لا عند رسول ثان طعا . قبل لك : فجوز ؛ فى ساثر 
المكلفين ؛ أن بعرفوا الله » تعانی » على هذا الوجه . فما الحاجة بك الى أن 
تعلق المعرفة » والنظر بدعوة الاناء ‏ وهذا الوجه سين أن بعثة الاناء » 
على قوله ؛ لا فاندة فها 7 وقد نبهتك ؛ بهذه الوجوه ؛ على طريقه الالتزام له 
فى سائر ما بلزيه ؛ لآن الد آلزمه » رحمه الله 4 نکر جدا عومسائله 
آیضا فكثيرة » ولعلها تجرى فيما تتكلم به فى الفصول التى نذکرها من بعد . 


فصل 

یا تعلق ٩‏ به من جهة السمع 
آحد ما احتج به لصحة قوله ؛ قول الله تعالی : « با آهل الکتاب > 
لم تلبسون / الحق بالاطل » وتكتمون الحق : واتم تعلمون » 99 ع 
وقوله : « يا أهل الکتاب لم تکفرون بابات الله + وأتنم تشهدون ۾ 1 ع 
وقوله تعالی بعد ذلك ابات : « ذلك بأنهم قالوا : لیس عليئا فى الامیین 

سبیل » ویقولون على الله الکذب وهم یملمون ۾ 20 . 
قال شیخنا آبو على » رحمه اله » ان قوله : « لم تلبسون الحق 
الباطل » (* يدل على ضد قوله » لأته لا يجوز أن یلبسوا الحق بالباطل 
على العالم متهم » وانما يصح ذلك من العالم على من ليس بعالم منهي . 
فوجب کون الاب مخصرصه فق سض أهل الكتاب يمن هذا الوجه . 
ولو جاز أن بليس العارف على العارف الحق" بالباطل » لجاز ان يليس 
على تفسه ذلك مع معرفته ۽ وهذا ممتتم . فانم آراد بذلك نفرا من آهل 
الکتاب تواطاوا على ذلك . وأما قوله : لم تکفرون بيات الله » وآنتم 
تشهدون » ٩۲‏ : فليس ف ظاهره دلالة » لأنه لم يذكر الشی» » الذى عرفوه 
وشهدوا به ؛ ما هو . ولايد عنده فى الکفار من آن بکو توا عالین بأشياء 
وشاهدین بها » فمن أين آنهم کانوا بمرفون الله ؛ تعالی 7 وقوله ؛ سبحانه : 

)١( ۱‏ تعلق : فى القهرس ٠‏ يتعلق » (۲) الآية ۷۷ البقرة + 


09 ال به ۷۰ آل عمران ٠‏ (2) ية ۷۵ آل عمران + 
(ه) من الآية ۷۱ آل عمران ٠‏ (1) من الآية ۷۰ آل عمران ٠‏ 


— rt 


و ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا فى الأميين سبيل » ٠ء‏ معطوف على ما ذكرنا 
أنه مخصوص ؛ فلا يصح التعلق بعمومه . وليس قى ظاهره دلالة على قولهم : 
وذلك أنه يحور آن يقولوا على الله الكذب ء وهم يعلمون من حال الکذب 
أنه كذب فى بعض الوجوه ء وان كانوا کارا : ويعليون أنه ليس لهم أن 
يقولوا ذلك مع كفرهم ‏ فسن أبن أن الراد بهذا العلم + هو العلم بسائر 
امور الدين ?7 

واحد ما نعلق به قوله تعالى : يسالك أهل الکتاب أن نز ل عليهم 
کتابا من الاء » فقد سألوا موسی / أكبر من ذلك قغالوا : آردتا الله 
جهرة » فاخذتهم الصاعقة بظلمهم » ثم انخذوا المجل من بعد ما جاءتهم 
البينات » ۲ . قال : واذا كانت البینات قد جاءت جميعهم » فیجب أن 
تكون المعرفة لهم كاملة . قال : وقوله بعد ذلك : « مهما تأتتا به من آيه 
تحرنا بها : فبا نحن لك بمؤمتين ع © » الى قوله : « فاستتکبروا 
وكانوا قوما بجرمین » 47) » یدل على آنهم كانوا غير عارفين ؛ وعاندوا ۽ 
وهذا لا ظاهر له بدل على ما قاله » لأن البیتات هر الأدلة . وقد كانت 
جاءت من قبل الله » وظهرت » وال ذعبوا عن الاستدلال بها . وقوله > 
تعالى » بعد ذلك : « ولا سقط فى أيديهى وراوا آنهم قد ضلوا » قالوا : 
لن م يرحمنا ربنا ويغفر لنا لتكونن من الخاسرين > 7 ؛ يدل على أنهم 
لم یکونوا معاندين لأنهم قالوا ذلك عند مجی» موسی واتفيادهم لقوله . 

را) من الآية ۷۰ آل عمران * (؟) من الآية ۱۵۳ التساء ٠‏ 

(۲) من الآبة ۱۲۲ الاعراف ٠‏ (؟) من ایا ۱۳۳ الاعراف ٠‏ 

«ه) الآية ۱:۹ الاعران - 


و 
وقوله ؛ تعالى » بمد ذلك : « قالوا با موی ؛ ادع لا ربك يبا عهد عندك 
لئن کشفت عنا الرجز لنتومئن” لك » 0 » على أنهم ام ییکونوا مؤمنين ى 
الوقت ؛ فظاهر هذا يدل على ما تقول . 

وأحد ما تعلق به قوله ؛ تعالی : « وهمث كل أمة برسولهم لیأخذوی 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » 9" . قال : فظاهر ذلك يدل على 
معرفتهم بالفصل بين الحق والباطل » وهو عام فى آمم الانییاء . 

قال شیخنا آبو على » رحمه الله : ان ظن أبى عثمان فى المجادلة بالاطل 
أنها لا تقع سلى جهالة » عجبت ء لاله لا فرق بين العالم وغير العالم فى أنه 
قد يجادل بالباطل » وبتکلم فيه ويخوض » وهذا يبطل تعلقه بالظلهر . 

وأحد ما تعلقوا به قوله » تعالى : « كذلك ما أتى الذين من قبلهم من 
رسول » الا ساحر / أو مجنون » أتواصوا به » بل هم قوم طاغون » 9 . 
قال : ولا يجوز أن يصنهم بأنهم طاغون الا مع المعرفة » وكذلك لا يجوز 
أن تفع منهم التواصى الا على هذا الوجه . 

وهذا بعيد » لأنه اس ف ظاهره أ الترام وقمت منهم » بل 
ظاهره شتشی أنها ما وقعت ° ع لانه أوردما ۳ موردا لاستفهامه » تعالى + 
لا مورد الاخبار عن وقوعها ‏ منهم . وأما الجاهل ققد يجوز أن يكون 
طاغيا کالعالم » فليس ف وصفهم بذلك دلالة على العرفة والعناد . 

(۱) من الآية ۱۲۶ الأعراف ٠‏ (۲) عن الآبه ت غافر ٠‏ 

(۲) الآيتان ۲ ١‏ 5د الذاريات ٠‏ 

(4) وقعت : فى الاصل « وقح » ٠‏ 

(ه) آنها ما وقعت : فى الاسل ر أنه ما وقع > ۰ 


(7) أوردها : نی الاسل ١‏ أورده » ۰ 
RE‏ 


3 1 

وأحد ما تعلق به قوله » تعالى : « واذا قال موسى لقومه يا قوم لم 
تؤذونى > وقد تعلمون أنى رسول الله اليكم ج ٩‏ ع يدل ذلك على أنهم 
كانوا بعلمون ويعاندون . قال » رحبه الله : وهذا لا دلاله فيه » لانه ليس 
فى الظاهر أنه حاطب بذلك من کذب به » دون من صدق » والما خاطب 
بذلك » عندنا » من كان يؤذيه من المومئين به فى بعض الأحوال . فلا دلبل 
على ذلك . 

وأحد ما تعلق به قوله » تعالى : « وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم 
العلم بغيا بينهم » ۲ . قال : وهذا عام قى جميع التكلنين . والجواب عن 
ذلك أنه » تعالى » لم بين ما ذلك العلم الذى جاءهم » والخلاف فيه > 
فلا غلاهر له . والراد + بالعلم + الكتب التى جاءتهم مبينة الحق من الباطل ۽ 
فلذلك وصف » تعالى » العلم بالمجىء . وذلك لا يصح الا اذا حمل على 
الكتاب والأدلة التى وافتهم مح الانیاء عليهم السلام . 

وتعاق أيضا بقوله بعد أن ذكر معشر الجن والانس : « قالوا شهدنا 
على آنفسنا » ۳ . قال : فدل ذلك على آنه كانوا يسليون ويعاندوث . / 
وأجاب » رحبه الله ؛ عن ذلك ؛ يان القضية هى ف الآخرة ؛ لانه تعالى قال : 
هايا مسر الجن والانس الم یاتکم رسل متكم یقمتون عليكم آیاتی 
وينذروتكم لاء یومکم هذا ء قالوا : شهدنا على آنفسنا » 47 الى آخر 
الآية . فاذا كانت القضية قى الآخرة » وهم هناك عارفون بالله » سبحانه » 
فلا دلالة فى الابه على ما كاله ۽ بل تدل على ما نقرل » لأنهم قالوا مم 


زاب من الآبة 5 الصف ٠‏ ۰ من الآية ۱۶ الشوری ٠‏ 
(۳) من الاية ۱۳۰ الانعام ٠‏ (4) من ال به ۱۳۰ الانعام ٠‏ 


وج 

ذلك انهم كانوا كافرين ؛ فشهدوا هم هذه النهادة اتم کانوا ف دار 
الدنا كفارا . 

وتعلق بشوله » تعالى : « قلا تجعلوا لله اندادا ؛ وأنتم تعلمون ع ۱ ع 
وأن ذلك ورد فى العرب ف زمن الثبی > صلی الله عليه . 

فآحاب آبو على » رحبه الله » عن ذلك » بآنه تعالى وصفهم بأتهم كانوا 
تعلمون أن الله سبحانه جمل الأرض فراشا والسماء تاء ؛ وقد كائوا بدلك 
عارفين وان کذبوا بالرسول » فمن أبن آنهم كانوا يعائدون مع العرفة 
بضصحه نبوته » صلوات الله عله ۶ 

وتعلق يقوله : « بل جاءهم بالحق واكثرهم لاحق كارهون » ۳ . 
قال : قد دل ذلك على معرفتهم بالحق . 

ققال أبو علی » رحبه لله : قد بحوز فمن لا بعرف الحق أن يكون 
كارها له » ومخبرا عن نفسه بکراهیته + فمن أبن أنهم كانوا بمرفون صحة 
ما كرهوه 1 

وتعلق بقوله » تعالى : د أقرايت من اتخذ الهه هواه : واضله الله 
على علي > 7 . قال : فدل بدلك على حصول العلم ء وان جحدوا . 

قال شیخنا » رحمه الله : وهذا عجب من أبى عشمان » لانه تان آن 
المراد بالعام علم الكفار » وليس كذلك لأنه آراد أله تعالى أضلهم عن 
الثواب » الدى جمله للمؤمنين » من حيث ضلوا و کفروا » مع علمه / باتهم 
لا متحقون كما ستحقه المزمئوت . 
5 ۱ من الآية ۲۲ البقرة + 

ري من الآية ۷۰ المؤمنون * 

(۲) من الآية ۲۳ الجانية ' 


ااا ا 


خا >" 


وتعلق نواه ۾ تعالى : س وثافئوا الرسول من بعد ها تبین لهم 
الهدی » ۱ . 

فقال أبو على ؛ رحمه الله : انما نزلت هذه الآبة ف قوم ارندوا عن 
الامان بعد أن آمنوا بالرسول . لاثه تعالى قال : « ان الذين كفروا » 
وصدوا عن سبيل الله »> وشاقوا الرسول » “ . فاخبر بذاك عن قوم 
مخصوسین » وبین أف لن بضروا الله شتا وسیحبط اعالهم . ولیس 
فى ظاهره أيضا آنهم علموا جمیم الحق ء لان الهدی عبارة عن الأدلة . وقد 
يتبين الاتسان الادله ویمیزها ء وان لم بمرف مدلولها على التمصیل . 

وتعلق أبضا بتوله : « وجصدوا بها واستفنتها أنه هم تلا 
وعلوا » ۲۳ . قال : ودلك يدل على آنهم عرفوا الابات والمحجزان > 
ودلالتها على النبوات . 

قال أبو على » رحمه الله : لم یذ کر ؛ تعالی » أن آشسهم استبقت ماذا ؛ 
وقد تجوز أن سسلموا آنها آبات ونعجزات + ویجور أن لا سلموا ذلك 
ویعرفوا احوالها ومقارقتها لغیرها . وليس ق الظاهر بیان ذلك » ولا ینتم 
انهم استبقواعجزهم عن فمل مثلها ؛ وان لم يتمموا الفكر على وجه يعر فون 
به صحه الثبوة ‏ 

وتعلق آیضا بقوله » جل وعز : 2 عرفونه كما یمرفون أبناءعم ۾ ۱ 

قال أبو على + رحمه الله : اما آخبر الله » تعالی » بذلك عن فر 


0 


(۱) هن الآية ۲۳۲ محمد ٠‏ (۷) من الآبة ۲۲ محمد ٠‏ 
(؟) عن الآية ۱۶ اللمل ٠‏ رخ من الآبة ۱۸ البقرج ٠‏ 


رت کت 


رفون آنباءه : ونکمو خرف .وذلاث لا بشکر عتدنا ف المدد ایسیر ) 
والما نمنعه فى الجماعة التى یمتئم فبها التواللو . وعلی هذا الوجه يحمل 
قوله ؛ سبحانه : « وان منهم لفريقا پلوون السنتهم بالکتاب لتحسوه من 
الیکتاب وما هو من الکتاب » وشولون هو من عند الله وما / هو من عند 
لله ؛ و قولون على الله الکذب وهم يعلمون  »‏ . لان هذه الفرقة كانت 
بحيث يجوز عليها النواطو . 

وتعلق بقوله » تعالى : « حي » تنزيل من الرحمن الرحيم ؛ كتاب فصلت 
آياته قرف عربيا لقوم يعلمون » بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم 
لا پسممون » 9 . وأجاب عن ذلك » بأنه تعالی لم بين معلوم علمهم » 
ولا ینکر انهم كانوا يملمون كثيرا من الأمور + فمن آين عرفوا الله ع 
سیحانه » وعرفوا صدق رسول الله » صلی الله عليه 7 وتجوز أن تكون 
الراد آنهم ملمون معنى الفرآن العربی الذى بسممونه لافه بلعتهم نزل » 
و سلمون مفارقته لكلامهم » وان لم یتمبوا النظر والاستدلال . وس أن 
قوله » تعالى : « فاعرض آکثرهم > ۲۱ ؛ يدل على أن حکم جسيعهم بختلف 
ولا يهن . 

وتعلق أيضا بقوله ؛ تعالى : « وعادا وثمودا وقد تبين لکم من مساكنهم 
وزين لهم الشیطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وکانوا مستبصرین » 47 . 
ولا يكون الاستتبصار الا معرفة بالدین والحق , فقال + رحمه الله : ان 


1 الآبة ۷۸ آل عمران ۰ (۲) الآيات ۲۰۱ ۰۳۰ 5 فصلت ۰ 
(۲) من ال یه ٤‏ فسلت ٠‏ (؛) الا به ۲۸ العشگبوت + 


۳ 


ااننلر و الاستدلال . لان العلم يسمى بصرا بالامور وبصيرة . وكآن القوم » 
عملا »۽ مستبصر ین وان لم يعرفوا الله » تعالی » فلا تدل الآية على ما ذکره . 

وتعلق أيضا بقوله » سبحانه : « لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رتي: 
السماوات والارض تصائر" 6 ۲۷ . قال : وذلاث يدل على أن فرعون 
ومن معه کانوا يعرفون الحق ویححدون . 

فقال آبو على : رحمه الله : انا لا نکر فى فرعو / آنه كان عارفا بالنه ؛ 
سبحانه » وف کفره معاندا کا آخر به موسی ؛ فی أبن أن هذا حال 
جميع الکفار ؛ ويجوز أن یکون جاهلا بالله » من قبل » وعرف الله فى هذه 
الحال التی ختبتر موسى ؛ صلی الله عليه + عله ۽ هذا اذا قرىء بالفتح » وقد 
قریء بالضم » وذلك لا يدل الا على أن موسى عرف ذلك . فالتملق به 
فى هذا الوحه خاصة لا يمكن . 

وذكر شیخنا أبو على » رحمه الله » أن لمات لدالة على خلاف قوله 
اكثر من أن تحصى » نحو قوله ؛ تعالى » تخیر عن فرعون وقومه أله قال : 
د ما علبت لكي من اله غيرى » ۲۳ . ولو كان عارفا بالحق لا صح منه 
ذلك . وقال » تعالى : « ألم يأنكم نبأ الذين من قبلکم قوم نوح وعاد 
وشمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله ع جاءتهم رستلهم عالسیتات ع 
فردوا آیدیهم فى آفواههم ؛ وتالوا : انا ( کفرنا ) سا آرسلته به وانا لفی 
شك مما تدعونا اليه مريب  »‏ . فخبر عن الجماعة التی ذکرها بالشك 
فیما دعت اارسل اله .وفال » سبحاته : « قالت لهم رسلهم : أف الله شك 


(۱) عن الآبة ۱۰۲ الاسر اه - (۲) من الآية ۲۸ العصص ۰ 
(؟) من ال بة ٩‏ ابراهیم ٠‏ و لانت كلمة (کفر تا) سافطة ٠‏ 


جد اذم سس 


فاطر الموات والأرض » ۲ . ولو كانوا بعرفون الله لما جاز أن شال 
لهم ذلك . وقال » تعالى ؛ ف قصة الکفار : « ويحسبون أنهم على شىء 
الا انهم هم الكاذيون » ۲۳ » « ويحسبون أنهم تحئون صاع ° . 
وفال : 5م وان هم الا ون »م أ ۾ « وان هم الا خرصون 4 57 . 
وقال : 2 فهم فى رسبهم ترددون » ۲۳ . وقال : « ونظنون باه الثلنو با » (۷. 
وقال : « ان تبمون الا الظن وان آنتم الا تخر"صتون » ۱ . ثم الذی 
ظهر من الآنيياء » صلوات الله عليهم ؛ من الحجاج مع قومهم » نحو محاجة 
ابراهیم لعدو الله / ومحاجة موسی لفرعون » الى غير ذلك ؛ من أدل الدلالة 
على ألهم كانوا باله وبسائر الحق غير عارفين . 

وبعد » فانه لو ثبت ما قاله أبو عثمان » رحمه الله ؛ من الظواهر كانت 
انما تدل على أنهم يعرفون ؛ ولیس فيها دلالة على آنهم سرفو نها باضطرار 
ولا بالطبع .وقد يجوز عندنا أن يجتمع المدد الكبير على معرفة الحق > 
ولولا ذلك لما كلفوا . واذا جاز فى الملائكة » مم كثرة عددها : أن تن 
على قبول الحق من العلم والعمل + لم بمتنع مثل ذلك ف الانس وسائر 
المكلفين . وانما آورد آبو عشمان ذلك + لاد شیوختا ؛ رحمهم الله ؛ أنطلوا 
قوله فى هذا الباب بما تقرر وثبت من حال النبى » صلى الله عليه + وآنه 
كان يذم الكفار وشاتلهم وان كانوا جاملين » فأداه ذلك الى أن أنكر هذه 


+ عن الآية ۱۸ الجادلة‎ )5( ٠ من الآية ۱۰ ابراهیم‎ )١( 
- من الآية 8 البترة‎ )5( ٠ الكهف‎ ٠١5 5ع من یه‎ 
٠ من الآية 15 الترية‎ )3( ٠ الانمام‎ ١1١55 من ال یه‎ )6( 


(۷) من الآبة ۱۰ الأحزاب ٠‏ (۸) من الآية ۱6۸ الانعام 


ص عت 

الحال . وقال : انما عاماهم بذاك » لأنهم كاتوا عارئين وتعلق بالشنبه اللی 
ذکر اما . 

وقد بين شیوختا » رحمهم الله » أن الذى بلغ اليه آبو عثمان مكابرة . 
وذلك لان العدد العظيم لا يجوز أن يجحد ما يعلمه ؛ ونحن نعلم من حال 
أهل الكتاب آئيم بحدون العلم بالحق وبنوة نببنا » صلى الله عليه . 
ولو جاز ذلك يهم ؛ لجاز أن يححدوا ما يعرفونه ضرورة من سائر 
الأمور . ولو جو زنا ذلك ٤‏ لم نآمن ف آهل بلد أن بححدوا الأيام والبلدان 
وسائر ما نعلمه باضطرار » وان لم بجز عليهم التوامط . وبطلان ذلك ؛ 
آظیر من أن تحتاج فيه الى تكلف . 


ااه اا > 1 ف ۳ ۰ 1 ۰ ۳ 
وكذلك ( ما ) ۱ يتعلم من حال المجبرة ظاهر" » فكيف يصح أن ید عی 
على جيعهم آثهم بعرفون الحق ؛ وآنهم معاندون مكايروي + وربما تضطر 
الى اعتقادات القوم وشدة تمسكهم بها ؛ فهو عند هذا الالزام لايد من 
أن ول ف الجبرة والشیهه : انهم غير کاملی‌العقول : والدم عنهم زائل + 
وق كلا الفو ین من الحهالات ما لا خفاء به . 

ومن عجیب آمره أنه يمنع من أن تعرف تعالی بالحركة و السکون 
والاجتماع ولاقراق ؛ على ما شوله ق التوصل الى حدوث الأجام 
بالأعر اض ه والی اثات الحدت بحدوثها . وقول : ان ذلك بدق ويلطف 


و بعك بلو غ ؟نهه » خلا بجوز من الرحیم الرؤومه أن يكلف معر فته نذه 


(۱) زماع أشديفت کی د يستقيم النص ٠‏ 


SET = 


الطريقة . ثم يقول : انبا يعرف المكلئف” ربه من جهة الرسل ذا لهرت 
الآياث عليهم . وشرط فى ذلك آن يكون قد تقدم له العلم بالفرق بين 
الحيل والمعجز » ووقف على ما يصح من العباد الوصول اليه وما لا يصح » 
وما يجوز فى العادة وما لا يجوز . وربما لطف الأمر فى ذلك فيزيد على 
ألطافه اثبات الكعراض ؛ فكيف أنكر ذلك وجواز هذا والحال متقارب 7 
ولعله نلن آنا نوجب على كل مكلف أن يعرف من أحوال الاعراض ما يعرفه 
العالم المبرز حتى يكون عارفا له » تعالى » وبرسله . وليس الأمر عنده 
كذلك لان اليسير من ذلك یفنی . 

وقد بين أبو على » رحمه الله » الحال فى هل / الخيال والحزائر وللهن + 
فقال : انهم اذا كانوا کملی العقول > وقد عرفوا من العادات برها + 
علموا كيفية تغيتر الأحوال على الاجسام » وعلموا كيفية تعلق الفمل 
بالفاعل ‏ فيمكنهم » عند ذلك + معرفة الأعراض واثات فاعل مخالف لها ۽ 
لحدوث الأمور التى بتعدر مثلها علیتا . 

على أن الكلام يتقلب عليه فى لاء القوم اذا قبل له : قکیف رفون 
الفرق بين العحزة والحيل » على ما فرته وأوضحته # فأى طرق ستلك 
فيهم فهو طريقنا . 

وهذه جملة كافية فى هذا الاب . 

وأما أصحاب الالهاء الذين شوئون بانه تعالى يبتدىء بخلق المعارف 
فى القلوب + وأن الحق لا يدرك الا بهذا الوجه ء و تفون النظر والاستدلال 
ایضا : فقد بنا فى أول الكتاب فساد قولهم . وما ذكرناه من أن النظر 


والمعرفة مقدوران لا ؛ وأن المعرفة تتولد عن التظر » بطل ما ذهوا ااه . 


عت 


وما ذكرناه من نصه تعالى لا الادلة » وسثه التاس على النظر فى آباته » 
وذمه المعرض عنها » ومدحه المستمسك ء وتسته الوجه ق الأدلة الدالة على 
التوحيد والعدل واللبوات ؛ يدل على بطلان قولهم . 

وقد قال لهم شيخنا أبو هاشم ؛ رحمه الله : أبالالهام علمتم آنکم 
ملهمون ؛ أو بالنظر 7 فاد قالوا : علمناه بالنظر ۽ فد اعترقوا به وتركوا 
قولهم . وان قالوا : بالهام ۽ فقبه وقعت المنازعة ؛ فکیف يصح أن يحتجوا 
به عليه 7 ومن آنکر الالهام ف بعض الحق » يتكرء فى جميعه » وهذا 
لا بقلب علينا اذا قبل لنا : فبالنظر عرفتم صحة النظر آو بغيره 1 فان 
عرفتموه بغيره » / فقد تر کنم طریقنکم ؛ وان عرفتموه بالنظر » فغیه وقست 
المنازعة . وذلك » لان الخالف لنا فق صحة النظر ۷ بدفع اثات النظر » 
وائما يدفع نبوت اعتقادات تسكن التفس الیها 4 فیجمل وقوع الاعتقاد » 
الذی هذا صفته وقد اعترف به عند النظر الذی قد آثبته دلالة على أن 
من حقه أن بولد العرخة ؛ وبعرففه بهذه الطريقة الواحدة صحة النظر 
أجمع ؛ لأنا لا نحتاج الى طريق ف كل مسألة يقم فيها الخلاف . وليس 
كذلكحال القوم فيما قالوا فى الالهام ؛ لأن تس الالهام قد أتكرناه فى 
المعارف ؛ فاذا هم أثبتوه بالالهام فقد أثيتوا الشیء المنكر يله . 

وبعد ؛ فانا تعلم من حال الكفار ومن حال الخالفین من أعل القبلة من 
المجبرة » ولشبهة » وغيرهم آنهم يعتقدون الباطل ؛ فكيف يسكن أن 
بقال : ان جميعهم قد ألهموا الحق 7 وهل هذا الا ارتکاب مكايرة فى 
الضروريات ۶ 

وبمد » فتد فصلا بين الاعتقاد الذى يمكننا نفيه عن أنفسنا من هذه 


ويس — 


العلوم » وبين ما يتعذر ذلك علينا ۽ قكيف يصح أن يقال : ان جميعها 
الهابات ضرورية اتدأها الله ¿ تعالی : ف كلونا . 

ددغ تدغ فام جال اقا اا ى كر من الور افك ونر 
ولستدل ؛ فتعرف من بعد وتضح لنا فيه الطريق وتزول عن قلوبنا الشبه 
التى كانت تعترینا ۽ قکیف يعم + والحال هذه ء آن شال : ان عذه 
المعارف واقعة على طريق الالهام ۶ ولئن جاز ذلك ء والحال ما قلاه »؛ 
ليجوزن لجنهم أن قول فى حرکاتنا وسائر تصرفنا : انه لا فرق / بینها وبين 
حركة المفلوج » وحركة المروق الضوارب » الى غير ذلك من الأمور 
الضرورية . 

وبعد » فقد عرفنا من حال كثير من الئاس أنهم ارتد وا بعد ايمان ؛ 
وجهلوا بعد معرفة . وقد ذكر الله تعالى » ذلك فى كتابه فى قوم كفروا 
بعد امان . قکیف يصح أن يقال فى المعارف : انها ضرورية من قبله تعالى ؛ 
وانها متى لم تحصل فالحجة ساقطة . 

ويعد » فقد ثبت أن الجهل من فعل العبد » لأنه تعالى مثنز”» عن فعل 
القبیح » ولانه يهم بحسب دواعى العاهل .فاذا ثبت ذلك » فالولجب ف 
المعرفة آن تكون مقدورة لا ؛ لأنها اما أن تکود خد الحهل أو من حنسه . 
وقد دل الدلل » على ما بیناه فى کناب الاستطاعة ؛ على أن القادر على 
الشی» قادر على مثله وضده فى الحس > اذا كان له مثل أو ضد . 

وبعد ؛ فانه يجب » على قولهم + فى جميع الكفار الذين كذيوا الرسول » 
صلى الله عليه » أن یکونوا ملهمين الح » وهم جاحدون مع ذلك . وهذا 
معلوم خلافه لكثرتهى ؛ واعترافتهم بآنهم على خلاف هذه الصفة. ولانا 


ويه 


قد عرفا من حالهم أو حال بمضهم خلاف ذلك . ولا يمكن هذه الفرقة 
أن تقول : اتهم انصرفوا عن النظر فلم یعرفوا » كما يقوله آبو عثمان فى 
بعضهم » لأنه انما تم له ذلك من حيث علق العرفة فى وقوعها طبعا و اضطر ارا 
بالنظر المتقدم لها » ومنع حصو لها على غير هذا الوجه . وليس ذلك طريقة 
هؤلاء القوم » لاتهم يقولون بوقوعها على جهة الابتداء . فالكلام لهم لازم ؛ 
وان کان قد / بلزمه على بعض الوجوه » على ما قديناه . 

وهذه الجملة كافية فى هذا الباب . 


الكلام فى الجذس الثالت من النظر و العرفه 


اعلم » آن المقصد فى هذا الجنس أن نبين وجوب النظر فى معرفة الله 
ووجوب العارف ؛ وأنه تعالی قد أوجيها . وان شم ذلك الا بیان أمور : 
منها ؛ بان الوجه الذى له بحب النظر والمعرقة . ومنها ء بيان الدلالة على 
حصول وجه الوجوب ق النظر والعرفه . ومنها ؛ الکلام فيا عنده تحباف . 
ومنها » الكلام فى صفة ذلك ؛ ویدخل فيه الکلام فى الخاطر + وم تصل 
به من المسائل . ومنها ۽ بای جنس ايان الله ء سبحانه » لهما . ومنها ع 
بیان الوچه الذى له بح منه تمالی » ایجابهما من کولهما لطا أو غير 
ذلك + ویدخل فى عذا الاب الکلام فى الوجود التی تذکر مما لا بصم 
علدنا آن بوجب تعالى النظر لأجله . ءبدخل ف جملة ذلك > أن العرفة 
اذا كانت ضرورية » هل تقوم مقامها اذا كانت مكتسية » وهل يصح التكليف 
من الله سبحانه والعارف ضرورة آم لا یسح ۴ ونحن نين ذلك أجميم : 
ونذكر سائر ما تسل به على العادة المألوفة ف الاختسار . 


صل 


فى آن امل بو جه وجوب الفعل يقتضى وجو به لا محالة 


اعلم » أنه لا يجوز أن بعلم الماقل قفعل مخصوص الوجه الذى بجب/ 
عليه » وهو مم ذلك لا بعلم وجوبه » بل يحب أن يكون عالما بوجوبه بعينه 
اذا كانت الحال ما ذکر ناه . وقدسلم وجوب الفعل عليه » ولا يعلم وجه 
وجوبه على التفصيل . فاما أن نعلي وجه وجوبه على التفصيل + ولا تعلم 
وجوبه على التفصيل ؛ فمحال . وقد يجب الفعل عليه وان لم بعلم وجوبه » 
اذا كان ممكنا من محرفة وجوبه ومن معرفه الوجه الذى له بحب . لكن 
هذا الفمل يكون واجا عليه » ولا يعلم من وجب عليه وجوبه . فاما فى 
الوجه الأول + فانه يكون واجبا » ويعلم من وجب عليه وجوبه . بدل 
على ما قلناه آنا لو لم نثبت الفعل واجبا عليه ونبينه عالما بوجوبه عليه 
من هذا الوجه » لم يكن ف المقدور وجه سح أن تبت الواجب واجا 
عليه لأجله . لان سائر ما يقال فى هذا الباب لو ثبت > ولم يشبب ما قلتاه » 
لم يعلم الواجب واجبا ۽ ومتى علم ما قلناه » عرفه واجبا : فینبغی أن يكون 
فى اتر ق هذا انات دوق غير فلودا مق عرق ل ا ا 
ودیعه لودع مخصوص » وعرف مطالبته وتمكن من الرد ؛ فلابد من أن 
یعرف وجوب الرد » للعلة الى ذكر ناها » وهی أنه قد علم وجه وجوبه ؛ 
فیجب أن بعلم وجوبه . وكذلك القول فى الانصاف » وشکر الثمم ؛ 
وما ث كله من الواجات . 


سس - 

وبين » ما فلناه » أن الواجب فى أنه بستحق الذی بان لا شعله > 
کالتیح فى أنه بستحق الذم بفعله .وقد ثبت أنه متى علم ما له بقح الفعل 
وثبوته فى الفمل قذلك الفعل قبیح منه لا محالة . قكذلك اذا عل ما له يجب 
الفعل وثبوته ق فعل / معين » فلايد من أن یکون واجبا عليه . ولا يمكن 
لأحد أن خالف ف هذه الحملة ؛ الا بأن بدعى فى الفمل أن ما له نف > 
سوى ما قلناه . 

وهذا الكلام لا بتصل بما ادعيناه ؛ بل فيه تسليم له . لأنهم ان قالوا : 
اننا يعلم الواجب واجبا بابحاب الله » سبحانه ٤‏ أو بالامر الوارد من قله 4 
أو من جهة الرسل ؛ الى ما شاكل ذلك ۽ فقد أثيتوا وجه وجوب واعترفوا 
بأنه اذا علمه فى الفعل فقد عرفه واجا . وانما خالفونا فى وجه الوجوب ٤‏ 
ما هو ۶ آهو سمعى أو عقلى 7 الى ما شاكل ذلك مما یقم التنازع فيه . 
فقد بان أن الحملة التى آوردناها مسلّمة ؛ لا يمكن دفعها البتة . فادا 
صحت ؛ فالواجب أن نين أن النظر فى معرفة الله » ما وجه وچوبه ؛ ونبين 
أن الوجه الذى له بح قد ثبت وحصل ف النظر فى معرفته تعالی . واذا 
بنا ذلك » غلايد من أن نسلم و جوبه ووجوب المارف . فيتبنى آن نشدد 
المناية مم المخالفين فى هذا الوجه » فائه متى صح وثبت سهل ما عداه 
مما شكلمون به . ونحن نذكر ذلك » اين » ممصلا ان شاه الله . 

فان قبل : ولم قلئم : ان الواجب يختص بوجه وجوب أولا » ليتم 
ما ذكرتموه من أن العلم به شتضى العلم بوجويه لا محالة . 

قل له : قد ينا ل آول العدل أن هذه الافعال انما تفترن فيما هی 
عله من الأحكام ؛ فيكون بعضها واجيا وبعضها حسنا وبعضها قبيحا 


۳۰ سیم 


لوقوعها على وجوه تختص بها ؛ لولاها لم تكن بان تختص بذلك الحکم 
آولی من أن لا تختص به أو تختص بخلافه . لانه لو لم بحصل لها 
الا الوجود والحدوث » وقد تساوت أجمع فى ذلك » / لم يكن بعضها بأن 
يكون وجبا آولی من سائرها . فاذا صح ذلك ثبت أنه لابد من وجه 
وجوب ختص به الواج ‏ على ما باه . 

فان قبل : أو لیس فى الناس من تخالف فى هذا » وقول : اننا تکون 
واجبا بايجاب الله » سيحانه » فقط » حتى قال كثير منهم : ان السمم هو 
الموثر ف ذلك دون غيره 7 أو لستتم تقولون بمثله فى الشرعبات ؛ ولا تمضون 
أن لها وجه وجوب ۶ 

قل له : انا قد بنا فساد هذا القول فى آول العدل » وبينا بوجوه 
كثيرة أن القسح والحسن والواجب لا يجوز أن يختص بذلك من جهه 
السمع ؛ وآن من لا يعرف السمع ولم يستدل على صحته » ويعرف أحكام 
هذه الأفعال ولو لم يتقدم له العلم بها » لم يكن لیصح أن يعرف السمعيات 
اصلا ء ہی کان لا يمح أنْ يعرف النبوات . وقد شرحنا ذلك بما لا طائل 
فى اعادته . فاذا مت ذلك » بطل ما قاله . 

وآما قولنا فى الشرعبات » فلا مختلف حاله وحال العقلیات فى أنها 
تختص بوجه وجوب . لكن ثبوت ذلك الوجه فیها لا علمه الا سمماء 
ونعلم وجوه وجوب العقليات من جهة العقل . فين هذا الوجه يختلفان . 
وان اتتا فى أنه لايد من شوت وجه الوجوب فهما ليكونا واجين . 
ولولا ذلك لم يكونا بالوجوب أولى من خلافه » على ما بيناه . ومتى 
قلنا ¿ فى الواج : انه تعالى أوجبه » فالراد بدلث أنه عرف انجابه ووجه 


د نكن — 


وجوبه » أو دل على ذلك من حاله . لانه لا بصح أن يوجبه الا على هذا 
الوجه » من حيث ثبت أن الواجب لم يكن واجبا لعلة » فيقال : انه تعالى 
يوجب الواجب بأن يفعلها ء لان ذلك كان يخرج / الواجب من آن بقع من 
احد باختياره الى أن سم لأجل العلة الموجبة له » وف هذا ابطال كونه 
واجبا . فاذا صح ذلك » لم يكن واجیا بنفس الأمر » فيجب أن يكون واجبا 
لا ذكر ناه . لكنه تعالى قد فصل بين الأدلة على ذلك ؛ فربما دل على وجو به 
من جهة مجرد العقل ؛ وربما عرف وجوبه بالمادات أو عند ورود 
الأخبار » وربما عرف وجوه بالسمع . وف جميم هذه الوجوه لابد من أن 
بکون فعله وجوبه في جميعه متقررا معروفا بالعقل » اما على جملة وما على 
تفصيل ؛ ويكون مدخل السمع ف ذلك الحاق السمعیات بالحملة العقلية . 
فعلى هذا الوجه شغی أن بحری هذا الباب . 


فصل 
فى ذ کر الوجه الذي له جب النظر فى »عرفة الله ما هو 


اعلم ؛ أن الوجه الذى له يجب النظر على الناظر فى باب الدين والدنيا 
لا بختلف ؛ وهو أن يحصل فيه خوف بخشاه بتر که ويرجو زواله يممله , 
وقد دلت الدلالة على أن التحرز من المغار واجب" + كانت معلومة 
أو مظنونة .كا ثبت بالدليل وجوب رد الوديعة ‏ على بعض الوجوه » 
وشكر امعم » وهذا من كمال العقل . لان أحدا من العقلاء لا بلتبس عليه 
حال ما يخشى فيه الضرة أنه يلزم التحرز منه بالطريق الذى تومل به 
زواله » كما لا يلتبس حال ساثر الواجيات . وربا بلغ الحال فى التحرز من 
المفرة الى أن هیر اكد من الوجوب 4 أن يلغ حد الالجاء . لأن / 
ما يصير مكلجا اليه » يصير آكد من الواجب » وان فارقه فا حكمه . 
ولا ننتهى سائر الواجبات الى هذا الحد . وذلك مسا سین لك أن هذا الو جه 
ق الوجوب آکد من سائر الوجوه التى ذكرناها . فاذا صم ذلك » وخاف 
الضرر اذا هو لم يفعل النظر من وجه صحیح من وجوه الخوف » وامتل 
زوال ذلك بفعل النظر » فمن حقه أن تكون واحيا . 

ولیس لاحد أن يقول : ان انتحرز من الضرة تفق جسعه فى أله 
يكون ملع" اليه ؛ فلا بحوز دخوله قى جملة الواجات . وذلك لان الذی 
يبلغ حد الالجاء معروف" » وما قصر دونه مما کون واجبا معروف 
لأنه اذا ناهد السيع قد أقبل نحوه فهو ملجاً الى الهرب . ولو أنه شا 


gy —‏ كن 


له : اذا كان السبع ذكر. وصبرت على الوقوف عنده فلك الجنة » خرج 
من أن يكون ملحا الى الهرب ؛ لتجویزه في صفة السبم أن بکون بحيث 
اذا وقف عنده يفوز بالجه . فقد بان أن الحال فى ذلك قد بتغير بما بقدم 
فيه من المنافع والمضار » فانما مکون ملحا الى التحرز من الضرة متى كانت 
المضرة التى تتحرز منها عظيمة والتی 4١‏ بيتحرز بها خفيفة » والتماوت 
ببنهما لاهر . فآما اذا كانت آجلة أو آحدهما آجل فالالجاء زائل لا محالة . 
وقد علمنا آن ترك النظر فى باب الديانات بختص بمضرة آجلة » وفعله 
برمل به زوال تلك المشرة ؛ فلا يصح دخوله ف باب الالجاء . وكذلك 
الحال فى كثير من الافعال التى بتحرز بها من المشرة / فى الدنیا اذ تقار بت 
الحال بين ما يتحرز به وبتحرز عنه . فعلى هذا الطريق راعى هذا الباب » 
لنقف به على جلية ذلك : ولا يلتبى عليك ما بدخل تحت التكيف مته 
بما پزول التكليف عنه لما هو عليه من الالجاء . 

فان قبل : اليس قد بخاف العبى من الامور ويرجو زوال ما بخافه 
پامور بفعلها ولا يجب ذلك عليه » وهذا بطل ما ذکرتموه 7 

قيل له : ال الصبی ».مم نقصان عقله ؛ لا يجوز أن يعرف ف الحقةة 
وجوه الواجبات والقبائح » ولو عرفها لعانت واجبه عليه » وللتحق” 
یکاملی العقول فى صفتهم . ولا يمتنع أن بخاف ء على ما ذكرته » خوفا 
فير صحيح » فیجری محرى خوف السوداوی من آمور لا آمارة لها . 
فلا بنند بذلك ء وانما بمتد بالخوف التعلق بالعلم أو بآمارات تقتضی 
الظن ؛ وذلك لا یسح ف الصبى . ولسنا نريد بذكر الصبى الا من خرج 
eT‏ الاس ٠‏ والذى , ۰ 


م ۳اش 


ووم - 

عن أن يكون كامل المقل ؛ لانه لا بمتنع فيمن يعد صبيا من جهة الشرع 
أن مكون كامل المقل وبلحقه التكلف . ومتى كان كدلك + وخاف الخوف 
الذى ذكرناه ؛ كان که فى الافعال حكم المقلاء . 

فان قال : آفیشتبه الحال فيما ذكرتموه » آم لا 7 فان قلتم : انه لا شتبه 
اكد بكي ما عرفناه من أحوال المقلاء وأخلاتهم فى وجوب النظر . وان 
قلتم : انه شتبه . قك بعلم العاقل وان خاف مع الشبهة أن النظر 
واجب 7 وكيف يكون متزاح العلة » والشبهة قائمة ۱ 

قيل له : ان القدر الذى شته ف هذا الاب هو القدر الدی شته 
فى مائر العمليات . وذلك لان / الواجب قد شتبه الراد به : وكذلك 
الحسن والقسح . وربا نان بعضهم أنه لا فرق بين الواجب وبين الأمر 
الذی لابد من أن شعله من جهة الالحاء وغيره . فاذا ثبت أن هذا القدر 
من الاشتباه لا يخرج القبيح و الواجب ف العقل من أن يكون واجبا وقسها 
على العاقل ء خلا يعدر ق فمل ذلك وتركه من جهة هذه التبهة : فكذلك 
القول فيما ذکر ناه . 

واعلم » أن اله الداخلةً فى هذا الباب تنقم الى خربين : أحدها 
بلحق القلب » واليقين ثابت فيما يدخل عليه ؛ فهذا لا بؤثر فيما يعرفه 
العاقل ۽ وذلك نحو أن يعلم وديعة بعيتها ؛ ويعلم مطالبه صاحبها + ثم يقول 
له قائل : ان مثل هذه الودسه قد حصلت عندك من وجه آخر » لشککه 
قى وجوب ردها ۽ فهذه شبهة داخلة على يقين تقدم + فيجب ان لا يؤثر 
فى هذا الاب . ومن الشيه ما من حقه أن يكون مشسککا فى الأصل ؛ 


قلابد »ع عند وروده ؛ من التوقف . وقد ثبت ف عقول المقلاء | ححقاق 


الدم يفعل المح : ثالام وغيره ¢ وفرقوا بنه وبين استقاح الذرر ف 
هذه القفيه . وثیت أبفا فى عقلهم استحفان الذم بان لا شمل العاقل 
الواجب + وفصلوا به وبين ما سواه . والشبهة اذا عرضت فى ذلك ۰ 
لم تقدح فيما تقرر من اليقين . فاذا ثت ذلك ء ثم عرف مين حال النظر 
ما ذكرناه ؛ علم وجوبه ؛ ولي توثر عنده فى هذا الباب اله الجارية هذا 
الملجرى . 

/ فان قيل : اتكم قد احاتم على آمر مفقود ء لانه لا ملم من حال 
النظر فى معرفة الله قط أنه تحرز به من الخوف على وجه صحیح ؛ من 
حيث يعلم العاقل أن النظر بكدام ولا يعلم ما هخاف منه بامارة صحيحة : لأنه 
اننا صح أن سرف الاحوال اللی شاهد نظيرها دون الأمور المعينه : 
ولم نقصد بان ذلك بهذا الاب ء لأنا أردنا به أن نين ق الجملة أن 
ما حصل هذا الوجه قيه يكون واجبا ؛ ثم نعقيه من بعد بان هذا الوجه بعينه 
قد بحمل ف النظر ونين ما سقط به سؤالك . لأنك تملم أن النظر فى 
امور الدييا » مع أنه بکد" القلب ؛ قد يجب اذا امل به التحرز من مضرة 
بخشاها فى سفره » أو معالجة بدنه » الى سائر ما ينظر فيه من مسالحه . 

واعلم أن طريقة شیوخنا ؛ رحمهم الله » فى باب النظر تختلف . فرب 
قال آبو على » رحمه اله : ان النظر فى باب الدين بعلم وجو به شرورة > 
كالنظر فى باب الدنا . حتى شول ل بعض کلامه : أن ذلك تفض عقله ‏ 
من حيث لابد من ثبوت هذا العلم فى عقل العقلاء . وربما مر" فى كلامه 
وق كلام شیخنا أبى هاشم » رحمهما الله × أن العلم بوجوب ذلك بقع 


من جمة حله وقباسه على النظر فى باب الدنيا + الكن طريقته فى ایس 


و۳ - 


تتضح بحیث لا تخفی على العقلاء , وریبا مضی ف کلامهم ما قدمنا SFE‏ 
وهو المعتمد . لانا قد بنا » فى أول هذا الكتاب ؛ أن العلم بوجوب اانظر 
اذا اختس بهذه الصفة علم" تناول معلومه على الجملة ۽ وصار العلم بأن 
كل نظر بخلى الضرة بتر که علم یتناول معلومه على الجملة ۽ وصار العلم 
بان كل نظر يخثى المضرة / بتركه ويؤمل زوائها بفعله » واجب بمتزلة العلم 
بان الظلم قح » فكما أن ذلك لا بتعين » بل هو علم یتناول العلوم على 
جية الحملة ؛ فكذلك القول فما ذكرناه . 

و سا هناك ء أن العلم بقبح الفبانح ووجوب الواجیات لا بحصل 
فى المقلاء الا على هذا الوجه ء وآن الاب فيه مستمر . فلا یمام العاقل 
وجوب ىء معين ؛ الا بعد أن يعرف من صفته ما بدخل معه فى الجملة 
التى علمها ضرورة : لأنه قد علم من حق الوديعة أن ردها واجب على 
وجه ؛ ثم علئيه فى الثىء بعينه آنه يجب رده لاله وديعة يحتاج فيه الى 
علم مفصل مطايق لذلك العلم المتناول لعلومه على جهة الجلة . ولذلك 
صح » مع كمال عقول الخوارج ؛ أن يشتبه عليهم الحال فى قتل من 
خالفهم » فعتقدون أنه عدل وهو فى الحقيقة ظلم + لأنهم نلنوا أنه مستحق » 
فخرج عندهم عن صفة الظلم . ولو أن العاقل اعتند ف وديعة زيد » عند 
مطالبته » أنه لا بلزم بردها لته لو ارند أو ملکها غيره » لخرج من أن 
بعلم و جوب ردها بخروجه من أن بعلم کو نها ودسه له . فالاشتاه فى کل 
ذلك على لتفصیل بدخل » كما تری . 

و العلم التقرر على جهة الحمله ثابت 4 لا يجوز أن تدخله شبهة البتة 


سس انل تس 


هذا الطريق : فیفصل بين العام الذى ,تناوله على جهة الحملة , فان ذلك 
مما لا بحور أن تدخله الشبهة البتة ؛ وائيا يجوز ذلك على يعض الوجوه 
فيا يتناول معلومه على جهة التفصيل . وريما بلغ التفصيل ؛ فى الوضوح ؛ 
المبلغ الذى ببعد الشبه عنه ف جميم ما ذکر ناه . لان أحدنا ؛ وان كان 
لا بعلم فى ضرر بعينه / أنه ظلم الا بعد تأمل لحاله ؛ فقد متضح الأمر فيه » 
حتى ستغنی عن التأمل . لاان الخوارج وان اشته عدوم الحال فى 
قتل من خالفهم » فلن تشته عليهم الحال فى قتل بعضهم بعضا ؛ ولا شتبه 
على آحدتا الحال فى قطاع الطريق وقيمن يختلس ثوب غيره ویتناوله 
بالضرب » وان كان متى شاهد شیخا يضرب صبيا تشتبه عليه الحال » 
فيجواز أن يكون ما يفمله حسنا على جية التآديب والتقويم ؛ ویجواز 
خلافه . فليس لأحد أن يظن اذا نحن قلا : ان الشسية قد تدخل فى 
التفصيل ؛ أن نجمل باب التفصیل واحدا فى جواز ورود الشبه فيه + بل 
قد يختلف » على ما ذكرناه . فاما علم الجملة الذى هو من كمال العقل » 
فلا حوز أن تختلف الحال فيه البته . 

وهذه الجملة بنبفی أن تضیط » فانها تم كيرا من الاسئله التی 
ربما تعلق بها الخالف . 


فصلل 
ف أن الصفة الى ذ كرناها يصح أن حصل فى النظر 


ق باب الدين والدنا , 


اعلل ؛ آنا قد بينا أن الوجه الذى له يحب الفعل هو أن يتحرز به عن 
مضرة مخواقه . وقد بنا أته لا يجب أن تقطع على الضرة » وآنه لا فرق 
دين أن نعلمها أو تظنها » بل الذى مر فه العقلاء بالعادات المشار“ الظتو نة ء 
لأنهم يعلمون الامور المستقبلة ۽ وانما نعلم بالتأمل أنه لو علم ذلك . لكان 
الفعل بلایجاب أحق . فكذلك ما يحب آن پتحرز به + لا يجب أن قطم 
على أن التحرز يقع به لا محالة + بل متى فلن ذلك حل محل / العلم بأنه يأمن 
به من الضرة ؛ ووجوبه فى الحالين لا يختلف . واذا تأملت ما يجب من 
النظر فى اجترار منافع الدنيا ودقم مضارها ء علمت أن الحال على ما ذکر ناه . 
ولابد من أن يكون الضرر الذى بخافه بترك الفعل » آکثر مما بلحقه من 
المضرة نفس ذلك الفعل ؛ حتى يكون دافعا لاضرر الكثير بالمشقة السمرة . 
فأما لو عکافا" وتعادلا وعلم ذلك من حالهما » لما وجب القعل ولكان هذا 
الناظر مخيترا والوجوب ساقطا . وانما يحب الفمل ؛ اذا كان حاله 
ما ذكرةه . ومتى عظم التفاوت فيما يزبله من الضرة لحق” ثيات الالجاء ؛ 
واذا تفاوت لح ثبات الوجوب » خصوصامتی كان الضرر مؤجلا غير 
معجل . اذا أصبحت هذه الجملة ؛ وقد صح أنه لا يمتنع فى النظر فى باب 
الدنیا أن يصير بهذه الصفة » فينبئى أن يكون واجبا ؛ وكذلك النظر فى 


باب الدين . و بحربان » متى صارا كذلك » محری كل فعل يحرز به من 
ضرر عظيم » لأن اختلاف الأفمال لا يؤثر فى أن الكل منها اذا اتفق فى 
وجوب الوجوب اتفن فى الوجوب أن لا معتبر فى هذا الباب بجنس الفعل 
ولا سائر صفاته + وائما المعثبر بحصول وجه الوجوب فيه . ولهذا بارزم 
الرجل العد"و" على الشوك هربا من السبع + كما يازمه النظر قى سلوك 
أحد الط تین اللذین قد د"غم الى سلوكهيا » متى خاف ال سلك آحدهما 
أنه تلف لعطش ؛ وان كان أحد الأمرين من آفعال الجوارح والآخر / من 
أفمال القلوب . ولولا آن الامر على ما قلناه ؛ ولم يصح وجوب الشرائع مع 
اختلافها ق الجنس لاتفاقها ف كونها مصلحة ء ولا صح وجوب الثسكر الذى 
هو الاعتقاد والقول ء لا اتفقا فى آنهما شكران لنمم وان كان أحدهما من 
فعل القلب والآخر من أفعال الحوارح . ولا پسکن لأحد من المخالفين أن 
يدقع حصول هذا الرجه فى النظر الختص بالدنيا » لان العلم بذلك شديد 
الوضوح بحصل بالعادات فیبا يتعلق بالاسعار والعلاجات وما بحعرى 
مجراهما . فكذلك النظر ق باب الدين بحب ؛ اذا حصل بهذه الصفة » 
أن يكون واجبا . لأا قد بينا آن المعتير فى وجوبه والعلم بوجو به أن يملم 
العاقل أن هذا صفته . 

فان قال : ان النظر ق باب الدنيا آولا لا يجوز أن بختص هذه 
الصفة » لانه لا أمن فيما خوف منه من السبع فى الطرين أن لا بيقع 
التحرز منه بالعدول الى سلوك طريق آخر ؛ بل لا یامن آن يكون عدوله 
هو الموقع له فى المهلكة ؛ ولو استمر لنجا . ولا يآمن اذا نظر أن لا یودیه 
ذلك الى التخلص ؛ لان عندكم أن النظر فى باب الدييا لا يوجب العلم » 


ی با د 


وانما بحصل عنده غالب الظن ؛ ویجوز عند ورود الخوف من كون السبع 
ف الطريق أن لا يكون له اسل ؛ ویحوز أن تحمل الشقة فى السوال 
والنظر فيزيده ذلك سوءا ء الى غير ذلك . فكيف سور فما هذا حاله > 
أن يجب عليه فعله ۶ 

قيل له : ان جميم ما آوردته اعتراض على العلم الضروری » لأن العاقل 
متى دافم الى مغر فقال / له من بحسن الظن بقوله ف طزیق قصده بعينه : 
ان فيه سبعا فاحذر سلوكه ؛ بل يواتر عله الخبر من بواتر ؛ فانه بعلم 
باضطرار أن الواجب عليه الفحص والنظر والساله » وان لا ستمر على 
قصده . ومتی استمر والحال هذه عد مقر"را متسه ؛ مقدما على القبيح > 
مستحفا للذم . فاذا فحص وتامل ونظر » ثم أقدم + عند" حازما قاعلا لا وجب 
عليه . ولا تبر فى هذا الباب بالعاقبة » وكيك يكون حالها » وائما يعتبر 
العقلاء ق رجوب ذلك بما ذكرناه ف الخال . فاذا صح وجوب النظر اذا 
كانت الصورة ما ذكرناه » وثبت أن العلم بوجوبه ضروری على ما پیناه » 
فكيف يصح الطمن بالشبه التى ذکرتها » سيما وقد بينا أن العقلاء لا يحفلون 
بذلك فى وجوب النظر ۶ لأنهم وان لم يعرفوا صدق المخبر وجوازوا أن 
لا يكون لما خوف منه آصلا ء فالهم يعرقون وجوب ذلك . 

سين ما قلناه » آنه قد سكون الحال' ما بنا بلجا الى الهرب ؛ لانه 
لو شاهد شخصا يشبه السبع وقوى فى ظنه شبهة » لكان يصير ملجا الى 
المرب وان لم يكن لا خافه أصل . فاذا صح ذلك فى الالجاء ؛ فبأن يصح 
فى باب الوجوب وان لم يكن المخوف منه ثانيا أولى . ولا فرق بين هذا 
الطعن » وبين من قال : لا ينمي أن بحسن بحمل الفرر لاجل المنافع الا آن 


ب پوس - 


تکون معلومة ؛ ولا بحسن الضرر لدفع الضرر الا اذا كان الضرر الدفوع 
متيقنا . فاذا لم تضح هذه الطريقة فى حسنه وحل الظن فيه ؛ وان لم ,يكن 
مظنرنه على ما تناوله محل العلم » / فكذلك القول ف المضار التى حکمنا 
بوجوبها اذا أمل بها دقم ضرر عظيم على ما بيناه . 

فان قیل : أن هذه الطریته یصح أن شت ف النظر ق باب لادئیا > 
فمن أبن آنها تثبت فى النظر فى باب الدين ء حتی يقال : ان النظر فى معرفة 
الله واجب 7 

قل له : لأناءقد بينا آن العتبر فى وجوب الفعل لحصول وجه الوجوب 
فيه » وبنا أن آجناس الافعال واختلافها لا معتبر به .فاذا تکامل عقل 
الانسان وعرف العادات فى المنافم والضار + ثم قیل له : انك لا تأمن من 
أن لم تنظر فتمرف أن لك صانعا صنعك ومدیرا ديرك 4 وآلك اذا عر فینه 
وعرفت طريق طاعته وميزتها من طريق معصیته » وتجو زت معاصيه الى 
طاعته ء استحققت من جته منافم عظيمة . واذا آنت لم تعرفه اختلط عليك 
طریق معاصیه .بطريق طعته . فلا تأمن أن تقدم على القبح منه فتستجق 
الذرة اادنازمة الى ها عقوبة » وأنت تجد آمارة فم عقلك ‏ لأنك 
نعلي آن النعم بستحق الشتكر والتعظيم » وان ی 
ا ا ستحق به الذم وأن شتفي 

فعله التقص . فلا تأمن أن تستحق ححق المضار العظبة من جهة می خلقك 4 
اذا أنث آهملت النظر فى محرفته . 

وبين له طريقة الظر بان قال له : انظر فى تفسك وف ساثر الأجسام 
اتعلم حدونها وأن لها محدئا یختص بصفات الفاعل متا ؛ الى ما يذكر 


E‏ نو ان 
من طریق المعرفة » فقد علمنا أنه عند ذلك بخاف أذ الامر كما قاله . وقد / 
تقرر فى عقله أن أقرب الامور ؛ الى أن تحلی لابه المشككك وشتکشف 
عنده الغامض ‏ النظر فى الأمور والتأمل لها دون ما عداه . فيعلم عند ذلك 
ان الضرر الذى يخافه انما يزول بالنظر » أو هو الأقرب الى أن يزول بهء 
فيلزمه عند ذلك هذا النظر العين . كما لو علم بالعادة اذا آخبره الخبر 
وهو مدفرع الى سلوك طريق بان فيه سبعا أن الأقرب » فى التحرز 
من ذلك ؛ السالة والبحث + عدل الى ذلك دون ما سواه . وكما لو علم 
اذا شاهد سععا من بعد أن الأقرب ف التخلص منه المد"و والاخد فى 
خلاف جهته ؛ فعل ذلك دون غيره . فهذه آمور معلومة بالعادات اما على 
التفصيل راما على الجملة . فاذا صح ذلك ؛ فالواجب آن يقال : أن النظر 
فى باب الدين اذا حصل بهذه الصورة ء كالنظر فى باب الدين ف أنه يكون 
واجا . 

فان قبل : انا لسنا تعلم فیما ذکرتموه أن قتضى الخوف فى النظر فى 
باب الدنيا » فان ملمنا آنه لو اقتضى ذلك لكان واحيا ‏ 

قل له : انا قد بنا الوجه ف حول الخوف فى ترکه » فلا فرق بيتك 
اذا لم تسلم » وبين من نازع وخالف فى النظر فى باب الدنيا وقال : انه 
لا تحصل فه صفة الواجب البتة » وان کانت الحال ما ذكرنا . 

فان تال : ان النظر قى باب الدين بخالف النظر فى باب الدنيا من 
وجوه : لانه لا دحب الا اذا كان ف دليل » ولا بحب الا اذا آدی الى 
الملم » ولانه بکثر ویکد" القلب ؛ ولا یامن فاعله ممه / الهلاك والعطب . 
وليس کذلك النظر ق باب الدنیا » لان منتمی الضرر فيه معلوم ؛ ولان 


م 


الفرر الذى يخافه فى ترك النظر ف باب الدين ليس بعلم بالعادة ولا هو 
جهة للمضار العتادة ؛ وليس كذلك النلر فى باب الدنیا . ولأن النظر ف 
باب الدين يخشى فيه مضرة آجلة » وليس كذلك النظر فى اب الدتياء لأن 
ما يخشاه فى تركه معحل متوقم » وللمعحل من هذا الجنس من الحكم 
ما ليس للمؤجل . ولان النظر ف باب الذين كما يجب فطريقه أن يكون دللا 
قاطعا » فكذلك اننه عليه ءالخوف منه بحن أن تكون مقول القول » 
كالأنبياء » صلوات الله عليهم . وليس كذلك النظر فى باب الدنيا » لاثه 
كما لا بيجب أل تکون ف دليل » ققد یسح أن شن الخوف فى تركه عند 
خبر الخبر وان لم يقطم بصحته . ولان النظر فى باب الدين ينبغى فيه 
الوصول الى موافته ارادة الحكيم وليس يعلم أنه مريد لذلك دون ضده؛ 
ولس كذلك حال النظر قى باب الدثا . ولان النظر فى باب الدين شض 
طريقه ويلتبس يره » وليس کذلك حال النظر فى باب الديا ء لانه كما 
شعرف حاله اضطرارا فكذلك حال ما بنظر فيه وتأمله . ولان النظر فى باب 
الدين لو وجب ء لم يكن بعض ذلك باق يجب عند دعاء الداعى أولى من 
غيره ۽ فکان يجب آن بازم العاقل متى خوف من ترك النظر ی الجزء 
والطفرة وسائر الفروع الغامضة » أن طزمه ذلك كما بلزمه النظر ل معرفة 
الله ؛ سبحانه » لان طريقة الجميع واحدة . ولان / النظر فى باب الدين 
لو وجب عند دعاء الداعی » لكان قول ذلك الداعى حجه فى وجوبه . وقد 
علمنا أن من يجوز الكذب عليه ء لا مکون هذا حاله . ثاذا فارق النظر ف 
باب الدين النظر فى باب الدننا فى كل ما ذكر ناه من الوجوه » فكيف يقال : 
انه بمتزلة فى أنه راجب على ما ذکرتموه 9 بل ینعی أن قال لأجل هذه 


8 ۳ ۷ 


القصول التی ذکر ناها : انه عغارق لدلاث النظر 4 وانه غير واجب . وال 
تکلف العاقل وقعله وعرف الله ؛ نمالی : لزمه اتتكليف . وان کف قلا ندم 
عليه ولا تبعة » على ما حکی عن الشطوى وغیره فى هذا الاب . 

قل له : افا قد با آن النظر فى عاب الدين لمنا تقبسه على اانظر فى 
باب الدليا » حتى يصح الطمن فيه بذکر الفصول بها والفروق + وائما 
يجمع بينهما فى أنهما قد دخلا تحت الجملة المعلوية باضطرار , كما أن 
الضرر فى باب الدين اذا كان بعفة الظلم لا تشه ف القبح على الضرر 
فى باب الدنيا » بل نحكم شبحهما لدخولهما تحت الملم بان الظلم قبیح . 
فاذا صح ذلك » وليت أن الطریق فى باب الدين بحصل فيه انتحرز من 
الخوف الشدید الذى نخشاه فى تركه ومل زوال ذلك عله ؛ فحب أن 
تكون حاله فى الوجوب کحال النظر فى باب الدنيا اذا اختص بهذه الصفة 
لا على طريقة القياس لا ذكرتاه . وانسا يذكر النظر فى باب الدنيا فى كلامه » 
لان وجوبه وئوت وجه الوجوب فه أظهر » فتسقط به الشبه والمطاعن > 
لا آنا فجمله / اصلا نقيس عليه النظر فى باب الدين . 

وقد بنا آن شا ابا على » رحمه الله : قد فمل ذلك ؛ وعلى الوجه 
الذى فعله من قياس آحدهما على الآخر لا بلزمه أيضا ما أوردناه من 
الأسئلة . لان الفصل اذا لم يطمن ق موضم الجمع » وبين الستدل آن 
الحكم بتعلق بذلك الجمغ ؛ فالفصل مطرح غير لازم .و لحن نين ذلك 
بدا يتكشف به سقوط ذلك على الطریعتین . 

اعلم » آن النظر ف باب الدنيا لم يجب لانه يؤدى الى العلم » وائما 
وجب ها فيه من التحرز من الضرة » لأن من يجب ذلك عليه » وان لم بخطر 


— ۲۰۹6 


ساله ان اانظر كيف يكون حاله ؛ فاله بعلم وجوب ذلك عليه . فاذا صح 
ذلك لم ینتم فى باب الدين بمتزلته ف الوجوب اذا حل محله فى هذا 
الرجه وان كان یودی الى العلم . 

یمد » فان أوجب هذا الفصل حكما ء فيبغى أن يوجب أن النظر 
فى باب الدين ادخل فى الوجوب من حيث يودى الى غالب الظن » فبان 
يؤدى الى العلم أولى . واذا لزم النظر » وان لم يكن قى دلالة » بل كان 
نظرا فى أمارة » فان دحب النظر اذا كان ق دلالة أولى . فثبت أذ هذا 
الغرق بان کد ما يقوله أولى من أن نکون شبهة فيه . فأما قولك ؛ ان 
النظر فى الدين یکند" القلب » فقد علست أن النظر فى باب الدنيا والفحص 
والسالة عندما تدهم الرء" الخافه" مئسلوك الطريقوغيره قد بختلف‌فیکون 
فيه ما شن وفیه ما يكون آخف » ولم يملع ذلك من وجروب الجمع » لانه 
لا يستبر فيه قدر الشقه » / وانما يعتبر فيه قدر ما بخافه فیتحرز به ء فان 
كان عظیما ازمه التحرز بما يشق » وان كان يسيرا لم بلزمه التحرز منه الا مما 
صر عن مرتبته فى الشقه . فاذا ثبت ذلك : وكان ما یخافه من ترك النظر 
ف باب الدین بمظم ؛ لم بستنم أن يجب النظر عليه وان شق . على آن زيادة 
اثشقه التى تحصل فى التظر الذی لا يسم الکلف جهله على ما بحصل 
فى النظر ف باب الدنیا غير مقطوع به ؛ لانه قد يخنف ذلك على الماقل الذکی 
العارف بالمادات » قر يما كماه اليسير ؛ وان كان فى العقلا» من يحتاج الى 
النظر . فاذا ثبت ذلك ء لم يتحصل الفرق الذى ذكره على وجه مقطوع . 

فآما أن النظر فى باب الدين لا یامن فاعله الهلاك » كما لا يآمن تا رکه ع 
فلس الأمر كذلك . لاله بعلم أنه آقرب الى أن حرف منافمه ومشارم ؛ 


LE 
ويعلم آل خالقه ان كان حكيما فهذا طربق نجاته » وان كان سفيها كان‎ 
. وجوده كعدمه . فيعلم آن لفعله من الحكم ما ليس لتركه‎ 

وبعد » فان هذه الطرقة قائمة فى النظر فى باب الدثا ء لانه قد يجوز 
اذا سال وبحث آن يدل على طريق يكون سلوكه آقرب الى هلاكه من سلوك 
الطريق الذى عدل عله . ولم یمنم تجويزه لذلك من وجوب هذا النظر 6 
لا كان هو الأقرب الى النجاة والى زوال ما بخشاه . فكذلك القول ق 
النظر فى باب الدين . وأما ما قاله من أن النظر فى باب الذین » وجهته 
غير معلومة / بالعادة ¿ فبعد ؛ لان الداعی تخوفه بذ کر العقاب . فهو 
معلوم » لأن من بعلم المضار التى ٩‏ تنزل به من الأسقام والأمراض » 
وما تؤثره النيران والحر والبرد » وما تتخوف منة من الباع وغيرها ؛ ومن 
فقد الماء والطعام » بعلم ق الحملة المضار . فيكفى أن ينبه عليها » وتذكر له 
الأمارة المقوية لها . ويدخل ذلك فى باب المعلوم بالعادة » ويبين أن ما قاله 
لا تآثیر له ان لم بشاهد السيم اذا كان قد سمم بخره اذا خوف منه بلزمه 
من النظر مثل ما يلزم متى خوف من سائر ما يعلمه . فلا فرق اذ بين 
الأمرين اذا كانت الجملة معلومة . 

وآما قولك : ان الشرر فى باب الدين الضرة فيه آجلة » وليس كذلك 
المضرة فى باب الدنيا » فبعيد . وذلك لان العتبر بخوفه منهما » وان تقدم 
احدهما وتآخر الآخر . ولا فرق ف الشاهد بين النقدم والناخر فى أنه قد 
بحصل له هذا الحكم مالم يتراخ التاخر فيصير فى حد المأيوس منه . 
آلا ترى أن بن ختواف من مجاعة تلحقه وتلحق عياله بعد دهر ء وظثه 


1 التی : فى النص :نال 


سات 
قوى بالبقاء » آنه بأخذ ف طريق الحيلة ء اذا كان تحرزه من تلك الضرة 
بختص هذه الأوقات : كما يتحرز من الضار التقارية . فکذلك القول 
فيما قدمناه ؛ خصوصا اذا كان الضرر الآجل يعظم قدره ولا يمكن التحرز 
منه الا فى هذه الأوقات » فيحب التحرز منه على ما بينا - 

وأما قولك : ان النظر فى باب الدين اذا وجب ف طريقه أن تكون 
دلیلا » فكذلك النبه عليه يجب أن يكون حجة » / ون لا يعتبر بقول الدعاة 
في ذلك » و تالف النظر ق باب الدنيا » فبعيد . وذلك أن الانبیاء » صلوات 
الله عليهم » منی خوفوا من ترك النظر لم يعلى من حالهم الا مثل ما يعلم من 
حال الداعى ؛ لأنه لا سيل لمن ينظر فى معرفة الله فيعليه بعدله وتوحيده 
وأنه حكيم » أن يعلم أن الرسول صادق وأن العحز يدل على صدقه ق 
التبوة . واذا لم يكن له الى ذلك سبيل + حل قوله عنده محل قول الداعى 
ف أنه بعمل به لما يشارته من الامارات ؛ قلا تكون له مزية . فان صح وجوب 
النظر اذا كان الخوف يا ؛ فيجب آن يكون واجا وان لم تكن نبیا ء 
لا ياه . الا أن قول قائل : ان عند قول النبى َم العلم بالطيع اضطرارا > 
كما قاله الحاحظ : وعند قول غيره لا يكون هذا حاله » فيكون لهذا الفرق 
اذن تأثير . وقد بينا فساد ذلك ء وبينا أن على قوله لا تصسح التفرقة پنهما . 
لأن الفرورة لا تفتقر الى قول لرسول 27 متقدم » لأنه تعالى قادر على أن 
يهبىء المحل لذلك الطبع . فيضطره ؛ وان لم يكن هناك رسول فلا تصح 
هذه التفرقة أيضا . واذ' لم تصح له » لم يكن لاحد أن تماق بها . لان 
كل من خالف فى هذا الباب » لا يقتضى مذهبه التفرقة بين الرسول 


-۔ حه مه 
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NR 
والداعى ؛ لانه ان كان من اسساب الاشطر ار فلا وجه لذلك عنده ؛ وكذلك‎ 
. ان كان من اصحاب الاکتساب . وهذا بين ستوط التعلق بهذا الفصل‎ 
/ وآما قولك : ان النظر فى باب الدين ينبغى به الوصول الى موافقة‎ 
ارادة الحكيم » ولا يصح أن يعلم أنه مريد لذلك دون ضده ۽ فکیف‎ 
يصح وجوبه 3 فبعيد . وذلك أن النظر فى باب الدین وان كان لايد من‎ 
أن یکون مرادا لله ؛ تعالى » قغير واجب أن بعلم امکلف ذلك من حاله . لانه‎ 
فى وقت وجوده لا مرف الله » تعالی » فبآن لا مرف ارادنه و کراهته‎ 
اولی . ولا تقول : ان البتغی به مو افقة ارادة الحکیم » بل تقول : المبتغى‎ 
به القيام من حيث كان واجبا » اثلا بستحق الذم بثركه » ولیتحرز به‎ 
مما بخشاه , فاذا صح ذلك » کفاء أن بعلم وجه وجوبه » ولا يجب أن‎ 
يعلم آنه موافق للارادة . وقد بينا » من قبل ؛ أن ارادة الحكيم للنظر‎ 
انما تعلم بعد أن نظر العاقل فيعرف الله » سبحانه » بنظره » ثم بعلم‎ 
بتوحيده وعدله وأنه حكيم » ثم بعلم آله لم يكن ليوجب ف عمله الشاق‎ 
على وجه مخصوص الا لغرض هو التكليف ؛ فيعرف عند ذلك آنه تعالی‎ 
مرید" لذلك . وقد علمه بالارادة فى حال فعله للنظر » اذا لم بخرجه من‎ 

أن يعلم الوجه الذی له يحب ء لم یخرجه من أن یملم وجوبه . 

وعد ؛ فانا لا تتکر فى النظر فى باب الدئیا » اذا كان واجیا » أنه تعالی 
بحب أن یکون له مريدا » كسائر الواجبات . فان قدح ما ذكرته فی وجوب 
ذلك النظر » قدح فى وجوب هذا آیضا . وف هذا ركوب الجهالات . 
وآما قولك : ان النظر فى باب الدین یغمض طريقة ویلتبس بعیره فیفارق 
حال النظر فى باب الدئیا ؛ فبعيد . وذلك آنا لا نوجب النظر فى باب الدین 


< TA ~— 

الا والطريق له واضح لميزه من غيره باكثر مما يميز التانظر ف باب / الدئيا 
طر بق فحصه ومسالته . فاذا كان هذا قوننا » غالفرق الذى قاله مطرح . 
فان قال : أردت بالغموض أنه بحتاج الى أن ينظر ف اثبات الأعراض ؛ 
وق أنها متناهية » وق حدثها > الى غير ذلك من المسائل + وكل ذلك 
مما يدق » حتى وقع فيه من الالتباس والخلاف بين التکلمین ما وقع . 
وهذا الوجه لا يصح فى باب النظر فى باب الدنيا » لانه عند الشبهة فيه 
يرجم الناظر الى مسالة معقولة وبحث ظاهر بجری ف بابه مجرى التجارات 

المنتادة واختلاف المنافع والضار فيها . 
قيل له : ان المبلغ الذى یبلغه » فى اثبات الأعراض وتناهيها وحدتها 
وكون الجسم غير متقدم لها وما داتی فيه من الشروط وغيرها » مما لا بجب 
على كل مكلف . لان غرضنا فى أكثره هو ازالة شبه المخالفين بذکره فى 
انتداء الدليل . فالذى لا يسم المكلف جهله من ذلك قريب واضح + لأنه 
اذا علم بغير الأحوال على الأشخاص ء علم أن هناك معنى سواه ¿ واذا 
علم أنه مرة يجتمع ومرة يفترق » علم جواز العدم عليها وأنه محدثه . واذا 
علج أن الجسم لا يجوز وهو على ما هو عليه من التحيز الا أن يكون 
متحاووا أو مفترقا » علم أنه لا تقدم الحوادث . وقد تقرر فى عقله أن 
ما لا تقدم جنسين لكل واحد منهما اول » يجب أن يكون له اول . وقد 
علم آن الفعل لابد له من فاعل ؛ وان كان محکما تفاعله بحب أن کون 
عالما قادرا ويجب أن يكون حیا قادرا لم يكن به آفة » فواج أن يكون 
سميعا بصیرا . فاذا لم يكن له فاعل » / فواجب أن تكون قديما اذا كان 
موجودا . فمتى علم الافمال الحکمة » کخلق الانسان الذى تعذر على 
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القادر منا ؛ علم آن فاعله بهذه الصفات . وقد علم فى الجملة أن القییح‎ 
. لا يؤثرء العالم بقبحه .ويتقص فاعله » الا عند حاحة أو تقدير حاجة‎ 
واذا تعالى القدیم" عند هذه الصفة » علم أنه لا يفعل القبیح ۰ وأنه‎ 
لا يكلف ما لا یطاق . ولايد من أن يكلف وببعث الرسل »> وهذه‎ 
الأمور واضحة ؛ فکیف يقال : ان النظر فى باب الدين یدق ویشض‎ 
ويجعل ذلك ذربعة الى تى وجوبه ومقارقته للنظر فى باب الدنيا » مع أن‎ 
الخوف الذى بحصل ف قلب العاقل اذا هو ترك النظر ف باب الدين أعظلم‎ 
من كل خوف ؟ لان دعاة الدين اذا خوفوه من النار العظيمة الدائية اذا هو‎ 
عصى وجهل ؛ ورغبوه فى النعيم المقيم » وتكرر ذلك على سمعه مرة بعد‎ 
» مرة ؛ وسمعه عند تلاوة القرآن وعند مذاكرة أهل العلم » الى غير ذلك‎ 
وكان هذا المكلف ممن يرجم الى ديانة » فان الخوف شتمل عليه ويستغرق‎ 
قلبه . وستی پینوا له طريقة النظر الذى خوفوه منه ء كان الى أن يبلغ المراد‎ 
فى باب النظر فى الدين آقرب منه فى باب النظر فى الدنيا . لانه لا طريق‎ 
له يتضح عند المقلاء وهو موقوف على اجتهاد العاقل » ويختلف بحسب‎ 
. اختلاف ما ينظر فيه‎ 

واذا صح ذلك + فلو جعل هذا القول موجبا لللظر ف باب الدين دون 
النظر فى باب الدنيا » لكان أقرب مما آورده السائل . / 

فاما قولك : انه لو وجب النظر فى باب الدين لوجب عند التخوف 
النظر ف الجزء والطفرة وسائر الفروع ؛ فاذا لم يحب ذلك » والتخويف 
وارد عله » فکذلك فى سائره ۽ فبعيد . وذلك ؛ لأنه لايد عند ورود 


التخوف عله من أن شه المخوف على الوجه الذى له بخاف من ترك 


ب ا 


النظر . وذلك صحيح ف النظر فى معرفة الله » ولا بسح فى الفروع + لأنه 
لا مدخل لها فيما له . ولاجله بازم النظر ق معرخة الله > لانه انما يلزم 
ليكون عنده أقرب الى معرفة الطاعات والعاصی والى معرئة الشواب 
والعقاب » فيكون أقرب الى فمل الطاعات والتحرز من العامی » ولیس 
للغروع فى هذا الاب مدخل فى مدا الامر . فاما اذا نظر فعرف الله » 
تمالی » بعقله وتوحیده » ونظر فى غير ذلك فوصل الى معرفة هذه 
الفروع » لم بمتنع عند ورود الشیهه عليه أن بلزمه انار فى الجزء والطنرة 
والکمون و الداخلة الى غير ذلك . وهذا كما تقول : ان الناثر ق النبوات 
یلزمه آولا أن ينظر فى صدفهم ليقبل عنهم ما بحملوه من الرساله ؛ فیکون 
فد قام بالواجب عليه من الألطاف . وان جوز فى الانداء اذا ترك النظر 
ف الثبوات من الجهل بهذا الباب » صح ؛ وان خوف من الجهل بغروع 
الکانب والدیر » لم يصح ؛ لان هذا الباب لا پلزمه الا على هذا التر تیب > 
فلا يجوز الخوف فيه أولا . وان صح فیما بعد اذا خلص اليه بعد النظر 
الكثير والمعارف » / فكذلك القول فيما قدمتاه . 

وأما قُولك : ان وجوب النظر ف باب الدين برجب القول بآن الداعى 
حجة فى وجوبه مع تجويز الکذب عليه » فیعید . وذلك آنا قد نوجب عند 
قوله السل » ولا بوجب ذلك آن نحعله ححة . آلا ترى أن عند خر المخبر 
يكون الع فى الطريق » قد يازم الرء ما لولا خبره لم يكن بازم ؛ 
ولا بوجب ذلك كونه حجة ۶ فلو أن سالك الطريق شل عله ؛ وورد عله 
من تسکن نفسه اليه فهداه الى الطريق » للزمه العدول وان لم تكن ححة . 


واو أن بعض من یثق به نبهه على ودیعه عنده للزمه ردها على بعض الوجوه 


قا 5 


وان لم تكن حجه . واكثر امور الدنا » كنحو العالحات الى نلتحیء فها 
الى الأطباء » والفلاحات » والتجارات » وساثر ما يتمد فيه أهل البصر 
بذلك » يجرى على هذا الحد . ولا يوجب ذلك كونهم حجة » بل عندنا 
أن التواتر الذى يعلم الخبر عنده ضرورة ۷ يقال فه انه حجة » لانه 
لا واحد منهم الا ويجوز أن یکذب . فاذا صح ذلك ؛ لم يمكن الطمن بهذا 
الوجه فيما آورده » وان كان هذا الوجه من الطعن لو صم لوجب أن بيبطل 
به وجوب النظر لى الدين والدئیا جميما » على ما فى ذلك من ارتكاب 
الجهالة . 

وقد أطلق شيخنا أبو على » رحمه الله » فى تقض المعرفة أن الداعى 
لا یمتتم أن يقال انه حجة ء فائما آراد يذلك أنه يحب عند دعائه ما لولاه 
لم يجب » وانه مبين مع ذلك لطريقة النظر » فیصح أن يطلق هذا القول 
فيه . وليس الأمر كذلك ؛ بل الصحيح أنه ليس بحجة » لانه / يجوز عليه 
الخطا .:ومم تحويزه ذلك یلزم النظر عند قوله , وانما شال فى الخر : انه 
حجه » متى علم آن ما يلزم بقوله » انما يلزم لانه علم أن الخطا لا يجوز عليه . 
وهدا هو الذى اختاره شيخنا آبو عد الله » رحمه الله . 


فصل 
فى أن العاقل ؛ يمح أن يعم حصول وجه ألو جوب ف النظر فى باب الدن 
فيجب ذلك عليه كوجوب 20 سائر الأفعال 

قد ببنا ۽ من قبل + أنه متى ورد التخوف على العافل من الداعى 
الىالله » تعالی؛ على السبيل الذى ذكرتاه > آنه بخاف عنددلث» ولابصمو الحال 
هذه » آن تكون خائما ء ولا سلم من نفسه أنه اف ؛ كنا لا بمح » 
متى ځوف من سلوك طریق وهو مدقوع اليه ؛ أن يحصل خالفا ولا بعلم 
آله خائف ؛ لأن علمه من نسه أنه كذلك من كمال العقل ۽ كما آن عله 4 
بأنه آلم وبأنه معتقد وبانه مريد أو كاره » من كمال العقل . بل العلم بأنة 
خائف » أظهر من ذلك » لانه حدث عند أنباب واضحة . ولابد من آن 
يعتقد عندها آمو را كيرة ؛ وبآخذ فى طرق الاحتال للتخلص مما بخافه . 
فهو اذن ق بابه » آثلیر من العلم بأنه مرد . 

فان قبل : قکیف بسح أن يكون الخوف بهذه الصفه + وقد اختلف 
المتكلمون فى الخوف ما هو واشتبه على كثير منهم ذلك ؛ ولو كان مما بعلم 
باضطرار لم تصح هذه / الطريقة فيه 7 

قيل له : ان الاختلاف فى صفة الثىء لا یمنم من أن يكون العلم به 
نلاهرا » لان نفاة الأعراض وان خالفوا فى الاعراضی المدركة فالعلم بها 
لاهر . واختلاف الناس ف الارادة وأمثالها ؛ لى ينع من أن يكون العلم 


(۱) كوحوب : فى القهرسس ٠‏ لوجوب » ٠‏ 


مشا 2ن 


بانه مرد واضح . فکذلك عام الخائف بانه خائف بحصل باضطرار > 
وان اختلفوا فى ما ننه الخوف ‏ لانه اذا كان تفى من نفی الخوف لا دخر جه 
من أن تعصل بين حاله خائفا وخلافها » فكذلك مخالمة من بخالف فى صنته 
لا تمنع من ذلك . على أن العلم بذلك قد صار ی الوضوح بحيث سحصل 
فيمن لا عقل له اذا روع بضرب أو غيره ۽ قكيف يدعى فيه الالتباس 7 

فان قيل : فهذا العلم ضرورى أو مكتسب » وكيف شم ويحصل 7 
أببديهة العقل آم عند طريق وسبب أو عند نظر وتأمل 7 

قل له : ان عليه آنه خائف » عند ورود الخاطر أو الداعی » ضرورة . 
وطريقة وجدانه تفه عليه » كما بجد من تسه آنه معتقد ومريد , 

فان قبل : فسند هذا العلم یلزمه النظر ء ويعلم ذلك باضطرار 
أو باستدلال . 

قيل له : قد بينا اختلاف الشيوخ فى ذلك ؛ وأن الصحيح أن عند 
الخوق من تركه نظر معين یعلم وجوبه اذا علم أنه يتحرز به مما بخافه 
أو آمل ذلك وعلم فى جملة النثلر آنه أقرب الى الکشف والى أن يعرف 
الغرض ؛ لدخوله فيما علم ببديهة العقل » آنه / واجب . لاله قد علم أن كل 
نظر پزمل بفعله زوال ضرر يخشاه ؛ فهو واجب ۽ كما بعلم أن كل تلم 
قبيح ؛ وكما يعلم أن أخذ زيد ثوب عمرو قبح ؛ لدخوله فى جملة ما عام 
بالعقل قحه . فكذلك القول فى النظر . 

فان قيل : فيجب على هذا أن تقولوا : ان العلم بان هذا النظر بعينه 
واجب » طريقئه الاستدلال » لأنه لايد من آن تتأمل فتعلم آنه بختص بهده 


العسقه + ثم قمعل العام بو جو به : كما تقولون ق ضرر معين ء اذا علمه بالتآمل 


ند وی جت 
تللما , و كما تقولون فيمن علم آل الجسم لا يتقدم الحد ث : انه يعلم بتأمل 
أنه محد ث لتقدم علبه بان ما هذا حاله لا یکون الا محدئا . 

قبل له : ان شیخنا آبا هاشم ؛ رحمه الله 4 يقول فيا حل هذا الحل : 
انه بعلم مفصله پالملم الأول الذی هو علم جملة » وآنه لا بحتاج الى علم 
متجدد وغیره . وغيره من اللیوخ » رحمهم الله » يقولون : انه بحتاج الى 
علم محدد . وظاهر قولهم إن ذلك العلم اذا وقع عند تاس حال الفصل 
فهو مکتسب ولس بضرورة » وال قویت الدواعی الى نعله . ویجری 
فى أنه لابد من أذ يفسله مجرى العلم الذی یفعله النتبه من نومه بالامور 
التى تقدم معرفته بها مع السلانة » لانه لا يجوز أن لا يفل هذا العلم 
فكذلك القول فيما قدمناه » بل هذا العلم بان يجب أن نفعله أولى » لان 
الداعى الى فعله آمران : آحدهما العلم الضرورى الذى هو علم جملة ؛ 
والآخر العلم المكنسب بصفة الفصل . / وليس كذلك ما يفعله المنتبه من 
رقدته » لأن الذى بدعؤه الى فعله هو ما تقدم من نظره » وان كان لايد 
من أن تذکر آحواله وشترن بعلمه بآنه قد كان نظر فى الأدلة المعلومة 
نون" » على ما بيناه من قبل . فاذا صح ذلك ۰ ففى قول أبى هاشم » 
رحمه الله » يجب أن ينون هذا العلم ضروريا ء لانه العلم الأول ؛ للكله 
لم يكن متعلقا بالفصل » وعند تأمل حاله تعلق به » وان كان فى الحالين 
موجودا وعلى القول الآخر يكون مكنا . لكن الدواعى تقوى فيه : 
فيصير فى أته لا يجرز أن لا يفعل هذا العلم » مع سلامة االأحوال ؛ بمتزلة 
الضروری . وعلى أى الوجهين أجبنا عن السؤال » ققد خرح من أن مکون 
لعنا » وثيت أن من برد عليه اللخویف من الداعى وبالخاطر لابد من أن يعلم 


= وام م 


وجوب هذا النظر بعيئه على وجه ينضح ولا بلتبس . وقد بيئا أن من 
بقول باه يحمل وجوبه على وجوب النظر فى باب الدنيا . ويقول فى هذا 
العلم أنه مستدرك بهذا الوجه من القياس » قول اله اكاب . وهم 
ذلك لا يجوز أن لا بحصل له لوضوح طريقه » وان كان الذى ذكرناه 
أبيئن وأوضح . 

فان قيل : فهذا القول دی الى آن أول ما يجب على المكلف هو العلم 
بوجوب النظر المعين » لانکم قد قلتم : ان هذا العلم مكتسب شعله العاقل 
لتقدم علمه فى الجدلة بوجوب كل نظر بخاف الضرر من تركه . وحصول 
علمه عند ورود الداعى أن هذا النظر بهذه الصفة » واذا كان من فعله 
فهو الواجب أولا . وذلك ينقض قولكم : ان أول ما يجب على العاقل 
النظر المؤدى الى معرفة الله 

قيل له : اد هذا العلم الذى سألت عله + / لسنا هول بوجوبه ولا آنه 
قد کلفه » ون کان عند حصوله هیر العاقل مكلا . فهو اذل سب 

فان قیل : فیحب على هذا أن يكون تکلیفه سحانه المد متعلقا أن 
يكلب هذا العلم بعیته » وما یه يجوز أن مله وأن لا شله ۽ 
فكيف يصح تعلق التكليف به 1 

قبل له : انه غير مستنم أن يكو ما حل هذا المحل كالشرط ف التکلیف » 
فاد حصل تعلئق التكليف بالعاقل : والا" زال عنه ذلك . وعلى هذا الوجه 
بحوز تعلق التكليف بالمواضمة فى اللعات حتى يفهم الماقل دعاء الداعی 
والمستفاد بالخاطر » وان تمل ذلك باختيار العباد . لكنه تعالى عالم بأن 


] ۳۷۳۷ السو 


هذا الشرط یحصل ام لا بحصل . فان علم حصوله جعل العاقل بالصفة 
التى لابد معها أن یکلفه » وال علم آنه لا بحصل لم یجمله بتلك الصفات . 

وبعد ؛ فان هذا العلم على ما بیناه وان كان مکتسبا » فلابد من وقوعه . 
لان الدواعی تقوی فى فعله ؛ فتحل محل الضررری أو الفعل الواقم من 
الجا فى هذا الاب . وقد بنا ذلك من حاله . 

فان قيل : لابد من آن تجوزوا من العاقل فى هذا العلم آن لا بختاره 
على بعض الوجوه ؛ لان کونه مکتسبا بوجب ذلك فيه ۽ واذا صح منه آن 
لا يختاره » فلو لي يختره » أكان التتكليف شت آم مقط 9 فان قلتم یثبت > 
حكمتم شوته مع زوال شرطه » وان قلتم لا شت حكمتم بزوال التكليف:» 
مم ورود الدواعی والخاطر وتکامل صفات العاقل ؛ وهذا غامد عند کم . 
فاذا كان هذا القول تردى الى أحد / هذين الأمرين الفاسدين ؛ فبجب 
بطلاته اصلا . 

قل له : لس كل ما بقدر عليه الماقل بحوز أن لا شعله على كل حال 4 
بل فيه ما لا بجوز أن لا عله اذا كان على صغة ۽ فان كان لو لم يكن 
عليها » لجاز أن لا يفعله . وهذا كالملجا الذى مم ثبات الالجاء لايد من آن 
يكون قاعلا ؛ ومع زواله قد يحوز أن لا شعل . قاذا صح ذلك ٤‏ فالغاقل 
اذا تقرر ف عقله وجوب کل نظر يخافه من تركه وبمل زوال الضرر 
بغعله » ثم ورد عليه دعاء الداعى فخوفه من ترك نظر بعيئه ونبهه على 
وجوه الخوف وعر'فه الأمارات القائية فى عقله فى هذا الوجه ؛ خلابد 
حينئذ من أن يفعل العلم بوجوب هذا النظر » وان كان على بعض الوجوه 
قد يجوز أن لا شعله بان تتغير حالته هذه . فاذا صحت هذه الحملة ) 


رابا — 
لم يازم فى العاقل أن يزول ااتكليف عنهء والحال هذه ء بل لابد من أن 
بحمل فيه هذا العلم قتتکامل بحصوله شرائط التکلیف ويلزمه النظر عند 
ذلك لعلمه بو چوبه » على ما یناه . على أله لا بشنم أن يقال : ان علمته ؛ 
عند ورود الخاطر والداعى بان هذا النظر بعيئه بخاف من تر که وي مل زوال 
الضرة بفمله » ضرورى” . فاذا كان كذلك ؛ وکان العلم بان کل نظر 
هذا حاله واجب" فى العقول ضروريا ؛ فيحب ‏ اذا کانا معا ضروریین ووجب 
لجلهما حدوث علم ثالث ؛ أن يكون ذلك العلم ضروريا غير مكتيب . 
لان الوجه الذى لاجله بحب حصول الثالك تقدم هذين . فادا كانا بهدد 
الصفة ؛ فالثالك يحب أن يكون ضروريا ؛ فيا حصل عنده من حبث كان 
طریقا له » مجب ان يكون ضروريا . آلا ترى » أن علمنا بوجود الأجسام , 
لما کال ضرورلا » وعلمنا عند الشاهدة أته لس ستحرك > فالواجب 
أن مالم آنه ماكن باص طرار : لأن الوجه فى ذلك تقدم هذير 
الملمین وصار ذلك ف بابه بمنزلة ما نقوله من تعاق العلوم الضرورية بعضها 
بعض . لانه لا يجوز أن تملم احد المدركين الا ونعلم الاخر ؛ ولا يجوز 
آن فى الامور الجلية أن نعلم الخفى سواها ونسيو عنها ۽ وكذلك الفول 
فما قدمتاء . فان أنت حکمت فى هذا العلم بأنه ضرورى على هذه 
الطريقة » صح وتعلق التكليف بوجوده . لأنه اذا علم العاقل وجوب هذا 
النظر من حيث علم من صنفنته ما ذكرناه » فقد لزمه النظر وهو أول التكايف . 
وان آنت سلكت الطريقة الاولی فى أنه مكتب وأن ما عله المأكل من 
الحال یقتفی أن بفعله لا محالة فيثبت التكليف عنده » سلم ذلك من 


الطمن . وان قلت بمذهب شیخنا آبی هاشم » رحمه ا » وهو أن الملم 


بوجوب هذا النظر بعينه » هو العلم الذي به على على الجملة كل نلر بخاف 
من تركه ويأمل زوال المخاقة بفعله ؛ صح ایضا تملق الكلف به . فقد بان 
ان على جميم الوجوه لا مطمن فيما آوردناه » وائبا نحتاج أن نظر ف 
السحیح من هذه الاقاويل لوجه آخر » لأن هذا المذهب لا يستمر على 
جمیمه » بل هو مثمر عليها آجمم ؛ على ما بيتاه . 

واعلم أن من عظيم ما قدحوا به ق قولنا بوجوب النظلر فى طرش معرفة 
لله على الوجه الذى نصرتاه » آنمم فالوا : لو كان الامر كما ذكرتم » 
لوجب ان لا يجحد وجوب هذا النظر العدد الكبير الذين لا يجوز عليهم 
التوامكو / ولا الاتفاق على الكذب ولا الکمان . لاد من حق هذا المدد 
أن لا يجوز عليه أن يجحد ما يعلمه باضطرار ؛ كما لا يجوز عليه ان 
یکذپ فى الاخبار عن الثىء الواحد أو یکتم ما تدعو الدواعى الى قله . 
وقد رايت المقلدة على كثرتها تلفى وجوب النظر ؛ وق المتكلمين من نى 
ذلك على كثرتهم وكثرة أشياعهم کاصحاب الالهام والاضطرار » وان أكثر 
الامامیه منهم ؛ وکاصحاب الطبائع کالجاحظ وطبقته » فانهم يتكرون 
وجوبه .. فكيف بصم منکم ادعاه وجوبه ؛ وحال من خالعکم ما ذكرتاه 7 
ولئن جار ذلك : ليجوزن لاصحاب الالهام والاضطرار أن بداعوا على 
مار المقلاء آتهم قد اضطروا الى معرفه الحق أجمع ؛ والفصل بيته وبين 
الاطل ۽ فلذلك توجهت الححة عليهم ؛ وان کانوا بجحدون انهم سلمون 
ذلك . فاذا كنم تعتسدون فى افاد قولهم على هذه الطرة ؛ وتزعمون 


(۱) عليه فى الاصل ٠‏ عليها » ٠‏ 
للق علنه هې ااصز, ۱ عل ها ل بخ 
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انها من قوی- ما تكلسون بها . فحب أن تاز موا مثلها ؛ وهو الذى الزمتاكم 
فق وجوب النظر . 

لاقت« r‏ 
عدد قلسل . 

جاز آن قال مثله فى سائر من خالف أصحاب الالهام » وأتتم لا تبلغون 
الملغ الذى لا يجوز معه منهم جحد ما یملمون . 

فان قلتي : ان ذلك منهم مکابرة . 

قيل لكم مثله فيما الزمناكم . 

وقد كثر هذا الال من المخالمين وتكرر فى أثناء كلام الشیوخ » 
واختلفت الأجوبة عنه » وقيها ما يصح وفيها ما شد » وساحصل فى ذلك 
جملة فاقول : 

ان العلم یوجوب النظر المعين الذى قدمنا ذكره » وان حمل / للمقلاء » 
فانه بحصل لهم فى ابتداء حال التكليف ف أوقات مخصوصة » ولا ستمر 
وبحصل لكل واحد من العقلاء فى حال لا يحصل عتدها لصاحه » 
لفارقة حاله لحاله فيما أوجب حصول هذا العلم فيه . وهو مم ذلك علم 
بوجوب نظر على صفة مخصومة . وقد بيا أن العلم بكون النظر على تلك 
المفة ميا لا ستمر قى الماقل » بل يختلف حاله فه ؛ لانه لا سب فى 
سائر أحواله أن يعلم ذلك کما يعليه عند ورود الدواعى والخواطر . وقد 
يجوز » فا سد هذه الحال » أن بدخل على تمه شبهة قتضیها ايار 
الراحة والدعة والفزع من الدظر + الى غير ذلك , كما أدخلت الخوار ج 
الشبهة على تفها » فاعتقدت حسن قتل من خالفها : وان كانت لو بيت 


7 لنت ين 


على فطرة العقل املسث قبحه . وهو مم ذلك » على ما بيناه » يحسل متى 
عتلم فى النظر أنه مما يتحرز به من الخوف الذى نخشاه بتركه . 

وقد قال شيخنا أبو على » رحمه الله فى قضی كلامه : انه لابد من 
ان بعلم فى النظر أنه يؤدى الى الکشف » وانه عند فعله اقرب الى المعرفة 
منه اذا لم یفعله . وذكر أنه متى اعتقد فيه خلاف ذلك ؛ لم يحصل له 
العلم الضرو ری لوجوبه ؛ لأن الغرض بالنظر هو التبين » وانما تمس به 
زوال ما يخافه من هذا الطريق . لانه اذا علم وبين طريقة الخوف » آخذ 
فى التحرز . فاذا صح ذلك لم محب فيما هذا حاله آن لا بسح من الجمع 
الكبير انکار وجوبه من حيث اختلفت أحوالهم وأوقاتهم فى حصول هذا 
العلم فيهم . وليس كذلك ما يدعيه على أصحاب الضرورة » وذلك أنهم مم 
يدعون على جمیم العقلاء ممن خالفهم أنهم قد علموا الح فى حالة واحدة » 
وان هدا الملم مدأ فى عقولهم من قبل اقه » تعالی » كالملوم التى هی عنده 
من بدابة العقول . فکان يجب ؛ لو كان ذلك حقا » آن لا يصح منهم مع 
كثرتهم جحد ما سلمون » وكان لا یسح فيهم التنازع الشدید ولا النظر 
فيما العلم به قد حصل . فاذا ثبت أن هذا حالهم علم بذلك بطلان القول 
بالاضطرار والالهام . 

فقد بات لك بجملة ما بينا الفصل بیننا وبين القوم فیما الزمونا . على 
أنه لا يكاد ثبت جحد وجوب النظر من سار من خالفنا ؛ وذلك أن من ترام 
نتسب الى القول بالتقلید بظهر منه الغزع الى النظر » وان أنكر ذلك 
بلساته ؛ بل ربما فزع الى الجادلة و الناظرة ونی مذهبه ق‌التقلید » الى 
أن بضیق به السلك فیفزع اذ ذاك الى التقلید . قکیف يقال فیمن هذا 
حاله أنه يححد وجوب النظر 7 
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وقد قال شيخنا آبو على : رحمه الله : ان أكثرهي انما تححدون وجوب 
المنائلرة لا النظر الذى تفرد به الانسان » فيفكر لبه فيما له وعليه . 
فاما اسحاب الاضطرار والالهام فلن يلغ قدرهم المبلغ الذى لا يجوز 
عليهم التواطؤ وجحد ما علمون » لأنهم من أول أمرهم الى هذا الزمن 
يقل عددهم » ومن ینتسب من العامة البهم لا يعرف اکترهم هذا المذهب 
فضلا عن أن يقال : انه بدين به . فاذا صح ذلك + فارق حالهم فيما آلزمو نا 
لا آلزمناهم » لأن من يخال ف آصحاب الاضطرار ويقول بوجوب النظر وبأن 
المعارف اكتساب عدد"هم لا بحصيه الا رب العرة كثرة ووفورا وانتشارا» 
فكان يجب على قولهم آن.لا يصح من جميعهم آن يجحدوا ما یعلمون » 
لأن عندهم أنهم أجمع قد / علموا سائر الحق وفصلوا بينه وين غيره . فان 
يحب » على هذا » أن بعلم جمیم العقلاء ما وله فى العدل والتوحيد 
والنبوات والشرائع » وآن علم من حال آهل الكتاب والمشبهة والحبرة 
وغيزهم آنهم مكابرون جاحدون لا يعلمونه باضطرار . ولا فرق بین من 
ادعى على جميعهم ذلك » وبين من ادعى عليهم أنهي یمرفون الضماثر 
والغيرب ؛ وان جحدوا معرفة ذلك . وآتتم تمرفون كل ما لا دليل عليه ع 
وان جحدوا معرفة ذلك . والقائل بهذا القول قد بلغ فى المكابرة الحد الذى 
يجب مكالمته . 

واعلم ء أن هذا العلم لا يجوز أن يحصل للعاقل عند ورود الخاطر 
والداعى » على ما بیناه . فأما بعد ذلك » فانه لا يمتنع فيمن ترك النظر آن 
تدخ على تسه شبهة تير حاله ؛ وذلك » فى بابه » بمنزلة العلم المدرك ع 


وقد فى ادراکنا له ؛ لأن الهو يجوز عليه والحال هذه . وف مال 


ميرب 


الادراك » لا بصح على العاقل السهو عنه مع السلامة » فكذلك فى حال 
ورود الخاطر والداعى لابد من حصوله ؛ لانهما كالطريق » على ما بينا القول 
فه . فأما بعد ذلك » فانه لا يمتنم أن يدخل العاقل على نفسه شبهة > 
أو ينهو عن ذلك حالا بعد حال : أو شلب ما اعتقده من جهة الالف 
والعادة : أو اثر الراحة والدعة » الى غير ذلك » فتغير حاله ؛ وان كان 
الله ۽ تعالى 6 لا بخلبه من الخواطر حالا بعد حال . لكنه اذا كان ممكنا 
يما تقدم له من ايضاح الطريقة » كانت الحجة عليه ثابتة . الا أن بکون 
الوارد عله السهو أو ما بحری محراه . فائه بزول التكليف عنه فى تلك 
الحال . وقد يجوز أن ينظر فيعرف ما يلزمه » ويظن مع / ذلك ف تلك المعرفة 
آنها وقعت باضطرار ؛ وهی انما حصلت عند النظر . لأن العلم بآنها مکتسبة 
أو ضرورية » علم اكتساب ؛ فلا يجب أن يعرفه جميع العقلاء . وف المقتدة 
من لا بعد أن یمام جملة ما عليه وین فى تفسه أنه مقلد » ویتهر ذلك 
من حاله . 

ولیس هذا با کثر مما قاله شیوخنا فى الحيرة ؛ على كثرتها » أنها 
لا تعتقد الکسب على الوجه الذی تظهره » وائما تظهر القول لاقامة ارق 
ولضرب من الاغراض » وان كانت لا تمتقده . فکدلك لا بستنم ف بعض 
القلدة با ذکرناه . فالحال ادن » فیمن خالفنا شترق ولا تفق . فلا بحب 
أن مُجمل جحدها دلالة على آن العرفة بوجوب النظر لا تحصل فى مبادىء 
التکلیف ‏ على ما باه . 

ولیس كذلك حال جماعتنا » لانا تتبین من أتفسا آنا لا نعلم الحق 
آجمع » ثم نظو فنعلم » و لعلم من حال الشبهة والجبرة ضرورة أنهم ثابتون 


“TALE 

على هذا الاعتقاد . وكذلك انقول فى الكفار على اختلاف طبقاتهي » ولو كان 
العلم بالحق ومفارقته لباطل قد حصل لجميعهم » لا صح أن تكون هذه 
حالهم » وآن يجحدوا ما يعلمون ویناظرون قيه وي لفون الكتب . وهذا 
سن ى سقوط المعارضة . 

وبعد ؛ فان من حق النظر أن يسقط وجوبه » متى فعل المكلف ما يجب 
من المعرفة . ومن لا قوم بالواجب من ذلك یختلف حاله » ففيهم من يعتقد 
الباطل لشبهة فيظنه حقا ويخرج بذلك من أن يعلم وجوب النظر على كل 
حال » وان كانت الخواطر ترد عليه فى بعض الاحوال على وجه لا يخرچ 
من آله يكون خائفا / . 

رریما اعتقد المقلد أن الغرض بالنظر الوصول الى ما وصل اليه بالتقليد 
دونه » فيتغير حاله پذلك . وليس كذلك يمتنع فى العلم » اذا تناول معلومه 
على وجه الجملة » أن تتغير حال العلم الواقع على جهة التفصیل عنده 
بحسب تعرى العاقل من الشبه والاعتقادات الفاسدة أو طرق ذلك على 
قله . وعلى هذا الوجه قلنا : ان الفاقل يعرف حسن الذم على ما شعله 
الرء من القبیح ء وحسن المدح على الواجب » وان اعتقد الجبر الحض 
خرج من أن يكون عالا يذلك ممن فعل القبيح » لما أؤرده على تفسه من 
الشبه . فكذلك لا يمتنع مثله فیما ذكرناه من العلم بوجوب النظر » فقد 
صار حال العقلاء فى ذلك يختلف فى الأوقات ويختلف بحسب الاعتقادات 
وما يحصلون عليه من الصفات . وليس كذلك لو علم العقلاء ضرورة 
سائر ما يلزم من الحق ومفارقته للباطل » أنه كان يجب أن لا تختلف فى 
ذلك الأوقات ولا الأحوال . وما حل هذا امحل بلغ فى الظهور والوضوح 


PAA TT 


الم الذى لا بجوز من الحمم العظيم ججد"ه ؛ ويجرى مجرى الأمور 
العظيمة اذا عرفوها . فالاول الذى ذکر ناه بحری محری ما سرثه كل واحد 
من العقلاء فى بعض الاوقات » على وجه يغمض مرة ونتضح آخری . فأین 
آحد الأمرين من الاخر 7 

وما قدمناه » سقط قول من شول : ان كان الكلف عرف ف اننداء 
حال تكليفه وجوب" النظر عليه » فینبغی آن یتذکر ذلك من 
يفصل بين تلك الحال وما عداها من الأوقات . لأن ذلك مما ر لا يجب أن 
لا سرفه ويعرف وفته لا محالة 4 كما لا بنجب فى سائر ما بخطر بباله و یحافه 
من الامور التی تعرض حالا بعد حال + بل قد تتذكر البعض منه دون 
العض . و کذاك التول قبا قدمناه . 

هذا وليس نكاد عرف الماقل على التحديد الوقت الذى يكلف فى 
الاننداء ؛ حتی بحصره ونميزه من غيره ؛ فانما بسلمه على الجملة . وربا 
وم الظن فى ذلك مقام العلم » فيذكر مما لا يجب أن يزيد عليه » وليس 


نقه وأن 


النظر الذى يخاف من تر که . فاذا عرف ذلك على وجه لا يلتبس ؛ فقد دخل 
تحت التكليف وان لم یعرف الذوقات والأحوال » أن ختد علمه بذلك 
لا يوثر فى هذا الباب » وان كنا لا نسلم ق جمیم العقلا ألهم لا بعرفون 
ذلك + بل لا بستنم فى کنیرمنهم أن مرف على الحبلة . وهذا بمنزلة 
ما تعلمه من وجوب النظر فى آمر الطريق اذا خاف العاقل من سلوكه » وان 
كان لا يجب عليه أن يعلم وقت وجوب ذلك ؛ ولا يجب أن یذ کره دائما ؛ 
بل قد تختلب الاحوال فيه . ولا بقدح ذلك فى وجوب النظر والفحص 
فيه . فكذلك القول فبا ذكر ناه . 


۱ ؟ ای ج ۲ ۱ 


فص لى 
فى أن النظر لا جب ولا يعرف العاقل وجوبه الا عند خاطر وداع 
أو با هوم مقامهما 


أعلم » أن كل علم تملق بظن » غلايد من أمارة ترد ليحصل الظن 
للعاقل ويتبمه العلم . ومتى فقد النثن » فقد بفقده العلم » لتعلق بسفی 
ذلك / ببعض . ولذلك قلنا : ان الظن البتدا لا حكم له + وأنه ينبىء عن 
نقص الظان » وانما تعلق به الحکم اذا وقم عن امارة صحيحة ف عفول 
العقلاه . وآنت اذا تدبرت احوال ما بازم ف آمور الدنا وجدتها جارية 
على هذا الحد » لان الرید لسلوك الطریق الدفوع اليه لدفع الضرر عن 
تفسه وعاله ؛ لا بظن الخوف من طرق الا عند امارة من خبر أو غيره . 
فاذا لم بحصل ذلك » لم بظن الخافة » ولا يعلم وجوب السالهٌ والفحص 
عنه . لکن الامارات تتقسم : فمنها » ما يجب لا محاله . ومتها ما لا يحب 
ذلك فيه لعادات اة ولامور معروقة عند العفلاء . وتف من وجه 
آخر ؛ فربما وجب أن تكون حادثة » وربما كانت مرتبة فى الفس لطرائق 
معروفة بالاختيار والعادة ؛ وریما ظهر الأمر فيها » ورین غیض . 
فلذلك تختلف اصوال الخائفين ؛ وتختلب أحوال ما بعلمو وجوه 
من نشر وتصرف عند ورود الخوف علمم . وهی القول فى 
الامارات يطول . وما ذكرناه من الحيلة » لايد منها فى الجسم . 

فاذ! صح ذلك ؛ و كاك و جوب النظر فى معرقة اقه » تعالی » بتبع الخوف 
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من تركه » وذلك الخوف لابد من آن بکون خوفا من مضار تسل بالدن 
کالعقاب و کانذم وما خاکلهبا ء ولم يكن قد ترب فى عتل العانل هذا 
اللاب من جهة العادة حتی نشا عليه واختره ومارسه كما تمارس الصناعات 
وتصرف الاس > قعرف بدلك المقفامد وتترتب عند ذلك فى ته , العاوم 
بالسناعات . فلا بد اذل من ورود امارة عله لکی بخاف عندها : فلزمه 
الننار . و تلك الأمارة هی ته الداعی والخاطر > لانهما شداته ما بخاف 
عنده من العقاب بترك النظر ء ویدلا نه على ما ترب فى عقله من الخوف 
الذی يجده فاعل القبيح والنقص الذی يختس به . فانه لا عامن من مضرة 
عظيية تستحق به ؛ فیخاف عند ذلك . وسترتب كيفية الخاطر من بعد . 
فاذا ثبت ذلك » صح أن عله بوجوب النظر تتبع هذا الخوف . فان هذا 
الخوف لابد فيه من آمر حادث لفقد العادات فه ء وأن ذلك ايمر الحادت 
هو الفذى قلناه . 

فان قل : آفتمولون : ان العاقل اذا تبه من ذى قل على ما نيه الداعی 
عليه ؛ أن النظر بلزمه علد ذلك . فان قلتم بذلك » نقضتم ما قدمتم . وان 
قلتم : انه لا بازمه ۽ آزلتم وجوبه ؛ وان كان الخوف قد حصل على الحد 
الدی محصل عند ورود الداعی , 

قبل له : ان شبخنا أبا على » رحمه الله ؛ قد ذكر فی موضم أن هذا 
التتبيه منه يقوم معام الداعى ق وجوب النظر عليه . وأباه شیخنا أبو هاشم > 
رحمه الله ؛ ف مواشم ككثيرة » وان كان فى البغداديات قد آشار اليه 


وجوزه ۰ فالو اجب ادن أن عو م مقامهما . 


- ۳۸۸ 

فان قبل : فقد قلتم أنه لابد من آمر وارد عليه : بخاف هنده خوفا 
صحيحا » ويعرف لزوم النظر . فكيف يصح الآن ما ذكرتسوه ۱ 

قبل له : ان هذا التنبیه لا يكون الا عند آمر حادث / مه فیقوم مقام 
الحادث من جهة الداعى والمخطر . لأنه لابد من أن يتفكر فى أحوال 
ما سرفه فى عقله من القبحات ‏ والمحسنات » وکينية الذم على المح . 
وما ينال القلب من العم بورود الذم » الى غير ذلك مما سترتبه » فيصير 
ذلائه بمئزلة حديث التفس بالأمر الذی بحد أمارة صدقه » وشوم ذلك مقام 
الخبر الوارد عليه من غيره . وانما صح ذلك ء لأن دعاء الداعی ؛ لو انفرد + 
لم يجب حصول الخوف عنده ؛ وانما يجب ذلك لضامة الامارات وهی 
المل وم المرتبة فى عقله له . وكذلك القول فى الخاطر . فاذا فكر العاقل ابتداء » 
فذلك الامر الضام قد صاحب فکره » ووجده من تفه باکیر فما بجده 
بخبر شيره : فیجب أن شوم مقامه . ببين ذلك ء آنه انما شوى الخوف 
عنده اذا زرد الداعی متی فكر فى هذه الامور واشند فکره قيا . قبحب 
اذا حصل ننه ذلك ؛ عند تفكره ق آحوال نفسه » أن دکون خائتا . لأن 
الأمارةٌ التمدة فى هذا اللاب فى الحالتین قائه . 

فان قبل : آلیس من قولكم انه لا فرق فى ثبات التکلیف بين آن عام 
وجوب الفل » وبين أن تتمكن من معرفة وجوبه 7 وقد عرفتم آن العاقل » 
وان لم ترد عليه هذه الأمور » فهو متمكن من معرفه وجوب النظر بان 
شکر ق حال تسه آو يطلب من بخوفه وینبهه . فهلا قلتي : ان التكليف 
يلزمه » وان لم ترد عليه هذه الأمور 7 


قيل له : انما نقول : ال التمكن من المعرفة يقوم مقام / العرفه فى 


ا نت 

التكليف اذا كان الکلف قد عرف طريق العرفه بأمر متقدم » فیکون تمکنه 
من اکتسابها کحصولها . فاذا لي تتقدم له معرفة الطرشة فى ذلك » وان 
التمکن لا بقوم مقام العلم : فلذلك بخص بذلك ما طريقه طريق الاکتساب 
دون العلوم الضرورية ؛ وان كانت قد بدخلها ما بلحق بهذا الباب . 

ولهذا قال شیخنا أبو على » رحمه الله : لا دلزم العاقل اذا خشتر پلبی" 
فى بلد أن قطع الطریق اليه فيعرف ما بحمله من الرسالة ۽ وان كان اذا 
شافهه بالدعاء » يلزمه النظر فى حاله . ولذلك لا يلزم النظر ق باب الدنیا ؛ 
لأجل التمكن + وان وجب عند ورود الخوف على النسی بالوجوه الى 
تقدم ذكرها . والعلة فى ذلك ما قدمناه » لأنه لابد من أن سرف العاقل 
الطريقة التى منها يطلب المعرفة » ليقوم التمكن فى ذلك مقام العلم . فآما اذا 
لم يحصل ذلك ء فالملم الحاصل يكون سيا للتكليف دون التمكن . 
والعاقل لا بعرف طريقة اخوف من ترك النظر » وطرققة النظر وما دی 
اليه من المعارف ء الا عند ورود الداعى أو ما يقوم مقامه . فلذلك لم ملزمه 
التكليف الا عند وروده . 

فان قيل : فما قولكم فيمن ورد عليه الداعی وعرف طريقة النظر » 
اليس من بعد اذا ذهب تن ذلك وسها عنه آي أورد على تفه شبهة فى 
ذلك ؛ لا يخرج النظر من أن يكون واجبا ۴ وليست العلة فى ذلك الا أن 
التسكن من العرفة قد قام مقام المعرفة » / فقولوا بمثله فى ابتداء التكليف. 

قبل له : ان من ذكرته قد تقدمت له المعرفة بطريقة النظر والعارف > 
وورود الشسعة والسهو فى بعض الاحوال لا بخرجه من أن یکون قد عرف 
ذلك » فصح تعلق التكليف به ؛ وليس كذلك ما قدمنا ذكره . وهذا 


5-050 
بمنزلة ما قلناء من أن من عرف فى زى؟ مخصوص أله زى”,الكمار » لزمه 
عند مشاهدته له على المكلف أن بجری حکم الکفار عليه ؛ ومتی لم يتقدم 
له العلم بذلك 4 لا يلزمه . ولو تقدمت معرفته : ثم سها أو اشتبه الحال 
عليه ؛ لم بخرج من أن يكون ذلك واجبا عليه . تقدم علمه بذلك . فعلى 
هذه الطريقة + يحب أن ساق هذا الباب . 

فان قيل : اليس الداعى لو لى سين له طريقة 'لنظر فیعرفه أن الواجب 
أن ینظر فى حدث الأجسام ؛ لیملم آن لها محدثا قادرا مختصا بأوصاف » 
الى غير ذلك » للزمه النظر من حيث یتمکن من معرفة ذلك ۶ ففد أقمتم » 
فى هذ الباب ؛ التسکن من العلم مقام العلم » فهلا آقمتموه مقامه فى الوجه 
الأول ? 

تل له : ان الحفوظ عن شيخنا أبى على ؛ رحمه الله أنه لابد من أن 
ينبهه الداعى على طريقة النظر » حتى ينبهه على باب باب منه . وانما قال 
شيخنا أبو هاشم » رحمه الله : ان العاقل اذا عرف العادات ثقرر فى عقله 
من أى وجه » يلنسى معرفة الله وف ماذا ينظر » فيجب آن یستغنی عن قبیه 
الداعى . فقد وافق فى أنه لابد من هذه العرفة » وان خالف فى وجه 
حصوله » فجواز أن تحصل من غير تنبيه الداعى » وان آباه آبو على » 
رحمه الله وذلك / مما نبينه قيما بعد . وسقط الال » لآنا لا نقيم النسکن 
من هذا العلم مقام العل » كما لا تقيمه مقامه على الوجه الأول + فقد سوينا 
بين الأمرين . 

فان قبل : اذا كان لابد من أن سين الداعى طريقة النظر على الترتیب 
الذى پلزمه ؛ فكيف بصح أن تقولوا : انه متى تفکر من ذى قبل » ویته 


حا و حت 

على ما ببنه الداعى عليه » ثبت اتتکلیف » وقد علتم أن هذه الأبواب الى 
پنظر فيها الناظر على الترتیب لا تستدرك بالتفكر م 

قل له : انما قلنا : متى انه بالتمكر فى أحوال تسه على كل ما تحب 
أن بيه الداعى عله ؛ ت التكليف فیه ‏ وان كان بمرف ذلك من حال 
تفه فى سائر أبواب النظر أو ق الباب الأول > لزمه التکلیف ؛ لأنه قد 
بازم + وان كان بعد النظر الأول . أو ما بلزمه النظر الثانى عند ورود خاطر 
وداع . فاذا كنا شرطنا فى قيام ذلك مقام الداعى ما ذکرناه » فقد زال 
القدح . لأنه ان ام يدح آن ننه على ذلك » ام يعم مقامه ۽ وان مح أن 
نبنیه عليه » قام مقامه 

فان قيل : فا قولکم فى الاخرس الاصم الذی لا يعرف اللغات 
ولا يمح أن سیم انکلام ؛ أيجوز أن يكلف ؛ آم لا ۶ فان كلف » فكيف 
یخاف » ولا نصح فيه طريقة الخوف ؛ على ما ذکرتم 7 

قیل له : ان شیخنا آبا هاشم : رحمه الله ء قال فى السائل البفدادية 
فيمن لا يعرف شيئا من اللفات : انه لا يكلف 4 الا أن شکر فیما يرى 
فیحصل له الخوف ؛ وكذلك الاصم الاخرس » فنص على أن تکلیفه انما 
بصح بان ینتبه من دی قبل قیخاف ؛ فاما بان یرد عليه الخاطر والداعی 
فلا بسح ب لان العتبر فیهما أن ينهم ما تضمنا »/ ولا شهم ذلك الا من يدرك 
ویمرف الواضمة + فمن لا يدرك اصلا کالاصم » أو لا یعرف الواصنة : 
لا يجوز أن یحصل له التخوف بهما . وقال رحمه الله : ان کثیرا ممن 
لا يسمع الأصوات قد سیم فى داخل سمعه » لأن الافه ریما كاثت حالة 
ف خارج سمعه دون داخله » و الخاطر من حقه أن بحصل ف داخل السمم ۽ 


5-5 ۳4۲ عه 


فلا پمتتم آن يسبع اذا كان هذا حاله . ولا ببعد أن يقال فيه : انه اذا 
قرر فى تسه مواضعة وان لم تاقدم له المعرفة باللغات ء أن ذلك يحل محل 
مواضعة مم غيره فى أنه متی خوطب به فهم الغرض . فان کان فيمن 
لا يعرف اللغات من" هذا حاله ؛ صح ورود الخاطر والداعی عليه . ولس 
لاحد آل يقول : فيجب فیمن نراه من الصتم أن قطم على أنهم غير مكلفين » 
وذلك نا قد بينا آن حالهى قد ينقسم ؛ فعلى آحد الوجهين يجوز أن 
يكلفوا ء وعلى الوجه الآخر يمتنع ‏ فلا بقطع على أحد الأمرين من حال 
من شاهده منهم . قأما القطم على كونهم مكلفين » فمتعذر . الا أن 
نعرف » من مقاصدهم » آنهم یعرفون من الأحوال ما يسرفه العاقل » وأنهم 
قد خافوا ونظروا وعرفوا » فتکون منزلتهم عندنا منزلة سائر العقلاء 
الذين نجد شرط التكليف متکاملا فيهم . فان كان العلم قد بحصل 
بحالهم » فكذلك بحال الاصم » وان كان طریق ذلك الظن* فیما فيه على 
تا 

فان قيل : وكيف يصح القول بان العاقل يخاف عند كلام الداعى ء 
وعو جوز فيه أن يكون کاذبا ان علمه مخبرا » ويجوز أن يكون ماجنا 
هازلا / وأن لا یکون مخبرا » ويجوز أن يكون متعمدا فى دعائه الى 
ما بضره ولا تنقعه . 

قبل له : آما اذا علم من حاله أنه ماجن لاعب » فان الخوف لا بحصل 
عند کلامه ؛ لأن من هذا حاله ؛ لا يعتد بحاله : ويكون وجوده كعدمه . 
وسين ذلك آن الخائف من سلوك الطريق اذا سال من" هذا حال قوله > 
لي يؤثر كلامئه عنده . ولو آنه كان مستمرا على الطريق » فخاطه بالتخويف 


ان انا — 


من" هذا حالئه ء لم بخف عند كلامه » ولم يتغير حكم الطريق لديه 
عما عهده و اعتقده فيه . وقد فال شخانا » رحمهما الله : ان الخير انما شقتضى 
التخورف لانه طربق للعلى . وهذا يمع من أن يكون الماجن ق حكم الخبر ) 
لآنه يخالفه فی كونه طریقا للعلم » على ما بينا . قآما اذا علمه مخبرا جادا 
فما قوله ؛ كان الخوف بحصل عند قوله اذا تبه على الامارات القائمة 
فى عقله على ما ترتب الخاطر عليه » لانه طريق للعلم » فلايد من أن يقتضى 
الظن » ويقوى ذلك بحسب ما تضاف اليه من الأمارات » أو ما يعلم من 
حاله من النصح فيا قول والاشفاق ؛ لأن كل ذلك مما یقوی الظن . 
ولذلك يؤثر كلام الصالحين » با لا يؤثر كلام غيرهم . ومن عرف بالصدق 
والامانة بخالف تأثر قوله لقول ٠‏ من بخالفه فى هذه الصفة . وتجوير 
الکذب عليه لا بخرج خبره من أن يكون مؤثرا » كما لا بخرج بذلك من 
أن کوٹ طربقا للعلم اذا انضاف الى أثشكاله ‏ فلو كان ذلك عرثر » لوجب 
أن لا یخاف من ورد عليه الخبر بحال الطريق ؛ لتجویزه الکذب عليه . 
وهذا بوجب زوال الخوف عن جل ما تصرف فه الانساذ من التجارات 
والفلاحات وغيرها ر . 

فان قبل : اذا كان تجو يزه فى خبره أن يكون كذبا » لتجويزه أن کون 
هو صدقا » فلم صار بان يوئر ف التخويف أولى من خلافه 1 

قل له : انه اذا أخمر سا تصدقه الأمارات التى نيه عليه » كان الأغلب 
ف نله آنه الى الصدق أقرب » فیخاف لا محالة . وقد بخاف عند خبره » 
لأنه تفه آمارة للظن بأنه الى المدق أقرب + اذا أحسن الطن بحاله وكان 


- » لقرل : فى النص  لقوله‎ )١( 


امم اسن 
هذا هو الأقرب عنده . وعلى هذا الوجه + بخاف الانسان عند الاخبار ؛ 
وان لم يقطم بها ولا عرف احوال مخبريها . 

فان قيل : فلو سمع خبره ولم يعرفه مخبرا ؛ ما الذى كان يحب وهو 
بحواز أن تكون مخيرا » ویجواز أن يكون ماجنا 7 

قيل له : بنبغی أن نعتبر عليه ظنه فی كونه مخبرا » فان قوی ف ظنه 
ذلك لم یستنم أن يقوم مقام العلم بقصده الى الخبر + فيخاف عند ذلك . 
لان الظن » فيما حل هذا المحل » یوم مقام العلم . فأما ان كان الأقوى : 
ف ظنه » أنه ماجن » فان قوله لا مور وان استوت الحال عنده ۽ فالاقرب » 
اذا لم ينضاف الى الخبر غيره من تفکر فى آحواله وتنبه من ذى قبل » أنه 
غير مؤثر فى التخویف . لكنه لا بستنم فى مثل هذا القول ؛ وان لم يعلمه 
العاقل خرا ء أنه فصي سا لتفکره فى الأمر الذى آألقاه اليه . فصي 
خائفا عند ذلك ء لا لأجل القول فقط » لكن لا انضاف اليه من التفكر ف 
أحواله والانبه على وجوه الخوف . 

فان قیل : ان هذا الداعى » الغالب من حاله أنه بجتر بكلامه / فعا » 
لاه یتکثر بمن ستدعيه وشوى به ؛ فانما بدعوه ویخوفه لهذه الملة . 
وهذا بوج أن لا يعتد بقوله . 

قيل له : لا يخلو من ورود كلام عليه 6 من أذ يعرف من حاله ما ذكرته 
آم لا يعرفه . فان عرف ذلك » صار عنده سمنزلة من بطلب بهذا التخورف 
من جهته تمعا ف أن قوله غير مقر 4 وان كان ریما آثر اذا انضاف اليه 
غيره » على ما ذکر ناه . فان لم يعلم ذلك من حاله ؛ فتجویزه كتجويزه كو نه 
کذبا فى أنه لا یمنم من ورود الخوف عليه » على ما بيئاه . هذا » ولیس 


یت 
يحب من حال الداعی ما وصفه + بل آکثر الدعاة الى الله مصدون بما يآتون 
طريقة التصح والاشفاق والدعاء الى الخیر » وان کانوا بژملون بيا سلون 
لانفسهم جزیل الثراب . ولو جاز أن يقال فيهم ما ذكره » لجاز مثله فى 
سائر من يآمر بالمروف ویمظ . فاذا لم يصح ذلك فيهم » فكذلك فى 
الدعاة » على ما ذکرناه . فان قبل : ان الکلام وان سلم لکم فى الداعی ؛ 
فيما آنکرتم أن الخاطر لا قرم مقامه من قبل أن الداعی بشاهد یعرف 
مقاصده باضطرار » ولیس كذلك حال الخاطر 1 ولانه اننا يفهم معنی 
انلام من شتمر به ؛ قآما وهو لا شحر بالخاطر اصلا » مكف ينهم 
معناه 7 آفیبا يجب أن بمرفوا بذلك أنه بمئزله الخبر اذا لم يبع خيراه 
أو بمنزله من يتكلم بما لا يعرف معناه ۶ واذا كان الخاطر ليس بطريق 
للعلم ؛ فکیف ساويه فى باب التخويف ۶ 

قيل له : ان الخاطر هو كلام يغهمه من يرد عليه » وسنبیتن / ذلك من 
حاله . ولو كان ظا واعتقادا كما قاله شیخنا أبو على » رحمه الله » لكان 
لا یمتنم آیضا أن وم معام دعاء الداعی . لانه شتفى الخوف للأمارات 
الضامة له » لا بنفسه . فكيف لا يكون بمتزلة الغبر الواقم من الداعی ؟ 
وقد قال شیخنا آبو هاشم » رحمه الله : ان الخاطر مع ما ینضاف اليه 
من الامارات + آقوی من الخبر باتفراده . قاذا كان الخبر شتفى التخوف + 
فان شتنی الخاطر ذلك آولی . لکن دعاء الداعی مم دا به عليه من 
جهات الخوف ‏ التى یتبینها الماقل ؛ آقوی لا محالة من الخاطر مغ ما شترن 
به . لكن کل ذلك لا يقدح ف تساویهما فى باب التخوف الراقم » ولا بستنم 
أن تتعاوت آحوال الامار ات و الاخار وغیرهما فیما بحصل من الظن عندهما . 


TFA 


لكنها اجمم لا تخرج من آن تكون أمارات تقتفى الظن وتعلق بها ''' 
الاحکام . وسائر ما سال عنه انما يوجب أن لدعاء الداعى مزبة » ولا يوجب 
أن الخاطر لا تاثر له الحه . فاذا كان كذلك ¿ سقط ما آورده . واذا ثبت 
آن الممكر فى أحوال تسه . اذا تنه من ذى قبل على ما شده دعاء الداعي 
أن الخوف بحصل له ويثبت فيه التغليف » قبآن يوجب ذلك ف الخاطر 
أولى » لأنه آبلغ ف هذا الباب مما ذکر ناه . فانت تجد من بخطر بباله 
الشىء ف النام يحذر ویخاف » فكيف اذا خطر بباله ما يذكره من التخویف 
فى ترك النظر فى معرقة الله مع ما بشاهده من آثار النعم فيه وعلامات الحدث » 
وأنه لايد من صانم مدير ؛ ولاید من طرق يعزفه بين الطاعه / والعصیه 4 
ولان المعصية تضر » كما أن الطاعة تنفع » وآن الضرر قد بعظم » وأن 
التحرز منه لا بکون الا بالأخذ فى طريق التين » وأن ذلك هو النظر 
والتفكر # وربما بلغ الحال قيمن بحسن نظره لنفه » ويقوى فكره ف 
عاقبته » وشتد تآمله لأحوال الدين عند ورود هذه الأمور عليه ؛ آن تعدى 
الخوف الى القلق الشدید ؛ حتى بأخذ ف طريق التخلص والنظر . وهذا 
معروف من أحوال كثير من العقلاء » خصوصا اذا سمعوا مواقتة الداعی 
الى الله » تعالى ؛ فانضاف الى ذلك ما بحدون من آمر اختلاف الذاهب 75 
وتكفير البعض للبعض » واتفاق كلمة المدد العظيم على نار دائمة لمن قحم 
الجهل ولم يعرف الصانم ولم يبلك طريقة طاعته » والثواب الجزیل 
من أخذ ف طريق الطاعة وقام بالواجب عليه واجتنب القبيح بم تواتر على 
سمعه ما نه الله عليه ف القرآن وما قد ظهر عن الرسول من الدعاه الى 


* » بها: فى اللس ٠ه به‎ )١( 


عي فت 
الشرائم وغيرها . وانما نذکر الكلام فى الداعی والخاطر لنبين أن العاقل 
وان لم يختلط بين هذا صفته » فاته بحصل مکلفا عند ورود أحدهما . 
فأما فى مثل هذه الأحوال وهذا الزمان » وقد انتشرت الدعوة وظهرت 
آمارات الخوف على آلنة من لا يحصى ولا ید ؛ فوجوه الخضوف 
الواردة على من يتكامل عقله اكثر من أن تحصی » فلا نحتاج أن نذكر بايا 
مخصوصا فى ذلك 

فان قل : فان كان متى شه على أحوال تفه وعرف الأمارات » 
بحصل خائقا » فلا قائدة فى الخاطر والداعى / . 

قيل له : قد بنا الكلام ف ذلك » وقلنا : ان تنبه على كل ما يجب » 
ووروده عليه بالخاطر والداعى ؛ فانه يستغنى عن ذلك . ولا بوجب هذا 
کون الخاطر لغوا ؛ لأنه نی عن هذا التفكر المبتدأ » كما ى هو عن 
الخاطر . 

فان قيل : فاذا ورد الخاطر » ودعى الداعی عليه + وعرف هذه للأمور 
من تسه ؛ فيجب أن يكوك العمل على ما عراقه دونهما , وهذا يوجب 
ا" 

قل له : لا يحب ذلك » لاتهما حر كاه للفكر » وبعثاه عليه » ولولاهيا 
لم يحمل هذا المعنى + ولان ما يجده من نفسه يقوى پانضمامهما اليه . 
فيصير ذلك فى بابه بمنزلة من شاهد فى الطریق آثار السبع على الثلج 
أو غيره ؛ ثم يرد عليه متخبر يعرافه بحال الع » أن ذلك يكون أقوى 


(۱) مما : في النص : من ٠‏ 


> TAA 

عنده . ركذلك لو لم شاهد الأثر ؛ لكن المخبر خبره بذلك ودله مع ذلك 
على أثر جديد للسيع ؛ فانه يكون آقوی منه اذا شاعد الاثر فقط . 

فان قیل : فيجب اذا ورد كلام الداعى أو الخاطر عله » بالتخويف من 
ترك النظر فى الحزء والطفرة والكمون والمداخلة » أن بازمه النظر فى ذلك 
على قود قولكم . 

قيل له : ان كيفية ورود الخاطر بالتخويف يمنم مما سالت عنه » لانه 
بعثه على معرفة الصائم أن بنظر ف العالم وما بحده من اختلاف أحواله ؛ 
ويرغبه في معرفة حكمته ومعرفة استحقاق العقاب على القبیح » ليتحرز 
من ارتكابه . وذلك نتم دون معرفة الجزء والطفرة . فسبيل الخاطر لو ورد 
بذلك سبيل من خوفه من ترك النظر فى الحساب / والنحو والعروض » فى 
أنه بعلم أن ذلك غير مثؤثر . فلا بخاف عنده الخوف الذى يعلم به وجوب 
التظر عليه . 

غاد فيل : فيج على هذا متى خوافه المخير من ترك النظر فى مدق 
الشی» : وقد سمم دعواه وشاهد المعجز الظاهر عليه ؛ أن يازمه النظر . 

قل له : بلزمه ذلك ان كان قد تدم له العلم يما يجب آن یعرفه قل 
النبوات . قأما ان لم علم ذلك » فانه نزمه النظر ف معجزاته بأن بقدم 
قبله النظر فيما يجب آن پملمه قبل النبوات على الترتیب بايا بابا . 

فان قيل : فيجب اذا خبره بان ق بلد بعيد شاسم من بداعى البوة » 
وخواقه من ترك الخروج اليه » أن يلزمه الخروج على قود ما ذكرتم . 

غيل له : انه لا بلزمه ذلك ؛ لانه لا بعلم من حال ذلك النبى أنه ضعوه 


۳4 


الى شريعة » ویخوتنه من ترك اللظر فى معجزته . وبهذا بخاف من ترك 
النظر ق نو ته الا لاجل وجوده و تونه فيا . 

فان قل : فلو بلعه عن النبى آنه سعوه الى النظر فى معحزاته ؛ ما الذى 
كان بحب عليه ۱ 

قيل له : بلزمه النظر دون الخروج ؛ ویعلم أنه ان كان صادقا فيما بحمله 
من الرسالة عن الحكيم رب العزة » آنه لا يجوز أن يكلف النظر الا مم 
العلم بالمجز الذى بنظر فيه . فما لم پنته اليه ذلك بالخبر للتواتر » لا يازمه 
أن سر ه وائما طزمه الخروج الى النبى لأجل النظر . فيحب ان عراف 
وجوب النظر » بلزمه الخروج ‏ فاما أن بلزمه ذلك » لاجل ما لا يعلم 
وجوبه عليه » فبعيد . وقد قال شیخنا آبو على ؛ / رحمه الله : لو وجب ذلك 
عليه ؛ لوجب اذا آخبره مخبر آخر نی فى بلد آخر » والطريق اليهما 
مختلف » أن بلزمه كلا الخروجين على تضادهما , 

ولقائل أن شول : ان ذلك اذا استحال دخو له تحت الابحاب ؛ فلا بحوز 
أن يجب على الجمع . لكنه يكون مخبرا لثبوت وجه الوجرب فیهما على 
سواء . فالأولى أن شید على ما قدمتاه - 

وقد قال رحمه الله : ان التخوتف انما يؤثر فى وجوب النظر والسالة 
والبحث + لأنها أجمع طريق للبمعرفة + فآما الخضروج وسائر الأفعال »> 
فلا بسح أن تصير واجبا بالتخوف . 

ولقائل أن يقول : ان النظر انما وجب من حيث حاف من ترك ما مل 
زواله بفعله » على ما بیناه ؛ والتحرز من المضار واجب بای فمل كان . فاذا 


وجب ذلك بالنظر » وجب آیضا بغيره من الأفعال . وما نعرفه من آحوال 


٠٠‏ سب 


النظر فى باب الدنيا شتضی ذلك : لانه كما قد بحب النظر والساله فتد بحب 
المرب رغيره من أقعال الجوارح . 

لكن الفرض بالتخويف اذا كان من فقد العرفة » وكان زواله تعلق 
بالمعرفة ؛ فيجب أن لا بثر الا فيما قاله رحمه الله ء لانه طريق العرفة دون 
سائر الأفمال . فلى هذا الوجه ينيغى أن بحرى القول فى هذا الاب . 


فص 


ابا 
فى أن الخاطر کلام دون غيره 


الذی قاله شيخنا أبو على » رحمه الله » فى تقض العرفة : انه ليس بكلام 
وآنه اعتقاد . وذكر فى مسالة له مفردة فى الخاطر » أنه ليس بكلام وأنه 
فلن آو اعتقاد ‏ لته لو کان كلاما لكان / الله » سبحانه » مكلما لكل مكلف ؛ 
وقد ثبت أنه خص بعض اتببائه بان كلمه دون غيره . ویستنه أن يقول : 
لو كان كلاما ۽ لوجي أن ندركه من ورد عليه على الحد الذى يدرك 
الكلام . ولو كان كذالك ؛ لتبيكته من تسه وعرفه » ولحل ذلك فى بابه 
محل خطاب الغير . وآوجت ‏ ذلك أن تكون مکلما سا تضمنه الخاطر ۽ 
وان لم يكن المكثي له العباد . وهذا فى حكم المعجز » لخروجه عن العادة . 
ويمكنه أن يقول : ان الكلام متى لم يدرك ؛ لم بصم التطرق به الى مقصد 
المتكلم » فلا هم به المراد » ويكون وجوده كعدمه ؛ فكيف يصح ورود 
الخاطر على وجه لا يدرك ولا بیز من غيره ! ويمكنه أن يقول : ان الغرض 
بالخاطر » لو كان كلاما » حصول الظن لمن ورد عليه » قبأن مجعل نفس 
الخاطر هو الظن أولى ء لأنه الغرض والبغية » والقادر على الكلام قادر 
عليه . وستنه أن شرل : ان الواحد منا ف أكثر حالاته قد تخطر الأمور 
بباله اذا هو نظر وفكر » وان لم يكن هناك كلام . وذلك يبين آنه من أفعال 
القلوب . 

وبعد ؛ فلو كان كلاما خفيتا » لكان الكلام الجهير بان يوصف بانه خاطر 


م - وء لیج ۱۲ 


صا او يد 


اذا ورد عليه أولى ‏ لانه أشد ادراكا له وفهما لمعرفته . وقد علم آن الخطاب 
الواقم على هذا الوجه لا بوصف بانه خاطر » ولا من ورد عليه يكون قد 
خطر معنى ذلك بباله ۽ فبان لا يقال ذلك فى الكلام الخفى أولى . وبعد » 
فان الخاطر يستوى فيه كل عاقل يلغ حد التكليف » والكلام بحتاج الى 
مواضعة متقدمة ومعرفة لها ؛ وذلك يختص / به سض العقلاء » يجب أن 
کون من آفعال القادر » لأن كل عاقل شعر بما بحدث فى قلبه من اعتقاد 
أو تلن آو تصور للامور التى يخافها أو يحذرها أو يرغب فيها . ويسكنه 
أن شول : لو كان كلاما ؛ لوح أن تكون داخل كان الانان قد نی 
ملل بنبة القم واللهوات ؛ ليصح حول الكلام فيه . والصلوم 
من حال ذلك الموضم خلافه » لانه لو كان بهذه الصفة لصح من أحدنا 
أن شعل فى داخل أذن الانان كلاما سمعه على الوجه الذى بوجد عليه 
الكلام فى الحقيقة . وبسد » فلو كان كلاما ما صح أن يلتبس بالنظر والفكر > 
لاختلاف جنسهما . لأن ما هذا حاله » لا لتيس بعضه بعض ؛ واثما پلتیس 
اللىء بجنسه أو بما بتدار فيه هذا الممنى . ولهذا قال شیخنا أبو على » 
رحمه الله : أن العلم هو اعتقاد » لأنه بلتبس الجهل به ؛ على أنه كان يجب 
أن يذكر العاقل منا ورود هذا الكلام عليه فى مبادىء حال تكليفه » وانه 
ان نسيه ف وقت أن يذكره ه ف وقت سواه ؛ والمتعالم من حال جميم العقلاء 
خلاف ذلك . وقد صح أن الاتسان تذكر ما بخطر له ف المنام وهو ناقص 
العقل » فان تذكر ذلك لو كان كلاما واردا عليه أو'لى . وكل هذا بين 
أنه من أفعال القلوب . 

واعلم آن شيخنا آبا هاشم » رحمه الله » قال فى سائر كتبه : انه كلام » 


هد ل ين 


اما أن شعله الله تعالى أو نامر بمض الملائكة بفمله » ولا تجوز أن يكون 
سواه ؛ ولذلك آغنی دعاء الداعى وخطابه عنه ۽ ولو كان غير كلام » لم ينب 
متتابئه . قال : ولأنه يجرى ف بابه / مجری تخوف المخوف من سلوك 
طريق بأنه لا ماء فيه » يحب أن بکوف کلاما . وجمل هذبن الوجهين 
كالدلالة على أن الواحب من قول أبى على » رحمه الله : انه كلام ع لانه 
قد استشهد بذلك ف کنبه .وقال رحمه الله : ولا مص اذا أثبتناه كلاما 
أن يكون تعالى مكلما لكل الخلق على الحد الذى كلم موسی » كما لا يجب 
اذا جعلنا قوله تعالى : « با آيها الناس انقوا ربكي » ٠‏ ۰ كلاما وخطابا 
لجمیم المكائفين ؛ أن يكون مككئنا لهم آجمم على حد ما كلم موسی . 
واتنا: اختص موني + صلى الله عليه ء بذلك لانه تعالى كلمه على وجه 
مخصوص لم یکلم عیه غيره » ولان فى العقلاء من لا برد عليه الخاطر 
أو بشنی عنه دعاء الداعی أو يشكره من ذى قبل . قلا يجب أن بکون تعالى 
مكلما للكل » سينا وقد سوز فى الخاطر أن مكون من فعل بعض اللالكة ع 
فلا يجب أن يكون تعالى مکلما له ؛ على آن هذا الكلام لخفائه لا يقال فى 
فاعله : انه مكلتم لمن أورده عليه » كما لا يقال ف وسومه الشيطان : انه 
كلام لنا » وأنه قد خامبتا - 

وقال رحمه الله : لو كان اعتقادا » لكان الخطر باله مضطرا اله » 
والتعالم من حاله خلاف ذلك ۽ ولو كان ظنا ء لحل محل الظن انیتدا ء لانه 
تعالى لا دجب أن عله فيه بأمارة ۽ فكان ذلك ينبىء عن نقصه : وكان 
يجب أن لا يكون سا لوجوب النظر . وى بطلان ذلك دلالة على أنه من 


یت 


(۱) من الآية ١‏ النساء ٠‏ 


+ ۱۰ بت 


جنس اکلام » لکنه لالتباسه بالفکر من حيث ورد خفيا » وحصل بحیث 
قارب مدل / الفكر اليقين ؛ وصار کالتباس حدیث العش فى يعض الاحوال 
بالنظر والمكر . فلذلك لا بحسن أن نعلبه ضرورة ؛ وان كان لابد من 
وروده عليه . 

واعلى » أن الستمد فى ذلك أنه لابد من اثبات الخاطر معنى > لانه أمر 
حادث يختص من ورد عليه ؛ ولابد اذا كان معتى » من أن يكون من أقمال 
القاوب أو أفعال الجوارح » لأن اثباته سوى عدين لا بسح . ولا يمكن أن 
شت هن أقعال القلوب الا لتا أو اعنقادا ؛ لان ما عداهما لا لیس فيه 
من حيث صمح أن من ورد عليه الخاطر خائف ظان لا بخاف منه ؛ غير 
قاطم عبه ؛ فلا يصح كونه علما . ولا مدخل للارادة وغيرها من أفعمال 
القلوب فى هذا الیات . فآما النظر ؛ فهو مما يحب عند الخاطر ء قلا بلتبی 
بنفس الخاطر . 

وآفعال الجوارح تتقسم : فملها ما لا ید من حيث تقح المواضعة عليه ؛ 
ولا ما بحرى محراه . فلا مدخل فى هذا الاب ؛ لأن ما بوجب اثبات الخاطر 
يوجب کونه مفيدا لأمور تبه علها . ومنها با هید لمواضعة أو غيرها » 
كالكلام والكتابة والاشارة . وقد علمنا آن الاشارة لا مدخل لها فى هذا 
الاب لأنها لا تفيد » بالاضطرار ؛ الى قصد المشير » ومختلف حالها بحسب 
فاعلها ومن قصد بها ؛ وذلك لا یاتی الا مع الشاهدة لها على الوجوه التى 
تقم علها . قأما الكتابة ء فانما تفيد بأن تشاهد / صورنها » فتعرف بها 
حال الكلام التى هی أمارة له . ومتی حدثت ١‏ لا يصح ذلك فيها ولو ۱۱۱ 

(1) ولم : فى النص ءلم » ۰ 


جد د 
يتمد بها . وكان وجودها كمدمها . وان كان ما يوجب سحة کون الخاطر 
اشارة و کتابه ‏ يوجب صحة كونه كاملا » لانه فى باب المائدة ابلغ منهسا ؛ 
ولأن الكتابة هى فرع عليه ؛ فلا يهد الا بتقدمه وتقدم المواسعة عليه . 

وقد علمنا أنه لا يحور أن دکون الخاطر اعتقادا ء لانه و كان كذلك 
لوجب أن یکون من فعله تعالى أو من فمل تمس العبد ؛ لان الدلالة قد 
دلت على آن القادر يتدرة لا يصح أن يفعل الاعتقاد ق قلب غيره . ولا بتكن 
أن يكون من فعله نعالى ؛ لأنه ال لم يكن معتقده على ما هو به فيجب 
کونه قبيحا ؛ وقد فت آنه تعالی لا فعل القبیح » وان کان معتقده على 
ما هو به . فيجب كرنه علما » لاته قد صح أن الاعتقاد اذا وقم من فعل 
العام بالمعتقد يجب كونه علما ۽ ولو كان علما ؛ لوجب أن یل به ما بقتضیه 
وقد علمنا أن الخطر باله لیس حاله فيما يرد عليه حال القاطع العالم ‏ 
فطل کونه اعتقادا من فمله تعالى . ولا بحوز أن يكون اعتقادا من فعل 
نفس العاقل ؛ لان ما يبتدئه العاقل من الاعتقاد آل بحری مجرى السخت . 
فلا بحصل لها حكم بلزم عتده النظر وشم به الخوف » على حد ما ذكرنا 
فى الخاطر ‏ 

فان قال : انه اعتقاد من فعله ؛ لكنه وقم عند سیب حصل من فعل 
الله » تعالى . 

قبل له : وما ذلك السیب 7 أهو اعتقاد ثان ؛ أو كلام ؛ أو ما يجرى 
محراه 7 فان آنه اعتفادا ثانيا » تان الكلام فيه كالكلام , فى الأول ف أنه 
ان وقع بلا سیب لم يكن له حكم » وان وقع عند اعتقاد آخر آدی الى 


ما لا نهاية له . فان قال : انه بقع عند كلام » فقد أثبت ما تقوله ی الخاءلر , 


لكنه جمل أسماء لم تحصل عنده من اعتفاد العاقل , ونحن لا نمتتع » فيمن 
وود الخاطر عله ء أن يقد اععادا أو بظن تلا . ولولا ذلك + لم محصل 
الخوف الذى بحب عنده النظر , 

وبمد ء فان الخاطر من فعله تعالى + فكيف يمح أن تثبت اعتقادا 
من فعل الکلّف » فهذا فى نهابه العد . ولا يجوز فى الخاطر أن يعون ظنا » 
لأن النلی اذا ورد مدا" على القلب بلا أمارة لم ستد به قلا بخلو ما شعله 
حاله من الظن على هذا القول من أن يفعله عن أمارة أو نسله مغردا 
عنها . فان کان مفردا عن الأمارة ¿ لم يكن له حکم : وصار کمن بظن 
الأمور على جهمة الات داه فى أن ذلك بنبی» عن نقصه ولا تعلق بظنه 
الأحكام الثى من حقها أن تملق بالمظلون . وان كان فمل الظن عن 
أمارة » فين حي الأمارة أن تور فى الففن اذا كان الفاعل له من الأمارة 
آمارة" له . قاما من تستحيل عله الأمارات » قثير حائر أن يفعل تا 
وللامارة فيه تأثير > كما أن النظر رثر فى الاعتقاد اذا كان التانظر هو 
العالم ؛ والأمارة كرثر فى الراد اذا كان الماعل له هو المريد .ولدلك 
لو وجدت الأمارة ء وفملنا الظن من غير ال نسلها على الوجه الذى هی 
آمارة عليه ؛ لم تؤثر فى النان . فکیف يصح أن يقال : ائه من فعله ", قعالی ٠‏ 
و تور هذه الأمارات قه ? 

و بعد ؛ غالأمارات التى ذكرها لا تخلو من أن تكون فنا أو اعتقادا 
أو كلاما ؛ واين هو مين بشت كلاما أو ما يجرى مجراه : قحب أن 
حكون اعتقادا أو تلا . ولايد من تاو لهما لعتقد مخصوص لصح كوتهنا 


أو کون آحدهما آماره . فاد اول هذا الاعتفاد نفس القلن ووجوده 


ی 
أو الظتون ؛ لى سح کونه آمارة . لانه لا يسم ف الامارات أن تعلق 
بنفی ما بتملق به ما هى أمارة له . ولالها ان كانت كذلك » فهى ناية 
عن الظن ومعنه عنه » خلا وجه للحاجة الى هذا اللن ‏ وان كان ذلك 
الاعتقاد يتناول الخوف من المقبحات ؛ وانه لا من » ان لم ينظر : من 
الهلاك وتفحم التيران الى ما بخرى هذا المحرى ٠»‏ فهو أقوى من الظن + 
فما الفائدة فى وجوده 7 وان كانت الأمارات ما لس عله الانسان من 
الاعتقادات ؛ فكيف یسح كونها آمارات فى ذلك الظن » وهی لا تتعلق 
بالظان البتة ۶ فذلك كله سين أنه لا بجوز فى الخاطر آن بکون ظا . 

وبمد » فقد كان بحب فى العاقل أن يعرف عند ورود الخاطر عليه أنه 
مضطر الى الظلن » ولوجب‌آن يفصل بين هذا الظن وبين غيره على بعض 
الوجوه : كما فصل بين الامور الفرورية والکتسبة ؛ وهذا العصل 
واجب ‏ كان ذلك مما ستی أو لا مقی . فلس لاحد أن قول : ان الظن 
لا بقى » فلا تحب هذه الطربقه قه » ولانه مجب ما ذکرناه فيه على 
کتا حالته . 

ومد » ققد صح أن حال المكتف وقد / ورد الخاطر عليه فى الخرف 
الذى بلحق قلبه ء حال من يخوف ف أمور الدتا أو من برد عليه الخوف 
بالداعى ,وذلك لأنه لا شاف من أمر واحد » بل برد عليه الخاطر بوجه 
من التفصيل بقتضى مخافة على وجوه مخموصة لا تصح بظن واحد . قلاید 
من أن يكون هناك ما شید هذه الفوائد أجمم » ليله على جميعها ؛ فيظن 
عندها ما شتفي کونه خائفا . وهذا ممنی ما ذکره رحمه اش . اذا كام 


.و حم 


كلام الداعی مقامه . فيجب أن تون كلاما » لته لابد من أن تضمن كل 
الفوائد التى بتضمنها تخوف الداعى ؛ وهذا بوجب ما ذكرتاه . 

وقد قال رحمه الله : لو كان ظنا » والظن اعتقاد » لوجب أن بکون 
علما على ما فسرتاه من قبل . 

وهذا » على ما ذكرناه » غير واجب » لأن من قول أبى على » رحمه 
اله : ان لظن سوى الاعتقاد وآنه مخالف له . وانما بی ذلك على أصله » 
وهو غير مسلتم » فالآو" لی ما قدمتاه . 

فان فيل : أليس العاقل اذا ابتدأ وفكر فى حوال تفه نه ع لى 
ما تنينه بالخاطر عله » حصل الخوف ؛ وهذا لا مكون الا باعتقادات وظنون 
بتدئها عند عليه بحاله # فهلا جاز أن سل تنالی فه مها عند علمه 
بحاله » فيكون له هذا الحكم آقوی من حيث حصل فيه من فعل الله ؛ 
تعالی ٩‏ 

قیل له : ان العاقل عندتا لا بحصل له الظن ابتداء » بل بحصل عقیب 
امارة تصورها من نفسه ؛ وعلم ثبوتها ؛ واحال فكره فیها ؛ وغلم كيفية 
تعلقها بما بظنه ویخافه . فد ذلك متی فعل الظن ؛ خاف خوفا صححا 
لزمه النظر عنده . وانبا صح کون ذلك آمارة ‏ قدمناه من آنه اذا كان 
هو الفاعل للظن آثرت الامارة فيه . فما القديم » تعالی ء فان فعل الظن 
مع هذه الأمور ؛ كان مضطرا الى الجميع ؛ فلا بصح له هذا الحکم . فان 
عمل الثلن وحده ؛ كان بمنزلة المبتدىء الذى لا حكم له » لذن هذه الأمور 
لا تر فيه . 


وبعد » ثانها ادا حصات للعاقل ؛ قعل التلن عندها لا محالة » فلا وجه 


حرو و 
أن يفعل تعالى فيه الثلن والحال هذه ؛ كا لا وجه لفعل الخ‌طر والداعی . 
فقد خواف وحذار وبالغ » حنى حصل للمدعو الخوف الشديد » ونحن 
الآن تنبع ما أوردناءه على اختصار » ان شاه الله . فقد بينا فساد ما تعلق 
به من أنه كان بحب هتعالى أن نكون مكلما لكل احد » لو كان الخاطر 
كلاما » فلا وجه لاعادته . ولا يجب اذا قلنا : انه كلام » أن بينه من نفسه 
حتى يجرى مجرى خطاب الغير الذى يعرف من يخاطيه . ذكنا لا يجب 
هناك ؛ ولا بخرج من أن يكون مدركا ۽ ولا الكلام من أذ يكون خطابا له 
وواردا عليه : مكذلك القول ف الخاطر . 

وقد علمنا » أنه قد يجوز من النائم أن بين معنى الكلام ؛ وان لم بعلم 
الكلام فى الحقيقة ۽ لأنه ربما ظن فيه أنه خاطر هحس له ؛ ویون فيه معتى 
الكلام الذى سمعه . فغير ممتنم مثله ق الخاطر ما ذكرناه ۽ ولم 2١١‏ يجب 
ما ذكره من أن ذلك يجرى محرى العجز / لخروجه عن العادة . وقوله : ان 
الكلام اذا لم يدرك لم يصح النظر به الى معرفة معناه » ویکون وجوده 
كمدمه . فكيف يكون الخاطر بهذه الصفة بعيد لا ذکرناه من أنه 
يدرك لا محالة ويفهم المراد ۶ لكنه لا يعرف ذلك كمعرفة الكلام » فيصير 
بمترله النائم اذا خوطب واتنيه بادراك ذلك الخطاب أنه لا يحب آن يكون 
ذلك وجود ذلك القول كمدمه » لأنه قد آدر که وتين سعناه على الحملة ء 
لكنه ظنه خاطرا هجس له ؛ وعلى هذا الحد يجرى آمر الوسواس من 
ابليس وسائر الشياطن ؛ ولا يوجب ذلك أن يكون وجوده كعدمه ٤‏ بل له 
تآثير لا محالة . 


(۱) ولم : فى لامسل ء لم » ٠‏ 


— 


وأما توله ؛ ان الفرض بالخاطر حصول الظن قبأن يجعل نفسه الظن 
أولى من ان بجعل كلاما يؤدى الى الظن » فبعيد . وذلك آنا قد بنا أن 
نفس الظن لا بصح أن بفسله تعالى فيه على الوجه الذى یکون سببا لوجوب 
النظر والعرفة ۽ فاذا لم يصح ذلك فيه وجب أن يكون كلاما . ولا فرق 
بين من قال ذلك » وبين من قال اذا كان العرض بالتلن أن شعل النظر 
والعرفة » ثم شوم بالطاعات ۽ فهلا فمل تعالی فيه هذه الأمور 3 فكما ببطل 
ذلك بأن هذه الامور لو كانت من قعله تعالى + لبطل الغرض المراد بها 
وهو التعرض للشواب » فبجب أن تكون من فعله + فكذلك القول 
فيما ذکرتاه من الظن . 

وقول : ان الأمور قد تخطر بال الانسان ولا بحب أن يكون ذلك 
كلاما » بل يكون معنى موافقا فى التفس ء فكذلك / الخاطر بعيد . وذلك 
لأنا لا ثبت الخاطر من كل وجه وف كل باب الا كلاما ۽ فاتقول فى الجميع 
واحد . وال کا لا بعد أن تسى ما يعتقده الاشان » عند عض الامارات 
فیخاف عنده فى باب الدیا » خاطرا . وقد بينا آن الخاطر الوارد ف باب 
الدين خاحة لا يجوز أن يكون اعتقادا » فليس الا أن يكون كلاما . وان 
كان لو تنه العاقل من ذى قبل » مُعرقه من حاله ما هه الداعی والخاطر 
عليه لخاف ‏ ولحاز آن بسمی ذلك خاطرا على جهة المجاز ‏ فان أراد مريد 
ذلك بالخاطر الذى ليس يكلام » فهو صحیح + ولا يدفم ذلك صحة 
ما ذكر ناه . 

وقوله : ان كان الخفى من الكلام خاطرا » قیجب ف الحهير ذلك ۽ 
فاذا لم يقل ذلك فى الخطاب الذى قم من الداعى المخو"ف »+ فبان لا يقال 


- 
ذلك فى الخفى من الكلام أولى + فبعيد . وذلك لأن ما هدا حاله اذا أدركه 
وتبيئه وعرف المتكلم مقاصده ء فانه » لاضطراره الى هذه الأحوال ع 
لا يقال : انه خاطر ؛ لارتفاع اللبس فيه . واتما يقال ذلك » اذا التبس 
بالفكر و بحدث الثقسن . كنا بوصف القول الوارد عليه بانه وسوسة اذا 
كان خفيا حاله ما ذكرنا دون الجهير من القول . 

غآما قوله : اذا جمل الخاطر كلاما اختص بمن يعرف اللغة » واذا جمل 
ظنا عم" المقلاه آجمم » فذلك لا بوجب أن لا بکون کلاما دون أن سين 
بدلیل ؛ أن من‌حق الخاطر أن بعم جسم العقلاء ء / عرفوا اللفات أو جهلوهاء 
ومتی لم تقدم هذه المعرفة » لم يصح له تعلقه بما ذکره . وقد بينا أن من 
لا يعرف اللغات » لا يصح أن يرد عليه الخاطر » وأنه قد یکف لا بورود 
الخاطر » لكن بتنبيه الداعى بالاشارة أو بامر بجری مجری الواضعة » 
أو بات تتبه من ذى قبل + وان كانت هذه الوجوه لا تصم فيه © فانه 
لا يكلف اصلا . وايس القول بذلك مما بد بامر قد ثبت » لاه لم يصح 
عندنا أن بعض من لا یعرف شنا من اللغات قد كلف لا محالة ‏ 

وقوله : ان كل عاقل بشعر بما يحدث ف قله فذلك هو الخاطر دون 
الكلام » فبعيد » وذلك لأن حدوث فلن واعتقاد فى القلب لم شکره عند 
الكلام . ولبس فى حدوث ذلك » دلالة على نفى الكلام » بل بآن يدل 
على شوته أو'لى . لأنا قد بنا أن الثلن انما یکون له حكم اذا وقم عند 
سبب وآمارة . والظاهر أن هناك أمرا حمل عنده الظن على هذا الوجه > 
فاتعلق بسا ذكره ف تفس الخاطر فى نهابة العد . 

وقوله : لو كان كلاما لكان فى داخل أذن الانسان » مثل بنية الهم 


2 
ليصح حصول الكلام فيه . فقد بينا فى هذا الكتاب » من قبل 4 أن ما شعله 
تعالى من الكلام قد يصح وجوده فى کل جم » ولا يجب أن کون مبنيا 
كبئية الفم . وبينا أن هذا هو الصحيح دون ما يقوله شیخنا أبو على » 
رحمه اله » من أن الكلام يحتاج من قعل أى فاعل كان الى بنية . فاذا صح 
ذلك » لم بستنم منه تعال ىأن يحدثه هناك مع فقد البنية » ولا يمتئم أيضا 
ان يقال : ان هناك بنية يصح وجود الكلام / معها لطيفة” ء لأن ذلك غير 
مستحيل . وقد علمنا آن هذه البنی التى يوجد الكلام معها قد تلطف 
وتعظم » فما الذى یمتم من وجود اللطيف منها هناك 7 فآما اذا جعل 
الخاطر من فعل الملك ء فلابد من اثات بنية مخصوصة له تمعل فيه ؛ لانه 
قد صح آن القادر بقدرة لا يجوز آن يفعل الكلام الا قيا هذا حاله . وقد 
تقدم القول فى ذلك ء فى باب الکلام . 
فآما قوله : لو كان كلاما لم .صح أن بلتبس بالفكر لاختلاف جلهما . 
فقد ثبت أنه قد بلتبس عند النائم اذا سمم الكلام وانتبه عنده ذلك 
بالفكر » فيظن ذلك معنى واقعا فى قلبه من غير كلام سمعه . فاذا صح ذلك » 
لم يمتنم مثله فى الخاطر . وقد قال شيخنا آبو هاشم » رحمه الله : انما 
یلتبس ذلك بالفكر لقرب محله ؛ ولان من حق هذا الكلام أن يفيد ترتيب 
النظر فيظن من ورد علمه أله الفكر . لأن حديث لنفس قد انس بالفكر > 
وهذا مما يعرفه كل أحد من نسه » فكذلك التول فيما بتا . ولو جاز 
دفم الخاطر لهذه العلة » لجاز نفى الوسواس الواقع من الجن لمثله » ولداز 
دفع حديث النفس لله . وربما يستقد الانسان النىه فيلتبس الفكر فيه » 
ولا بوجب نفى الاعتقاد » و کل ذاك بین فساد ما تملق به . ولا يجب اذا 


— PTT 


كان الخاطر كلاما » أن یکون من ورد عليه يذكره فى سائر حالاته » لأن 
هذه الأمور الخفية مما لا يجب هذا العنی فيها على كل وجه . الا تری 
آن ما يرد عليه من تبیه الغير على مصالحه وما بلحقه / من الوساوس » 
لا يجب أن يدقم بان يقال : لو كان صحيحا لتذكره ف سائر حالانه ۲ 
فكذلك القول فى الخاطر . وربما ورد على الانسان دعاء الذاعى » فنهه 
على ما پازمه من النظر ولا يجب أن يذكره فى كل حال + بل تد شاه مرة 
وان ذكره أخرى . فكيف يجب ف الخاطر ما ذكره ٩‏ وكيف مج ذلك > 
ولا آحد من المكلفين الا.وبجوز آن لا برد الخاطر عليه وأنه يستغتى عنه 
بدعاء الداعى » أو يبهه من ذى قبل . وكل ذلك سين أن المطاعن التی 
أوردناها على أن الخاطر كلام » زائلة ۽ وأن ما نصرناه » فى اثبانه كلاما » 


ول 


سحيام ۰ 


فصل 
فى الوجوه الى يجب أن برد اماطر غلها من قبله تعالى وما يتتصل بذاك 


اعلم » آن من حق الخاطر أن لا بحسن وروده الا أن یتضمن شروطا » 
منها أن يفيد الوجه الذى له بحن ابحاب النظر والمعارف »© ومنها أن 
بتضمن ذكر وجوب المعرفة التى لأجل وجوبها وجبت سائر المعارف » ومنها 
أن تضسمن الوجه الذی له مخاف من ذلك بأن بدذکر الأمارات التى تعتضى 
الخوف » ومنها أن یتضمن ترتيب النظر على الوجه الذی يلرم الکلف . 
فهذه الوجوه لابد متها عندنا ليحن ورود الخاطر من قبل الحكيم 4 
وما عدا ذلك من الشرائط لا معتبر به . وف / بعض ما ذکر ناه خلاف بين 
الشيخين » رحمهما الله » وق بعفه وقاق » وستفصله وتين المحح فيه » 
فان هذا باب بقل وجوده مجموعا فى الكتب . 

فان قال قائل : افتحملون شروط وجوب النظر عتد ورود الخاطر اذا 
ورد باللخویف على وجه بخاف العاقل عنده ع ولم به على الوجه الذى له 
يحسن انزال تلك المضرة التى يخافها به . فالنظر يجب عليه » ولا يكون 
المخمثر ذلك بياله حكيما » ويكون سبيفئّه سبیل" الظالم اذا خو"ف رجلا 
من سلوك طريق أو من القعود فى بعض الأماكن بان قال له : ان لم شم 
عاقبتك . فمعلوم من حاله آنه فمل قبيحا » وان وجب القيام على المخو"ف . 
ولو آنه هدّده بالقتل ان لم بمطه ما له » للزمه العطية تفاديا من القتل » 
وان قبح منه ما فمل » وقبح منه لاغذ جمیما . ولهذا قال شیخنا آبو هاشم » 


۲ ۱۵ 


0 


رحمه الله : لو اله تعالی لم يكلف المافل وجعل على الدغة الى يحب 
تکلیفه عندها » للزمه الفعل وان كان ما يفمله تعالى قبيحا . فمن سبيلك 
أبدا أن تنظر فى الوجه الذى يجب الفحل على المكلف من غير الوعه الذى 
له يحمن من الموجب ایجابه أو بحسن منه لاجله ايراد الخاطر عليه » قیثبت 
فى كل واحد فيهما من الشرط ما شتضیه الدليل : ولا يحمل الشرط فى مثل 
ذلك متفقا وان كان قد تفق بمضه بحب قيام الدلالة . 

واعلم » أن الأمل فى هذا الباب أن هذه المعارف اننا تجب من حيث 
كانت آلطافا » / واللطف متها هو هو العلم بائه ستحق على فعل الطاعة ثو ادا 
وعلی فمل القبيح عقابا » لان هذا العلم هو الذی عنده یکون آقرب الى 
N 0‏ 
فى العقول أن ما یستحق به التعم یکون آقرب الى فعله . وما یخاف فى فعثه 
الضرة یکرن آبعد من فعله » والذی بختص من العارف بكونه لطفا هو 
هذان الملسان دون غیرهما . لکنه قد صح آنهما بتفرعان على علوم متقدمة 
ومقاربه لولاها لم يصح حصولهما . آلا تری ان العلم بالئواب والعقاب 
وكيفية استحقاقهما وفمل القدیم » تعالی ؛ لهما لا يصح حصوله الا بعد 
معرفه الله بتوحیده وعدله وآنه حکیم لا يفمل القبیح . لأنهانلم تملم حكيما 
جوز أن یکتف ولا شت ؛ وجور أن يكلف وسو:ی بين العاصی 
والطائم ؛ بل يجوز أل يشت العاصی و بعاقب الطانم » على حسب ما يثلزم 
الممحبرة فى هذا الباب ؛ لاضافتها القبائح الى الله » تعالی » فاذا صح ذلك > 
فلابد من أن نعلمه حکیما : لعلم أله اثما کلف لاجل الثمم » وآنه لا يجوز 
أن يكلف الواجب مم ما فيه من الشقة الا وق ترکه مضرة ؛ والا قم 
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ایجابه . فاذا صح ذلك : فاز د من وجوب هذه العارف من حيث لا يتم 
وجود العلمين اللذين ثبت أنهما لعلف الا بوجودها وحصولها ؛ لأن ما لا يتم 
الواجب الا به من فعل / العيد يجب كوجوبه . 

وقد ثبت آبضا أن المكلف لو جواز على القديم » تعالى » النم » 
ولم یعله قادرا لنفسه » لجواز أن يمنع من فمل الثواب الذى بستحقه 
عليه . فکان يوثر ذلك فى حسن التكليف عنده » ویجوز أن یمتنم فعل 
المقاب عليه أو ينع من ذلك . ولو لم يعلمه عالما لتضه ؛ لم يعلم أن بوفیه 
ما ستحقه » من الثواب ؛ لان ذلك القدر لا بعرفه . وكذلك القول فى 
العقاب : اله أن كان بحوز أن شعل منه أكثر مما ستحق » فلابد من أن 
يعلمه عالا لنفسه . فهذه العلوم اما أن يجب تقدمها للعلم بالثواب والعقاب > 
أو مقار تتها له ليصح أن حصل له العلم بهما على الوجه الذى يكون لطا . 
ولا لا تم الواجب الا معه من فعل العبد » قد قلنا : ائه يجب كوجويه » 
وتصير العارف التى ذكرناها أجمم كأنها لطف » لا كانت جهة فى کون 
العرفة اتی هی لطف ثايتة وواقفة على الوجه الذى تكون لطا . 

وهذا سنزلة ما نقوله فى الصلاة : انه للا شت أنها لطف وكانت انا 
نكون لطنا اذا آديت بطهارة وعلى شرائط » صارت تلك الشرائط فى 
الوجوب بمنزلتها » وصارت كانها لطف ؛ وهذا باب مستمر .فاذا صح ذلك 
وأراد سبحانه أن يكلف العيد المقايات ؛ فلابد اذا على آنه عند هده المعرفة 
أبعد من التبیح وآقرب الى فمل الطاعة آن دكلفه فملها . ولايد اذا علم 
أن وجودها لا يصح الا مع / العارف التى ذكرةها أن يكلفه فعلها أجمع . 
فلهذا قنا بوجوب النظر والعارف فى جميم ذلك » وسقط بهذه الجملة 


قول من يقول : اذا لم يصح فى العلم باه » تعالى » ونتوحيده أل يكون 
لطفا ۽ فكيف بحسن من القدیم ایجابه ۲ لأنا قد بينا الوجه فى ذلك + وفصلنا 
بين اللطف منه وبين ما به نتم كونه لطفا . ويينا آل حالهما فى الوجود 
متساوية لا تختلف على وحه . 

فان قيل : فیجب فى كل ما لا يتم هذا العلم الا معه من المعارف أن 
تكون لطفا . 

قبل له : كدلك تقول ؛ لكنها على ضربين : أحدهما » ضرورية بها 
بكمل العقل وبها تعرف أصول الأدلة ؛ فلا وجه لان تعده فى اللطف الذى 
من حقه أن يكون من فعل العبد . لان الفرض ف هذا الوضم ذكر ما يكون 
لطفا من فعله ليكون عنده أبعد من فعل القبیح ؛ دون ما لايد من وجوده 
من فعله تعالى . 

فان قيل : اذا كان ما فعله تعالى من المعارف » بها يتم هذا العلم الذى 
قلم : انه لطف ۽ فيجب أن يكون بمتزلة المعارف التى يفعلونها ف وجوب 
كونها لطفا . 

قيل له : ان العلوم التى بها یکمل العقل ومعها “ يصح النظر » هی 
بمنزلة القدرة والتمكين » لأنه لولاها لا صح من المكلف هذا الفعل على 
الوجه الذی يجب عليه » وما حل محل اللمكين لا يكون لطفا . ولس 
كذلك حال ما عله العد من العارف ؛ لأن عندها يختار تحب القبيح 
أو يبعد عن فعله » ولولاها كان / بسح أن يفعله ویکون آقرب الى فعله ء 
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نقد حسل فيه معنى اللعتف : على ما نقوله فى هذا الاب . فلهدا قرقنا بين 
الأمر ين . 

فاب قبل : فجب فى كل ما عملونه من العلوم أن يكون لطفا . 

قل له : ان كان مما لا نتم معرفه العقاب والثواب » وما عتده تصح 
معرفتهما الا معه » فكذلك تقول فيه . فان استمنی عنه فى ذلك على كل 
وجه : فهو بمنزلة العلم بالصتاعات الى غير ذلك » فى أنه لا مدخل له 
ف هدا الاب . ولهذا لا يعد العلم بالحاب واللغة لطفا » وليس كذلك 
حال ما بمعله العبد من العارف ‏ لان عندها بختار تجنب البح أو بعد 
عن فعله » ولولاها كان يمح أن عله ويكون اقرب الى فعله تقد حصل 
فيه ممتى اللطف ؛ على ما نقو له فى هذا الاب فلهذا قركنا بين الأمرين . 
فاما ما به تقوى العارف التى ذکرناها أو تنحل عنده اله الداخله فى باب 
التوحيد والعدل » فلا يمتنم أن يكون لطا . لآن من حقه أن ثبت العلوم 
التى ذكر اها معه » ولولاه كانت تزول ولا ثبت . فلهدا يجب على الماقل 
النظر فى حال الشه » كما يجب عليه النظر فى الادله ؛ لان موقم هذا 
الملم كسوقم ذلك العلم ف الحاجة اليه » من الوجه الذى ناه . وان کان 
متى لم تعرض الشبهة لا بلزمه النظر » فيختلف لزوم ذلك بحسب اختلاف 
حال العاقل قیما ورد على قلبه . 

فان قل : فان كانت العارف التى ذکرتموها ألطافا » فيجب أن تکون 
الطافا / فى آمر بقع بمدها ء لأن من قو لكم : ان اللطف يحب أن بتقدم ما هو 
لطف فيه من الافعال . 

قبل له : كذلك تقول ؛ لأن هذه العارف اذا حصلت للد كان أقرب 
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الى مفار فة الفح وفعل الواجب ؛ قلايد س أل ینود لطما لى أثعال تفع 
بعدة . 

فان قال ؛ فيجب على هذا أن لا یکون بان يكون لطفا فى بعض ما بتاخر 
عنه أو'لى من بض ۲ لان حکمه مع جميع القبائح و الواجبات لا بختلف من 
حيث كان الوجه الذى لأجله صار لطفا لايختص به بمض القببح دون بعض. 

قيل له : ان الذى يقطم عليه لابد من كوته لطفا ف بعض ما يكلف 
من الأقمال بعده » فاما كونه للا فى جميعه فهو على حسب ما بختاره 
تعالى من تکلعه ؛ فان مد" فى تكليفه قجب كوته لطا فى ذلك القدر . 

فان قال : اذا كان كوته لطفا حکمه مع جمع ما يكلف حكما و احدا ۽ 
فهلا" وجب أن تكلفه الجميع 7 

كيل له : ان الذى بحب ف هذا الاب أنه تعالی منتى كلف الفمل : كلايد 
من أن تکلف ما هو لطف فى ذلك الفعل » قل آم كثر من الأقعال . فأما اذا 
كلف اللطف ؛ قلا بحب أن يكلف كل ما سح آن يكون لطفا فيه ؛ بل متی 
كلفه تعالی فعلا واحدا فقد دخل ذلك التكلف فى الحكمة . 

فاد كل : فيجب اذا كلف تعالى العد” المعارف” أن لا يحور أن بخ مه 
قبل أن بفعلها ء لأنه يؤدى الى أن كلقة ما هو لطف ولم يكلف ما بعده 

قبل له : كذلك تقول انه تعالى اذا كلف أول المعارف ‏ فلاید من آن 
يكلفه ما بمده من المارف على الترتيب ء الى أن يكلفه المعرفة باستحقاق 
العقاب على القبائح واللواب على الطاعة » فيكون عن فعل القبیح أبعد . 
ولابد مم ذلك من أن بيه بعد ذلك القدر الذى يكون فيه ماتا للافمال » 


جد اوت 
ولا بحسن أن بخترمه قل هذه الأوقات , ولا نقول : انه لا بحسن أن 
بخترمه قبل أن شمل ما لزمه من المعارف > لأنه تعالى اذا اه هذه الأوقات 
فقد ازاح علته فيما كلفه » وان عمي هو فيما فعل او ترك فيحن اخترامه » 
فالمعشر هو بتمكينه من هذه العارف وما بعدها من. الأوقات ۽ دون کو له 
فاعلا للا وجب عليه أو مخلا" بذلك . 

واعلم » آن الذى مر" فى كلام شیخنا أبى على » رحمه الله » أنه تعالى 
اذا كلف العرفة لم بجز أن يخترمه حتی تمر عليه الأوقاٽ التى يجوز معها 
أن سرف الله » تعالى » ویجوز أن بخترمه قبل أن بنظر ف معرفة العدل 
وما بحور آل بفعله تعالى وما لا بجوز . وفراق بين التوحيد والعدل ف 
هذا الباب » فجواز آن بخترمه قبل الوقت الذى صح أن يعرف المدل > 
ولم بجواز أن يخترمه قبل الأوقات التى يمكنه فيها معرفة التوحيد . قال : 
لأن علوم التوحيد هی علوم بذاته وما يختص به من. الصفات » فلا يجوز 
ان يكلمه أول المعارف الا ويكلقه تمامها . فآما العلم بالعدل » فهو علم 
بغيره لا به ؛ فلا مدخل له / فى هذا الباب . 

فآما شيخنا آبو هاشم ؛ رحمه الله ؛ فقد اختلفت آلفاظه فى ذلك » فريما 
مثل ها حكيناه ؛ وريما قال : ان اخترامه حصن اذا عرف الله » فيذكر 
هذا فقط + وربما آوماً الى ما فصلناه ؛ وهو الواحب على قوله . لأن المعارف 
التى تلزم قبل معرفة الله الغرض” بها الوصول الى معرفته » ومعرفته تعالى 
الغرض بها أن یمرفه على ما یختص به » ثم يعرف أله حكيم لا يفعل القبيح 
اعرف عده العدل ؛ وآأنه لا يكلف الا المتفعة ولا يوجب الا وعلى المد 
بالاخلال بالواجب مشرة » ويعرف صفة تلك المضرة وأنها العقاب ليكون عن 
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فعل القبيح أبعد . فكل تلك المعارف لابد من أن یشسکتنه تعالى منها لتحصل 
هذه العرفة التى هى بعینها لطف : ولیسح حصولها على الوجه الذى هو 
لطف + ثم يبقيه من الوقت القدر الذى يصح منه الاقدام على القيح 
والامتذاع منه وفعل الواجب وترکه > حى محصل منه المقصود بذاك اللطف . 

فقد بان لك تعلق بعض هذا التكليف ببعض على وجه لا يجوز منه 
تعالى أن يكلفه الا معا . فكيف بحوز أن يخترمه تعالى قبل هذه الأوقات ? 
أو ليس ذلك يؤدى الى أنه تعالى كلف آمرا والغرض به سواه + ثم اخترمه 
قبل التمكين منه ؟ ولو جاز ذلك ؛ لجاز آن يكلفه النظر » واخرض هو 
المعرقة ؛ ثم يخترمه قبل الوقت الذی يصح وجودها فيه . وقد خلمنا فاد 
ذلك أجمع . 

فان / قال : فيجب أن تقولوا بمثل ما ذكرتموه فى جسم الألطاف ؛ 
قتوحبوا أن بقى بعده قدرا من الوقت . 

قبل له : كذلك تقول ؛ ولهذا قلنا : ان السد اذا دعاه النبى صلی الله 
عليه » الى القبول منه » فلابد من أن بتی آقل قليل الأوقات ليصح أن 
کون متتکتا من الفعل الذى يكون التسسك ثريعته لطفا له . لان 
اللطف من حعه » على ما ذکرناه » أن يكون متقدما . 

فان قيل : فيجب أذ سلم المكلف اذا كلف الملم بحدوت الأجسام > 
ثم باثيات محدثها ؛ أنه سیتی لا محالة الى آنه ستوق النظر الذى نبهه 
الخاطر عليه أو الداعی ؛ وسقى بعده أيضا قدرا من الوقت ؛ وهذا دی 
الى آن يقطم المكلف باه قى . وعندکم أن العلم بذلك یجری مجرى 
الاغراء بالمعاصى » وقد منعتم منه . 


و 

قبل > : ان الکلف ابتداء لا بصح أن بعلم ذلك » لآن الدلالة التى بها 
بعلم ذلك تعلق بحکته تعالی ؛ وانه لا يجوز أن يكلتف آمرا ولا كلتف 
ما هو الفرض فيه » على ما بیناه . وانما تصح معرفة ذلك اذا حصل عارفا 
بالله تعالی » و بتوحيده وعدله 4 وليس هذه صورة من كلف العرفة الله . 
فلا يصح أن عرف ذلك » كما لا يصح فى تلك الحال أن یعرف البوات ؛ 
وال صح آن, يعرقها من بعد . فأما غير ذلك المكلف فقد يجوز أن سرف من 
حال المكلف ابتداء ما ذكر ناه ؛ وعلته بذلك من حال غيره لا نکون اغراء + 
لأن العلم اذا كان لزيد بأن عمرا يبقى لم يجز أن يكون اغراء لعمرو > 
ولا بصح أن يكوث اغراء له » لأنه علم بحال غيره لا محالة ؛ ونه / علم قد 
حصل له بعد ما استوقى ما يلزمه من العارف . فقد خرج من أن بصح فيه 
معنى الاغراء هذا » ان صح أن يعرف هذا العاقل أن.المكلئف کلف فى وقت 
معين » لن ذلك مما تعد معرفته . لأنه لا أحد الا و سواز فى كل وقت أن 
يكون ابتداء حال تكليفه » ویجواز أن يكون حال تكليفه قد تقدم ؛ ویجو ز 
فى كثير ممن بظنه مكلفا أنه غير مكلف لأمور لا يمكن معرفتها . فاذا کان 
الامر كذلك » لم يمكن القطع على أن الانسان بعلم من غيره آنه نبعى 
لا محالة آوقاتا ء اما من تفسه فانه شعذر على كل حال . 

فان تال : فيجب اذا عرف الله » تعالی » وتكامل علمه بالتوحيد والعدل » 
ثم دخات عليه شبهة ؛ أن بعلم فى الثانى اذا أخذ ف العرفة أنه يبقى لا محالة » 
وهذا يوجب كونه مغرى بالقبیح . 


قيل له : ان تلك الشبهة اذا قدحت فى التوحيد والعدل » خرج من أن 
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يكون عالا بان اف للمعرفة الأول" يجب أن یبقی حتى يتمكن من 
سار المعارف ؛ فلا بحب أن بکون عالا بأنه سييقى لا محاله » وعادث حالته 
الى مثل حالة المكلف الذى اتثدىء تكليفه ولا دخلت عليه شبهة . 

فان قل : انه الخاطر اذا ورد عليه وخو فه من ترك النظر ف معرفة 
لله » فلاید اذا علم بعقله وجوب” النظر أن بعلم آن النظر لم كرد لنفسه 
وائما أ“ريد ليتوصل به الى المعرفة بالصائع » فيجب أن بعلم أنه سيبقى » 
من حيث علم آن النظر / واجب عليه . 

قل له : ان الأمر فى معرفته بوجوب النظر » وفی أن الأولى فيه أن 
يجب لغيره لا لنفسه » كما ذكرته . لكنه لا بعلم الى ماذا ودی ولا بعلم 
أن هناك صانما حکیما (2 لابد من أن يتمكن ويبقى . فاذا لم بعلم ذلك » 
فكيف يحب أن بعلم أنه سیبقی لا محالة 8 

فان قال : فیح آن مظن آنه سييقى لا محالة . 

قيل له : انا لا نتکر آن يظن ذلك » ولا سوال علا فى الظن ‏ لا من 
حق الان أن بجواز خلاف ما فلنه ؛ فلا يجب کونه مغرى بالتبيح . آلا تری 
أن أحدنا ؛ مم صحه وسلامته » بظن آنه بتی حتى نودی آخر الصلاة اذا 
دخل ف آولها » ولا يجب أن يكون مغرى » كما يكون لو قطم على آنه 
سعى لا محالة ؟. 

فان قيل : هلا جوزتم فى كل معرفة يفعلها الکلتف حالا بعد حال أن 
تكون لطفا ف الطاعة التى تجامم المعرفة الثانية + ثم كذلك أبدا » فلا يجب 
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القطم على أنه تعالى يبقى المكلف بعد أوقات العارف الأولى قدراً من الوقت . 

قيل له : قد ثبت آل المعارف المتقدمة للمعرفة بالثواب والعقاب 
لا معثير بها بانفرادها » وائما تکعتر بها اذا قار نها العلم " بالثواب والعقاب 
وبحال القديم ؛ على ما بيناه . فالممتبر اذن بالجملة دوف الآحاد . واذا صح 
ذلك فلا بد من أن يقيه تعالى قدرا من الوقت بعد ذلك ليتمكن من ابحاد 
ما هو لطب فيه أو ترکه . 

فان قال : فیح مثل ذلك فيمن ازمته الصلاة أن یقطع على أنه يبقى 
بهدها / قدرا من الوقت » لأنها اسا وجبت عندكم لاتها لطف + وكذلك القول 
ف سار النرائم الواجب منها » والمحرام انا حرم عندکم لأنه مفسدة ؛ 
ومن حقها آن تتقدم ما هو مفسدة فيه » كما بخ ذلك ف اللطف . 

قيل له : انه لا يمتنع فى كل جزء شفله,الصلی آن يكون لطفا » 
بألا بطم على أن كونه لطفا يجب أذ لا يتعلق الا بكماله . لذن آخر جزء 
منه کاو له أو كوسطه فى آن معنى اللطف لا تعلق بعضه دون سض ۽ 
ويكون البافى كالوصلة اليه على ما ذكرناه فى العارف . فاذا ثبت ذلك » 
لم يجب ما سأل عنه ء لأنه يجوز عند الکلف فى كل حال أن يكون النقدم 
منه لعلا ف بعض ما يمتنع منه القبائح فى الحال » ولا تقطم أيضا على أنه 
یشعل ما بعد الوقت الذى هو فيه » فكيف يقطم على أنه بحب أل نبقى 
بعده قدرا من الوقت ۶ 

فان قيل : فيجب على هذا أن لا بحسن منه تعالی أن تمد الکاتف 
بقتل نفسه ءلاته اذا مات لم یصح أن يكون مکلفا » فلا كون الفمل الواقع 
منه لما . 


قبل له : اذا كان القتل على تدریج فغير ممتئم أن يكلف ؛ ویکون 
اتتفاء حياته ف آخر الأمر شعل شعله تعالى ۽ فأما اذا کان على خلاف هذا 
الوجه ؛ فلن يجوز مته تعالى أن تسده به لأن القتل لا صفة له تجب على 
المكلف لأجلها کالعتلیات . قان وجب ء فانما بحب من حيث كان لطفا » 
ولا بصح كونه لطفا الا فيما بتأخر عنه بوقت واحد . وذلك س تحيل » 
لخروجه / بالفتل من آن يكون مکلفا ولم رشبت . وثبت أنه تعالى يُميد 
بالقتل » على خلاف الوجه الذی ذكرناه . فيجب أن بحری القول فيه ؛ على 
هذا الوجه ‏ 

فان قیل : اتكم قد اعتمدئم على أن هذه العارف ألطاف ؛ وها ما حسن 
منه تعالی ایجابها » وعندکم أن اللطف من حقه آن بختار المكلف عنده بعض 
الواجبات أو اجتناب بعض القبائح ؛ آفتقطموذ من حال العرفه على ذلك 
أم تثبتونها لطفا من غير هذا الوجه ‏ 

قيل له : قد ثبت أن العلم بان فى الفعل عا يدعو الى فعله » والعلم 
أن فيه ضررا يصرف عن فعله . ومتی لم يشت هذا صارفا وذاك داعا ؛ لم 
يصح ائات ثی» من الدواعی والصوارف + لان هذا الاب هو من ۲ کذها . 

حتى آن العاقل اذا علم أو اعتقد المتفعة المظيمة صار مناج" الى الفمل » 
ومتی عظمت الضرة صار بلجا“ الى الترك » فیخرج عند ذلك من أن یکون 
مکلفا لقوة هذه الدواعى . واذا صح ما ذکر تاه » وكان النفم الیسیر يدعو 
الى الفعل ء وكذلك المنقطع التتکص ء فالنفم الدائم الذي لا بشوبه تتقیص 
آولی آن يكون داعيا ا 
العلم بها يدعو الى الانسراف عما به ستحق بها . فاذا صح ذلك » وجب ف 


2 
الحكمة اذا آراد تعالی تکلیف العبد أن شعل فيه هذه الدواعی أو سکنه 
من فملها . لأن ما یکون عنده آبمد من فعل القبيح وأقرب الى فعل الحسن 
الواجب » يجرى مجرى تس الواجب » والامتناع / من القبيح فى آته تعالی 
بجب أن يلزم المكلف كما تازم الواجبات فى عقله . وهذا باب منفرد بنفسه» 
لا يجب آن يبحمل على سائر الألطاف . فسواء ثبت فى المعرفة آن المكلف 
يختار عندها الواجب لا محالة أو الامتناع من القبيح ؛ أو لم شبت ذلك ء 
فالحال لا تختلف . لأنه لا یمتنم أن تثبت للعبد الامور" التى یکون معها 
أبعد من فعل القبيح له مع ذلك » والأموره التى یکوت ممها أقرب الى 
فمل الؤاجب ولا يفعله مع ذلك . وهدا بمنزلة ما تقوله فى النوات : انه 
تعالى اذا بعث ثيا ء فلا بد من أن بسته الأمور العدة عن القبول منه > 
لأن عند هذه الأمور يكون الکلتف أقرب الى القبول منه » وان كنا نجو'ز 
مم ذلك أن لا بقبل لأمور تعرض له » ولا يمتنم ذلك من أن تكون ما ذكرناه 
فى الحكمة واجبا ۽ فكذلك تجويزنا قیمن شعل المعرفة أن لا بختار الواجب. 
والامتناع من القبيح لا يخرجها من أن تكن واجبة لكى تكون أبمد من 
فعل القبيح وأترب الى فمل الواجب » ولا يازم + على ما ذكرناه فى العرفةه 
القول بانه تعالى لابد من أن يعد ويتوعد ويرغتب بالسمع ليكون المكلف 
آفرب . وذلك آنه اذا علم بعقله استحقاق الثواب بالواجب والعقابر 
بالاخلال به ء كان السمع مؤكدا » فلا يحصل له العنی الذى ذكرناه قى 
المعرؤة ؛ فلهذا وجب كونه موقوفا على الدلیل ؛ وان علم/ تعالى آنه مصلحة” 
عله" » والا حاز آن يقتمر بالمكلف على ما قى عقله . وليس کذلك حال 
العلي بالثواب والعقاب ؛ لأن ما بحصل به ٠‏ من الحكم الذی ذكر اه لا یوم 


عه أي و بس 
فيه غيرهما مقامهما البثة . فلذلك وجب على القديم » تعالى ؛ فى الحكمة 
أن نامر المكلف بهما » ولهذه العلة قلنا : انها لطف فى جميع المكلفين » حتى 
لا بقى مكلف على وجه من الوجوه الا وبحب أن يكلف العارف التى 
ذكرناها . وذلك إن الوجه الذى لأجله بحب فى الحكمة أن يلزمها البعض” 
قام فى الكل » فلا يصح أن بقع فيه اختصاص . وتفارق المعرفة فى هذا 
الوجه الشررائم" ؛ لان الوجه الذى له صارت لطفا قد يختص . نلذلك قد 
تختلف ف الأعيان والأوقات الى غير ذلك » على ما عرفناه من شرائم الألبياء 
صلوات الله عليهم ‏ 
كان قبل : هلا خلق تعالى هذه المعارف فى المكلف فيكون ذلك الى 
ازاحة العلة آقرب 7 لآنْ الکلف اذا كثاتفها جاز أن مصی فيها » كما بجوز 
أن بطم » وق آحد الحالتين بحصل له اللطف » وق الحال الأخرى 
لا بحصل ؛ ولیس كذلك اذا فعلهما تعالى فيه . هذا ء وهو اذا خلتها انتفت 
الشبه* عنه والخواطر" وصار مضطرا اليها . وليس كذلك اذا اكتمسها 
العبد ؛ فهى اذا كانت ضرورية ( كانت )220 أقوى تأثيرا . وغرض القديم > 
تعالى ء على ما ذكرتبوه تقوية دواعيه الى أن بعد من القبيح ويقدم على 
الواجب » فالحكمة اذن تقتضی ما ذكرناه » / فاذا لم مضطره تعالى الى ذلك» 
والحال ما قلناه. » فيان لا بحسن أن يوحنها عليه أو'لى . 
قيل له : انا سنبين فى فصل » من بعد » أن حالها وهی من فعل العبد 
بخلاف حكمها اذا خلقها الله » تعالى ؛ فيه . وأن هذا أو'لى فى الحكمة » 
ففيه كلام. ينبئى أن رد فيه باب . وقد يمكن أن يقال ان هذه المعارف 
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قد جرت ف المكلف محری التمكين ء لن الماقل كما يحتاج فيما كلفه الى 
القدر » فانه بحتاج الى العلم ية ما كلف » وبالوجه الذى عليه يؤدى » 
وبالوجوه التى عليها بمتنع من القبیح » الى غير ذلك . فاذا لم يتكامل 
الإ هذه العارف » لزم المكلف فملها من حيث لم تم مله اداء الواجب 
الا بها . لكن هذه الطريقة.انما تصح ف بعض ما یکلفه دون بعض » لأن 
فى جسلة ما بكلفه الماقل ما لا شتقر الى هذه العارف » واسا تعتقر 
السمعيات وما یجری مجراها الها ؛ والذى قدمناه مستمر فى الجميع . 
وانما تقضا القول فى ذلك : يأن لما برد به الخاطر تملقاً به > ونه الأحل في 
هذا الباب . 

ونحن نعود الى ما ذكرتاه من شروط الخاطر » فتقول : اذا كان الخاطر 
من قبله تعالى » فلا بد من وروده على وجه تقتضيه الحكمة ؛ لانه مزه 
عن قمل القبیح» فلا بد من أن شید الوجه الذى له يجب النظر والمرقه . 
لأفه تعالى كما لا يجوز أن بوجب ما لا وجه له يقتفى وجوبه » فكذلك 
لا يجوز أف يوحب الفعل لوجه لا يجب لاجله ‏ لان ذلك أجمم بمنزلة 
لا ي خلت دو امت و ای فان شرس رذ 
ابخا بهما فقط أو برد بذلك ویذکر الوجه / الذی له بجبان ؛ لانه لا يجوز 
أن برد بذ کر وجه لا یجبان لأجله » لما ذکر ناه من قبح ذلك . 

وق غلبنا أنه ايجلب الفعل فن غير بال وجه وجوبه > اما بالتعريف 
واها حتصب الدلالة : بقیح ق عقول العقلاء . لان أحدنا لو أوجب على غيره 
القياطا آي القاغ: من. غير أن بين الواجب ف فلا لقبح ذلك مله » حتی 
اذا فرن ذلك الوحه الذى له بحب .حسن ذلك منه . فلو قال .له : دحب 


سداس 
الا تاكل الطعام الذى لا تملكه ؛ لقبح ذلك منه . وان قرن الى ذلك يأنه 
مسموم أو أن هناك مضرة تلوف على النفم الذى فيه » لحسن ذلك مته . 
فاذا نبت ذلك ؛ فالواجب ف الحكمة أن تخظر يبال المكاكف الوجه الذى له 
جب التظر والعرقة ‏ والا كان الاخطار قبيعا . 

فان غيل : آلیس الله » تعالى + قد أوجب العقليات والشرعيات على 
المكلف » وان لم ببين له وجه وجوب بعضها 7 فهلا صح مشل ذلك 
فى المعرفة ۲ 

قل له : ان العقليات قد نمب فى العقل الدلالة على وجه وجوبها 
وكذلك الشرعیات : ومكن المكللف من معرفه ذلك ؛ فقد عرف بهده 
الوجوه . وليس كذلك حال من برد الخب‌اطر عليه ؛ لأنه عل محرفه اله 
لا يصح آن يستدل فیمرف ما له يجب النظر والمعرفة » واتما نه على 
ذلك بان يلقى ذلك اليه . 

فان قيل : انما كان يصح ما ذكرتم لو كان المكلف يعرف صنحة 
ما آورده الخاطر عليه ؛ فاما اذا لم يعرف ذلك فوجوده كعدمه » فيجب أن 
نجواز الاقتصار على وجوب النظر والمعرفة دون ذكر ما له وج . 

قيل له : ان / العلم با برد الخاطر به وان لم يحصل له » فا ورد له لابد 
من أن يفعله على الوجه الذى بحسن » كما ذكرناه فيمن يلزم غيره ترك آکل 
الطعام ء لته لا يعرف بقوله صحة ما ذكره ولم یمنم ذلك من أن لا بحسن 
منه الايجاب والمنم الا على هذا الوجه ۽ فكذلك القول فيما ذكرناء . و اعلم » 
أن الشيخ ابا على ؛ رحمه انه » قد ذكر فى الخاطر أنه يرد عليه بان شول : 
قد عرفت بتغير الاحوال عليك آنك ف حکم المحتاج الى مدبر وصانم 3 


اس 
فانظر فى معرفته فانك لا تأمن من ان لم تعرفه أن تزيل ما بك من ئعمة . 
وربما قال نال : ان لم تعرفه لم يمكنك القيام بشكر نعمة ؛ فتلزمك معرفته. 
وربا قال قائل » ان لم تعرفه » لا تأمن من حلول المضار يك . وربما قال 
ما يذكره شيخنا أبو هاشم » رحمه الله : وان الأكثر فى كلامه ما قدمناه . 
والذى یذ تره أبو هاشم ؛ رحمه الله » قد مر له فى الكلام فى وجوب العرفة 
لا فى الخامر . 
وقد علمنا ؛ سا قدمناه » أنه لا بحسن منه تعالى آن بحعل سیب وجوب 
النظر والمعرفة ما لا تأثير له في وجوبهما . لأنا قد بنا أن ايحابهما لأمر ليس 
بوجه » لوجوبهما » قبيح . فاذا ثبت ذلك ؛ فیجب أن نظر فيما ذكره 
رحمه الله » فان صح كونه وجها لوجوبهما صح ورود الخاطر به والا لم 
يصح . وقد علمنا أئه لا يجوز وجوب النظر والعرفة لأجل بقاء النمم ؛ لأن 
القديم » تسالی » متفضسل تتبقية النعم / عليه . ولا تحق ذلك بالنظر 
والمعرفة » بى هو تمضئل مبتدأ . فاذا لم يصح ذلك » لم يصح أن بستحن 
زوالها بترك النظر والعرفه . فلا تجوز اذد أن يخواف الحكيم بذلك تارك 
النظر والعرفة ء لانه بجری مجرى تخويفه بظلم . لان ازالة النعم اذا لم 
تستحق بتركها ؛ فهو ظلم منه تعالى . لأن النعم اذا حصلت للعبد » متلكتها ۽ 
ولا سحسن فيمن ملك غيره آمرا ؛ أن يرتحعه منه الا بموض . فاما ان كانت 
النعي حادثة حالا بعد حال » فادامة حدوثها بفضل » وله تعالى أن لا یفسله » 
فلا یکون قطعها مستحقا بترك النظر . فقد صح بد ذكرناه + أنه لا تابر 
لا ذكره آولا فى الوجه الذى له يجب النظر » فکیف يقال : ان الخاطر 
برد به ؟ وهل ذلك الا بمنزلة من قال : ان الخاطر برد بانك ان لم تلتلسر 


NS 
فتعرف أن لك مديرا سالعا لم تأمن من ظلم يلحقك . فکما أن هذا لا يحسن‎ 
فى الحكمة لقبح الظلم على كل حال » فكذلك ما ذكرناه . وهذا كله صحیحء‎ 
الا ما ذکرناه فى النعمة الباقية » فانا جرشا قيها على ما ذكره شیخنا‎ 
ابو هاشم » رحمه الله . وغير ممتئع عندنا أن بحسن مته تعالى آذ يسلبه‎ 
النعم » وان كانت باقية . لأنه يجوز أن يملتكه اباها الى غابة » فاذا جاء‎ 
الوقت حسن منه قطمها من غير عوض اذا كان المعلوم من حاله أنه لا بفتم‎ 
بذلك ء وان كان ینتم » فلايد من آن بعوضه على الغم » لا عليها » لكن ذلك‎ 

لا بقدح فى صحة ما ذکرناه » لأن الکلام فيه شین على كلا / الذهبین . 
فاما ما ذكره من" ذکر النعمة » وأنه ان لم يعرف آن له مدیترا لم 
بمکنه القيام بشکره نعمه » فستبين من بعد أنه لا يجوز ايجاب النظر 
والمعارف لاچل ذلك » وأن معرفة المنعم لا تجب لكى شکر فقط وانما 
تجب لأمر سواه ؛ فاذا لبت ذلك بما نبيئه » لم يتضح کونه وجیا لوجوب 
النظر والعرفه . وآما مذکره من أنه لالأمن من نزول الضار* به ء فان 
آراد بذلك العقاب وين الوحه فى ذلك ؛ فهو الذى قلناه » لأنه متی ترك 
الواجب وأقدم على القبیح ء لم امن ذلك 4 وان آراد سواه من مض ار 
الدنا » فذلك مما لا يستحق بفعل القبيح . فورود الخاطر به لا بحسن > 
قد مت أن الذى ذكره رحمه الله من هذه الافعال لا صح » وأذ الصحيح 
ما حکیناه عن أبى هاشم » رحمه الله ؛ من أنه قول : انظر لتعلم أن لك 
صانعا صنعك ومديرا ديرك ؛ وتعلم استحقاق الثواب من جهته على فعل 
الواجب والعقاب على فمل القبيح . ومتى لم تعرفه وتعرف هذا الثواب 
والعقاب ؛ كنت الى فعل القبيح آقرب » لانك نجد شهوته فيك ؛ وأنت اذا 


نشد 3 

عرفته كنت الى التباعد مته أقرب ء لاناك تجد استحقاق الذم على القبیح مع 
ما يؤثر فيك من غم وتفيصة ؛ فلا تأمن به آل تسنحق به المضار العظيمة . 
فاذا نهته على ذلك ء كان قد نبهه على الوجه الذى له بحب النظر والعرفة 
لان / وروده يذلك هو الخاطر . فانما يجب ذكر شرائطه دون ذكره ؛ فبدآنا 
بذكر الوجه الذى له يجب النظر والمعارف » وهو الذى بين من حال 
الخاطر أنه يتضين ذكر وجوب المعرفة باستحقاق العقاب على القبيح من 
جهته تعالى » واستحقاق الثوابٍ بالواجبات وتروك القبائح من جهته تعالى. 
لأنا قد با أن عاتن العرفتن هنا اللطف وفهما شين وجه اللطف ء وان 
ما عداهما انما محتاج اليه لأنهما تفرعان عليه أو لأنهما لا يقعاث على الوجه 
الذى يجب حصولهما عليه الا مهه . فاذا ثبت ذلك ء وجب ذكرهما ف 
الخاطر ؛ لأن فى ذکرهما ذكر الوجه الذى له تحب سائر العارف . وقد 
سنا أن ذلك مما لابد منه » فلا يجب أن يقال : ال ذكر وجوب المعرقة 
بالثواب والعقاب شرط آخر سوى ما قدمناه ؛ لأنه داخل فيه . فاما ما ذکر ناه 
من الشرط الثانی فى أن الخاطر يحب أن نتضين ذكر الخوف من ترك النظر 
والعارف : فلأنا قد با أن لكان الخوف بلزمه النظر والمعارف » ولولا 
حصوله ما لزما وما وجبا . فلا بد اذن من أن يتضسنه الخاطر » لته السبب 
الذى عنده بحب النظر والعرفة . فكما لابد من.ذكر الوجه الذی له 
يحسن منه تعالی الایحاب" وهو كونه لطفا » فكذلك لابد من ذكر الوجه 
الذى له سلم المكلف وجويهما وهو حصول الخوف من تركهما . وقد 
بينا ؛ فی فصل مفرد من قبل » آن النظر انما يجب للخوف من تر که على وجه 
مخصوص »+ قلا وجه لاعادته الآن . وانما شرطنا ۰ / قى هذا الباب ء الوجه 


fT 


الذى لأجله تحاف متن ترك” النظر والمعارف ؛ لأن الخوف اذا تعر ى من 
امارة صحيحة لم بعد به ی وجوب الواجبات » ويصير بمئزلة التلن الذى 
يعترى السوداوی ق آنه يدل على نقص الظان ولا بکون له حکم . 

وقد كفنا القول فى ذلك » فلا بد من آن برد الخاطر اذا حوتف من ترك 
النظر والمعارفه بذكر يان الوجه الذی له بخاف . وذلك الوجه هو آن 
تنبهه على الأمارات التى لها يخافه من ذلك > ويقول له : « انه فد عرفت 
قبح آشیاء فى عقلك لك فيها تفع عاجل لشهوتك له » ووجوبة أشياء فى 
عقلك عليك فى فعلها مشتة عاجلة مع تغور طبعك عنها » وآنت تعلم آنك 
تستحق الم على القبيح ء والذم مما يغمك ويؤذيك وبين عن تفضل : 
ولا تآمن » كما تستحق عليه الم وصار سيا مع انتفاعك به » آن تستحق به 
العقاب المظيم ؛ ومتى لم تعرف ذلك ولم تعرف أن لك صانعا ومديرا ؛ 
كنت الى فعل القبيح أقرب وعن تركه أبعد ۽ فاذا كنت اليه أقرب » كنت الى 
حلول هذا العقاب بك آقرب ؛ فيجب أن تعرف أن لك صائعا صنعك و يشمن 
لك العم“ على الواجب والمضار" على القبيح لتكون الى مسارنة القبيح 
أقرب » . فيكون قد يسن 4 الوجه الذى منه بخاف ترك النظر والمعارف ‏ 

فأما الشرط الرایم الدى ذكرناه + فواجب . وذلك أن الخاط لابد من 
أن بين وجوب النظر على الترتيب الذى يجب / عليه . فكما لا يجوز أن يبين 
وجوب ذلك ولا يذكر ما عنده يجب وما له يحب أو بحسن ابحابه : فتكذلك 
لابد من أن بين جملة النظر الذى دلزمه حالا بعد حال ٠‏ لانه قبح ایجاب 
أوائله ولا تحب آواخره » ولأته لا بمرف المكلف ق ماذا نظر حالا بعد 
حال » وما المتقدم فى ذلك وما المتآخر . فاذا لم بين ذلك كان موجبا له مر 
وجه لا يجب لاجله فيقبح ايجابه علبه ؛ على ما تقدم القول فيه . 


م = مع الفتىج ۱۲ 


نوي 

وقد نا أن الأكثر فى قول شيخنا أبى هاشم ؛ رحمه اله ؛ أنه لا يجب 
أن تر تب الادلة التى ينظر فيها » لان من كمال عقله أن بعلم أن معرفة الصالم 
انما تكون بأن ينظر فى الافعال فيعرف كيفية تعلقها بالفاعل » ویعلم أن هذه 
الأجسام أو الأعراض اذا كانت محدثة فلها فاعل » فينظر فى عدا الطريق 
ویعلم آنه لا يحب أن بنظر ف الحساب لكى يعرف أن له صانما . فهذا اذا 
كان معلوما له باللحرية » على ما بيناء » فورود الخاطر به لا يحتاج اليه . 
وربما مر فی كلامه أنه یاج الى ذكر ذلك ليقف على ما ينظر فيه حالا بعد 
حال , وهذا عو الأكثر فى كلام شنا أبى على » رحمه الله ؛ وان کان قد 
قال فى بعض كلامه مثل ماحكيناه آولا عن أبى هاشم » رحمه الله . 

والصحيح أن الخاطر ينبهه على الادلة التى بنظر فيها حالا بعد حال 
ان لم تكن المعرفة بذلك تقدمت . ويبعد أن تکون متقدمة فيمن كمل عقله 
أولا ء لان ذلك انما يعرف بمجالسته / العلماء فيسمع ذلك منهم » ويورد 
الخاطر منبها على ذلك أو بایراد الداعى والمخوتف . وان كان لا يمتنع أن 
تطول بالعقل الفكرة فى آحوال نفسه » فتنتهى معرفته الى أن یعرف كيغية 
النظر حالا بعد حال » و موی ق ظنه آن ذلك هو الواجي عليه فى النظر + 
و تقرر ف قفسه هذا الترئيب فيستغنى اذ ذاك عن الداعى والخاطر » فاما اذا 
لم تحصل هذه الصفة للمكلف » فما ذكر ناه من ورود الخاعلر والداعى لايد 
منه لأنه يزدى الى أن يكون قادرا بوجوب أشياء لا يعرف الکلف كيف 
يدها . فلا بد من أن شرتب له الادلة الى ينظر فيها خالا بعد حال > 
على ما بينا ‏ 

فان قل : آفیجوز اذا كان المعلوم أنه بعد النظر الأول سیف يأر 


که 
عارض على ما ينظر فيه بعد أن يرد الخاطر بذكر ما بنظر فيه أولا ققط » 
ام لا يجوز ذلك 7 

قل له : لابد فى أرل ورود الخاطر من أن ننهه على ترتب النظر فى 
الأدلة المرتبة » اما على جملة أو تفصیل ؛ فان كان المعلوم آنه لا برد عليه 
بيان تفصيل ذلك فيما بعد + فورود التفصيل واجب ‏ وان كان المعلوم أن 
ذلك برد عليه ؛ فورود 'لحملة كاف ف هذا الباب . والتفصيل من بعد قد 
يرد عليه بخواطر تحدث من فمل الله » تعالى » وقد برد عليه بعر یف سار 
الناس » وكل واحد من الأمرين يقوم مقام الاخر » على ما بیناه 

فان قال : هلا شرطتم فى الخاطر أن يكون هناك / ما يقايله س الخو اطر 
ق ضد حكمه » لأنه اذا انفرد و خوءف وبالغ فى التخويف » على ماد کر نموه» 
هیر المكلف كال لجا الى النظر » فیزول التکلیف عنه . 

قبل له : ليس الأمر كما قدرته + لأنه وان لم برد عليه خاطر آخر ۽ 
ینخوفه من النظر ؛ وأن ما عليه اللكلف من شهوة الفح ومحبة اتباع 
ما هواه ؛ بخرحه من أن يكو ملحا الى ما نبهه الخاطر عليه . وهذا ین 
من حالنا » اذا ورد علينا دعاء الداعى فى المعارف وغيرها ؛ لان الخاطر 
ا يكون كد حالا من الداعى ؛ والداعى الى العرفه المخو”ف من ترك 
النظر لا يكون أعظم حالا من الامر بالمعروف والناهى عن المنكر مع الوعظط 
الشدید والتخويف العظیم . ومع ذلك فالمقدم على التکر لا ببلغ حاله حال 
الملجأ » لما بیتاه من غلبة الشهوة ومحبه ایثار الهوی . فكذلك القول فیما 
یناه من الخاطر أن اتمراده لا یوجب الالجاء ۽ فکیف بجصل من شرط 
صحته ؛ متابله خاطر آخر برد بالضد مما ورد 7 


E 


فان قيل : فهلا جعلتم من شرط ورود الخالر آل يتعقبه توف الداعى 
والواعظ والمخوف حالا بعد حال ؛ لانه متى لم يكن الأمر كذلك نها عا 
ورد الخاطر به ونسيه فلا يكون له حكم » ومتى كان حكمه ما ذکرناه ثبت 
الخوف ولرم » وذلك یدعوه الى القيام بالواجب من النظر حالا بعد حال . 

قبل له : ان الخاطر اذا ورد على الصفة التى ذکرتاها » فلا بد من أن 
یخاف ويتبه عدى الأمر / الذی آلقاه اليه » ويأخذ فى النظر على السبيل الذى 
ورد عليه : ثم ينظر فى حاله من بعد فان لحقه سهو فالتكليف عنه زاثل ف 
تلك الحال . ولابد من آذ برد عليه من قبل القديم خاطر يتذكر عنده 
ما سهى عنه فيعود الى آداء الواجب © ویکون ما تخلله من الهو بمنزله 
ما بعرض لنا من الهو فى كثير من الأحوال فى أله يرول عنه التكليف فیما 
سهو نا عنه الى حين التذکر » ثم بلزمنا القیام بالواجب . 

فان قبل : هلا جعلتم الشرط فى الخاطر أن یکون واقعا ممن ظهسرت 
المعحزاث علبه 7 فانه اذا كان كذلك ء عرف أنه صادق فيما يدعو اليه 
أو خطر س جهة غيره بالبال » فأخذ فى طريق النظر . ولأته اذا كان الداعى 
كذلك » سحصل له نهاية الخوف من ترك النظر وغاية الرغة فى فمله . 
والقديم » تعالى » لابد من أن قوی الدواعى على وجه لا مزيد عليها ؛ 
فهلا قلتم بذلك على ما حتكبى عن أبى عشمان وغيره 7 

قيل له : لا يخلو العلم بوجوب النظر والمعرفة من آن يحتاج الى نهابه 
الخوف والى أن دکون الخوف بصفة الأنباء » صلوات الله عليهم » على 
ما ذکرنه : آو أن تكفى فيه الخوف من تركه فقط 4 وقد علمنا آنه لا حد" 
للخوف الا وتصح الزيادة عليه ؛ فلو وجب حصول غايته ونهاته لأدى الى 


آن لا يجب النظر والمعرفة ادا . أن لقائل أن يقول : لو بعث الله » تعالى » 
الى هذا العاقل أنياء عدة وأوردوا عليه من جهاث الخوف مثل الذى 
أورده النبى الواحد » لكان خوفه أشد » ثم لا / ينتهى ذلك الى حد » واذا 
سقط ذلك ؛ علم أن المعتبر بحصول الخوف من جهة صحيحة » على ما بیناه » 
فاذا ثبت ذلك وكان هذا الخوف على هذا الوجه بحصل بالداعی والخاطره 
وان لم يكن هناك نی ۰ تحصوله اذا كان الداعی نبيا » قيجب أن تكون 
الحال ق ذلك واحدة ء وآن لا يصح آن تشرط فى ذلك ما ذكره السائل . 
وبعد » فقد ينا آن التر فى حصول هذا الخوف بالمارات المتقدمة ق 
عله دون القول الوارد من الداعی ؛ لأن خوفه انما حصل لاجلیا دون 
قوله فلا فرق بین أن يكون نبیا آو لا مكون كذلك متی حصل مته التنبه 
على هذه الأمارات . وعد » فان المعحزات وان أباتت الشی» من غيره » فمن 
لا يعرف الماتم لا يعرف حالها وكيفية دلالتها على صدق من ظهرت عليه . 
فوجودها ق هذا الباب كعدمها ف أنه لا متعثر به + وآن المعتبر بما يناه , 

فان قبل : هلا جعلتم من شرط الخاطر آن يعرف العاقل" ق كل نظر 
يلزمه أنه دی الى معرفة مخصوصة لكى يعلم اللتمس المالوب بما لزمه 
من النظر 7 

قيل له : ان تعريف ذلك لا يصح للناظر فى معرفة الله » لأنه متی عرف 
ما دی النظر اليه حالا بعد حال 4 فقد استغنى عن النظر أصلا . نان 
الملتمى به حصول هذه العرفة » فاذا حصلت آغنت عن النظر . وقد بنا 
من قبل ف أبواب النظر أنه لا صح من العاقل أن بنظر فيما قد عرفه ليعرقه 
على الوجه الذى هو عالم به . وبينا » آيضا فيما تقدم » أن الملم باه » 


رز 50 
سبحاله » اذا کان با کساب ؛ فتعریف / ذلك له لا من جهة النظر بستحیل + 
وق ذلك سقوط ما سال عنه . فاكثر ما بحصل للماقل أن يظن ف نظره آنه 
فده الى الأمور التى تذكر له ء کان الداعى قول له : ان نظرت فى غر 
الأحوال علك ء عرفت آن لك صانعا مديرا ؛ واذا نظرت فى حال الفاعل 
وأنه بحب كونه قادرا حبا غالا ۽ عرفت أن للمدبر العالم هذه الصفات . 
ثم يسوق عليه ترتيب النظر على هذا الوجه فيظن أن الامر على ما قاله . 
ثم یحصل له العلم عند النظر حالا بعد حال » فيصر ظانا آولا » ثم يمير 
عارفا ثانا عند كمله النظر حال' يعد حال . وهذه الطريقة لا تنکرها ؛ واتما 
نتکر أن يون فى قلبه المعارف قل آخذه ق النظر ؛ فان ذلك محال على 
ما يناه . وند بنا من قبل آن‌العقاب قد يستحق على القبیح وان لم يعرف 
فاعئله آنه ستحق العقاب عليه ؛ فليس لأحد أن سول : بحب أن برد الخاطر 
عله بتعرف استحقاق العقاب عليه + لأن ذلك متعذر . لأنه ائما علمه بعد 
العلم بالص‌انم وبأنه حكيم لا يكلتف ترك القبيح الا من حيث بختص 
باستحقاق العقاب اذا فعله . فلا يمكن أن بجمل ذلك من شرط الخاطر مع 


وجوب تآخره عن النظر فى معرفة الله » تعالى . 


فصلل 
فى الدلالة على أنه لابحرز | أن يعار ض هذا الماطر خاطر آخر 
قور اق حكمه , 


قال شيخنا أبو هاشم ۽ رحمه الله » فى جواب من سأل فقال : ان وجبت 
العرفة لورود هذا الخاطر » فيحب أن سقط لورود ما سارضه » بان شول: 
انك لا تامن آن لك الها سفيها ء وأنك ان نظرت فى معرفته بالغ ف عقو بتك 
وكان سا لهلاكك ؛ ولا تامن أن لك الها حكيما بعلم أن نظرك فى معرفته 
مفسدة فتستحق العقوبة فا مضرة عليه . فيخوفه بهذا وأشباهه من تفس 
النظر ۽ كما أن الخاطر » لذى ذکرتموه » يخوفه من ترك النظر . فلم صار » 
عند ذلك » بان تكون النظر واجا أو'لى من أن بكون ترك النطر ۸ 

قلنا : ان هذا الكل انما بلزم من عو'ل فى وجوب النظر على القول 
الذى برد به الخاطر وعلى كلام الداعى » فتصح فيه المعارضة » قأما اذا 
عو لنا فى وجوبه على ما بحصل له من الخوف ومن المعرفة عند ورود 
الخاطر باحوال تفه وبالآمارات الظاهرة له ؛ فالمعارضة فى ذلك لا تصح . 
لأن الخاطر انما اقتضى وجوب النظر بان تبه على آمارات الخوف من 
القببح » وأن معرفته أن عليه فى القبيح مضرة تدعو الى معانيته . 
فالمعارضى لذلك ان قال : لا مضرة عليك فى القبيح ؛ كان الشاهد فى الفعل 
بكذابه » لأن المتقرر فيه أن اعل القبیح الى الضرة آفرب منه / الى المافعة » 


(۱) نیزنر فى المهرس ٠‏ ويؤئر, ۰ 


» ۷ سس 


وان ذكر الخاطر الثانى بأن معرفته بالصور الذى عليه فى القبیح لا تدعو 
الى اجتنابه » كان داعبا الى ما يقتشى الفعل بخلافه . وان ذكر الخاطر الثائى 
فان جهله بالصانم وبأنه ستحق الثواب والعقاب من حهته أقرب الى أن 
يفعل الطاعة وبحتئب المعصية ؛ كان موردا لا بعلم فساده . فاذا صح 
ذلك » لم شبت کون هذا الخاطر معارضا للأول ؛ واذا صح أن عارضه ؛ 
فهو مطرح . وهذا فى بابه » بسئزلة ما نقوله لمن بری التقليد صوابا : لست 
بان تقلد الحق أولى من أن تقلد المبطل » لتساوى حالهما فيما برجم الى 
التقليد . ولا بسح مثل ذلك فیمن احتقد الحق لدلیل » بان يقال : لست 
باتباع ذلك آولی من خلافه + لذن الدلالة تقفی على فساد ما عداها . 
فكذلك الخاطر الأول برد بالشواهد التقررة فى العقول ويجكمل واضحه 
عند العقلاء . فاذا اقتضت الخوف من ترك النظر + ازم النظر والعرقة . 
فالخاطر الثانی لا يجوز أن يورد على لزوم ترك النظر شاهدا فى العقل » لأن 
شاهد العقل بخلافه . واذا صح ذلك » عرى قوله عن آمارة فخرج من أن 
يقتضى الخوف . وانفرد الخاطر الأول بالخوف ؛ فلزم النظر وصار الخاطر 
الثانی تكدبه شوراهد العقل ؛ والأول بصدقه ما قرر فيه » فصار ورود 
الثانی كعديه فى هذا الباب » لأنه اذا لم يؤثر على ما اقتضاه الأول لم 
بعتد به البته . 

فان قبل : الستم قد قلتم من قبل : ان الخير باتفراده بحصل طريقا 
للخوف » وقصلتي / بينه وبين الخاطر ‏ فهلا قلتي : ن الخاطر المعارقى : و اد 
لم تعترن اليه آمارة » أنه لا يؤثر فلا یکون وجوب النظر آولی من تر که 1 

قبل له : انما تقول فى الخبر النفرد أنه يعتد به اذا لم يتقدم من المرفة 


— 


ما يوجب ترك الاعنداد به ۽ وتقدم الخاطر الأول اذا ورد على الوجه الذي 
ذكرناه يوجب أن لا بمتد بالخاطر الثانى » لو كان حکمه حکم الخبر 
فكيف وقد ينا أن الامر بخلاف ذلك » وأن الخاطر انما شتد به اذ 
انضاف اليه من الأمارات ما بوجب خوفا صحيحا ؛ وذلك متعذر فى الخاطر 
الثانى » ومتات فى الخاطر الأول > فحب أن لا مكون معارضا له . وهذه 
الطريقة تسقط كل ما يألون عنه فى ترجيح الخاطر الثانى من نحو قولهم: 
انه يدعو الى الرفاهة والدعة » والى الكف عن تحمل المشقة ء والى ترك 
النظر الذى ریما جاب الزام الواجبات التى لولا نظره لم تكن لتلزم . لان 
ذلك أجمع الى ما شاکنه لا يخرج الخاطر الأول من أن يكون مشتملا على 
الأمارات المقتضية للخوف » فلا مدخل للخاطر الثانى فى أن تكون له آمارة ع 
بل الحال فیهما على ما بيناه » فيج ب الاعتداد بالأولواطراح الثانى . ويكون 
سبیل الخاطرین » وحالهما ما وصفنا » سبيل الداعیین الى مثل ما تضمته 
الخاطر ان . فکما أن اللانی لا معتبر به ء فكذلك القول فى الخاطر الثانی . 

فاما شیخنا أبو على ۽ رحبه الله » فان طريقته فى دفم ذلك هو أن الخاطر 
الأول يدعو الى النظر الذی / بتطرتق به الى المعارف والی زوال الشبه 
واتكشاف الأمور ؛ والخاطر الثانى يدعو الى التقليد والاستلام » والواجب 
أن لا قبل مله . وضرب رحمه الله لذلك أمثالا واضحة نحو أن تخورف 
الرجل" المدفوع الى سلوك الطريق من سلوكه » بان يتخبر بان فيه سبعا » 
فان الواجب عليه أن لا يتقدم الا بعد مسالة وبحث ؛ ثم بحثه آخر فيقول : 
افعل ما بدا لك من غير فحص + فالواجب السالة والبحث واطتراح قول 
الثانى . وكذلك او دافم الى تجارة فقال له قائل : ان الواجب أن تنظر فيما 


TEY 


تلتمس الربح” فبه من ضروب النجارات ء وتسال أهل البصر بذلك لتقدم 
على بصيرة ۽ وقال آخر : اتجر فيما بدا لك من غير فکر ومسألة ۽ ان 
الواجب عند العقلاء اطراح الثانى ؛ فكذلك القول قى الخاطرين . وربما 
مر" فى كلامه » رحمه الله » آن الخاطر الثانى اذا خوافه من النظر » فیس 
بخرج هذا الرجل من أن کون خالها من ترك النظر ء وال حاف من النظر 
أبشا . فالواجب أن ينظر ‏ فان النظر قد عرف أته طرش المعرفة دون تر که 
والكف عه . 

وقد بن شیخنا أبو هاشم » رحمه اله + أن الذى ذكره أبو على ؛ 
رحمه الله » قرب . لكنه انما احتاج الى ذلك لا لم برتب الخاطر الترتیب 
الذى ذکرناه . ومتى ترئب على هذا الوجه » شين أن الخاطر الثانى لا نار 
فيما يقتصيه الخاطر الأول من الخوف ؛ وآن وجوده كعدمه . / 

وأما شيخنا أبو عبد الله » رحمه الله » فانه سك فى ذلك طرشة أخرى ؛ 
قد رآنتها للمتقدمين من الشاي ؛ وهی آن النطر قد ثيك حسنه ؛ وعند 
الخوف الوارد وجوبه . وثبت أن النظر فى معرفه الله » تعالى » خاصة انيا 
تجب لا فى المعارف التى يفعلها قيما بعد من اللطف + على ما بیناه . 

وقد علمنا أن ورود الخاطر الثانئى لم ٹر فيما له وجب له النظر ؛ 
ووجوبه لا نتغير » وكونه لطفا من حيث يؤدى الى المعرفة بأن عليه فى القبح 
مضرة وعليه فى الواجب منفعة . فان كل ما فيه مضرة فهو أقرب الى أن 
( لا )۱۷ يفعله ؛ و کل ما فيه منفعة فهو آقرت الى فعله . فاذا لم يؤثر فى 
هذه الوجوه التى ذكرناها » فيحب أن لا بعند به » ويكون بمتزلة علمتا 


ات 


بوجوب ما أنت به الانساه ۽ عليهم اللام > من الشرائم اله لا فت ان 
وجه وجوبها أنه مصلحة ؛ لم يوئر فى ذلك تخويف من يُخوف من فعلها 
ويدعو الى ترکها , ولذلك لا ثبت » ف المقل » وجوب الانصف ؛ وترك 
الظلم » وما جرى مجراها ؛ لم يوئر فى ذلك دعاء من يدعو الى تركهما من 
حيث لم يإؤثر فى الوجه الذى له تجبان . وآقرب ما بسال فى هذا الباب 
عن النظر الذى حاله ما وصفنا ء لكن هذا بوجب في النظر ف أمور 
الدنيا أن تعمل فيه على قول من بأمر بالاعمال واطراح الفحص والبحث 
والعلم باضطرار فساد ذلك . 

وبعد » فان النظر قد يكون طرقا لا ذكره » وقد علم أن ترك النظر 
قد يكون طریقا للجهل بأمور بضر الجهل- بها وينفع الملمث بها » فقد شارك 
ار" تركته فى هذا الاب » ثم حصلت له المزية التى / ذكرناها . 

ومد » فان هذا الوجه له شت فى العقل آنه شلفى سقوط وجوب 
النظر : وما ذكر ناه من الخوف قد شت بالدلالة أنه يقتضى وجوب النظر + 
فكيف يصح کون ذلك معارضا له ۴ 

وهه الد.لة كافية فى باب الخاطركن وة على كل ما تنل 


بهذا الباپ . 


ب 


(۱) عن : لى الاصل «٠‏ ان م ٠‏ 


فصل 
فى أن اتظروهذه”" العارف پستدق بفعاها المدح والثواب 
وبالاخلال بهما!؟ الذم والعقاب . 


قد شت » بما بيناه » آنها واجبه . وقد صح فیما يجب على 
الکلف أنه بستحق به السدح" والشواب" » وبالاخلال به الذم* والعقاب . 
وسنبين ذلك فى باب الوعيد . وقد تقدم طراق من القول فيه + 
لأنا قد سنا أنه لا بحسن منه تعالى الزام" انکتف الامور" الشساقة 
الا ليعرتضه لمنزلة الثواب » وانه لولا ما فيه من الضرة لم يكن ليحسن أن 
بوجبه للمتفعة فقط . لان الزام الشاق للنفع فقط هو الزام لوجه لا يلزم 
لاجله . فاذا صح ذلك » وطمنا من حال النظر والمعارف آنها لازمة مم 
با فيها من المشقة » فيجب آن يكون هذا حالها . 

فان قال : ان النظر فيه مشقه كما ذكرتم ؛ لكن العارف لا يصح ذلك 
فيها » فالحاقها بهذا الباب لا صح . 

قبل له : ان ما يكون فى سه مشقة ؛ كان فيه مشقة فى الوجه الذى 
بيناه . لاد السبب يوصل اليه » ولولاه للا حصل . فصار حصول المشقة فى / 
( سببه )“ تحصول المشقة فيه اذا كان هو الغرش بالسب . وقد علمنا 

۰ » نی هاه‎ ٠ وعذه : فى القپرس‎ )١( 

:۲ بیما : قى الفهرس ٠‏ بها » ٠‏ 

(۲) سبیه : ساقطة من النص ۰ 


ست ووو س 


أن الغرض” بالتلر العارف" . فاذا تحمل التائار المشقة لكى بعل الها 
صارت المشقة کانها حاصلة فيه » فوجي دخولها فى البان الذی ذكرناه . 
وسنبین » من بعد ؛ آن الشقه فى سبب الشی» كالمشقة فيه » فى هذا الحكم , 
هذا + وقد ثبت أن التمسك بالمعرفة ودفم الشتبه عنها والثبات عليها على 
الوجه الذى تلزم العف فيه مشقة من جهات . فيجب من هذا الوجه 
أيضا آن تكون ملحقة بهدا الاب + كالنظر . وائما صحالقول فیما شعله 
القديم » تعالى » من الواجب أنه يستحق المدح دون الشواب لأمرين : 
أحدهما إن الثواب يستحيل عليه » ومحال أن يقال : اله يستحق 
ما ستحیل فيه ؛ واشانی أنه لا شقة تجوز عله فى الأنعال . 
ولس كذلك حال الواحد متا ؛ فیح أن يستحق بالنشر والعارفر 
المدح” واشواب + وبالاخلال بهما الذم؟ والعقاب" » لأا سنبین 
من بمد + أن الوجه الذی يستحق عليه الذم هو الوجه الذی 
عليه يستحق العقاپ فى تروك الواجبات . كنا أن الثواب والدح یستحقان 
على وجه واحد ف الواجبات . 

فان قبل : أفتقولون : ان النظر فى باب الدنیا والمألة والبحث أن 
حاله ما ذكرتم فى باب الثواب والعقاب والدح والذم . 

قيل له : متی حصل ما سألت عنه واجبا » فيتغى أن کون حکمه 
ما ذكرنا ؛ فأما اذا صار العاقل متلجاً اله أو خرج عن الواجب والالجاء ؛ 
فلا يجب ذلك فيه . / وهذا هو الذى شتضیه مذهب شيخنا أبى على وأبى 
هاشم » رحمهما الله . فاما شیخنا آبو عبد الله ؛ رحمه الله » فانه ذكر فى هذا 


ا — 


الستحق به لا بجری مجرى الئواب » بل بجری مجری مدح الصاقل 
والشجاع على عقله وشجاعته » فلا يجب أن ٠‏ بستحق به الثواب »© وهذا 
بعيد . وذلك أنه تقض الأصل الذى قدمناه فى باب الواجبات على الکلف 
اذا كان فيها مشقة أو يتصل بها مشقه ؛ وقد ثبت آنها أجمع تجری مجری 
واحدا فى القضية التى قدمناها . واذا كان كذلك » لم مجز أن تفصل بينه 
وبين النظر فى باب الدين ؛ فى هذا الوجه ؛ ويجب أن یجریا مجرى واحدا ؛ 
وألا طرق على قائله تجویز التفرقة بين كثير من لواجیات فى هذا الحکم 
سواهما . ولو جاز ذلك » لجاز ما فاله شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » ف 
الاخلال بلتوبة : انه لا ستحق به عقاب مصدد . وقد امتنم شسیخنا 
اک( 

فى الوجوب بمنزلة غيرها ؛ فلاید فى العاقل أن بستحن عقایا محددا على 
ترکها كما ستحقه على ترك سائر الواجبات . فكذلك القول فى النظر قن 
باب الدئیا . ولا فرق بين من جواز ذلك وبين من قال : ان من لزمه التمرف 
فى التجار: ليعود على عياله ء متى لم شمل ذلك لا بستحق العقوبة » لأن 
هذا من باب الدئيا . فكما لایصح ذلك » لأن الواجب لا فرق بين/ أن يكون 
الما يجب لا تمل بالعاجلة آو يحب ف باب الدين فى الوجه الذى ذکرناه » 
وبين غيره ۽ فتكذلك القول فى النظر . ولولا آن الأمر كما قلناه ؛ لم بحسن 
منه تعالى أن يلزمه ذلك مع ما فيه من الشقه . لاد الاصل الذى يعتمد عليه 
فى هذا الاب شمله : كما شمل سائر الواجيات . فکیف يقال : انه 
لا يستحق بالنظر الثواب” وبالاخلال به العقاب" » من حيث لا بعلم من 
لزمه النظر آنه يستحق بذلك الثواب” وبتركه العقاب » ومن حيث لا بعلم 


أنه طاعة لحکیم ولا أنه مرجب من جهة الحكيم ؛ ولا يصح أن تقرب به 
أو يعضد به الطاعة والعيادة ؛ ومن حيث لا بعلم الى ماذا دی . لا جمیم 
ذلك » اذا لم يخرج النظر من أن يكون واجبا » فيجب أن لا شدح فى 
استحقاق الثواب به والعقاب بالانصراف عنه . وقد بينا » من قبل » أن 
ذلك أجمع لا يخرجه من أن يكون واجا ء ويحسن ف الحكية ايجابه . 
ولیس لأحد أن يقول : اذا كان لا يصح أن ستحق بالشرعيات لثواب" 
الا بعد معرفة الله ومعرفة الثواب والعقاب » فكذلك القول فيا عداها من 
الواجبات . وذلك لأن طريق العلم بوجوب الشرعيات یقتضی تقدم العلم 
باه » تعالى » ورسوله ۽ فلذلك وجب تقدم هذه المعارف » فيعلم المكلف 
وجوبها . ولان الوجه الذى عليه تفع الشرعيات شتفى تقدم المعرفة بالله » 
نحو كونها عبادة وقربة الى غير ذلك . وليس هذا سبيل وجوب النظر فى 
معرقة الله » لأن طريق العلم / بوجوبیما » على ما قدمناه ؛ لا يقتضى تقدم 
العلم بالله » تعالى ء والثواب والعقاب . فحل من هذا الوجه محل رد 
الوديعة » وترك الظلم ؛ الى ما شاكلهما فى أنه قد بعلم وجوبه وستحق 
للدح والثواب بفعله » وان لم يكن عارفا بالله ؛ سبحانه . 

وقد استدل الشیخ آبو على » رحمه الله » على ذلك بآن الواجات قد 
ثبت أنه يستحق المكلتف بها الثوابه ويتركها العقاب" » اذا كان عارفا بالل 
وصفاته وحكمته وبالثواب والعقاب وغير ذلك . وقد علمت » أن الذى 
لأجله استحق ذلك بها هو أنه فعلها على الوجه الذى وجب عليه » لا لسائر 
ما ذكرناه من معرفته باحوالها . لأنه مع علمه بأحوالها » لو لم يفعلها على 
الوجه الذى ذكرناه ؛ لما استحق ذلك ؛ واذا هو فعلها على هذا الوجه > 


> ٩۸ 


استحق ذلك . فعلم أن استحناقه للئواب هو لاجل ما عنده بستحق » 
ولولاه كان لا يستحق دون ساثر ما ذکرناه . فيجب اذا فعل الوا ؛ وان 
لم يحصل له العلم بما ذكرناه » ان يستحق به الثواب ء لأن العلة حاصلة . 
وقد استدل رحمه الله آضا على ذلك بأنه لو لم يستحق بترك النظر العقاب”» 
ولم تکن عليه فى أن لا يفعله مضر:" » لوجب آن يكون تعالی بتقرير ذلك 
ف عقله محا له 4 فکان یجب أن يكون غير واحب » لأنه لا شت وجوه 
مع کون تركه مباحا . قال : لأن الباح" لا صفة له أزيد من / أنه لا مضرة 
عليه فى فمله » والمبيح” انما بوصف بذلك لانه مزيل للمضرة عن الفعل » على 
ما نعقله من اباحة الانسان لغيره دخول داره . وهذه الدلالة سنين أتها 
لا تصح ؛ قيما بعد عند الدلالة على آنه تعالى قد أوجب النظر والمعرفة . 

وقد استدل شيخنا آبو هاشم » رحمه الله » على استحقاق العقاب بترك 
النظر » بأنه لو لم يكن كذلك لكان تعالى مغريا للسکلتف بت رکه » من حيث 
شهى اليه القبيح وبعتد قفسه عن الواجب وقرر فى عقله أن لا مضرة عليه 
فى ترك الواجب وفعل القبيح ؛ والاغراء بالقبيح وترك الواجب لا يقم من 
حكيم . وسنبين شرح هذه الدلالة فيما بعد ».وقد نقدم جملة من القول قبها 
من قبل . والذى صدرنا المصل به من الدلالة هو الأقوى ؛ لأنه تمالی 
لا بحسن ننه أن يوجب سائر الواجبات مع ما فيها من الشقة لیتفم الکتف ؛ 
الا وعليه فى الاخلال بها مضرة » والا كان موب لها على الوجه الذى 
شبح الا بجاب" عليه . فحال النظر فى ذلك » حال ساثر الواجبات » فاعتیر‌ها 
أجمع اعتبارا واحدا . 

فان قيل : ان فاعل النظر فى حكم الجر"ب للامور لیملم ما حالها وى 


EM 
حكم المقدم على الشىء على جهة التبخيت » لانه لا يعلم أنه بصیب العارف‎ 
7 به ۽ فكيف یسح أن يستحق الثواب” به » وبتركه العقاب"‎ 
قيل له : قد بينا » من قبل أن ما ذكرته اذا لم يخرجه من أن بکون‎ 
واجبا » فيجب أن لا يخرجه من أن يستحق به الثواب” وبتركه العقاب" ء‎ 
وما نفع منه على طريق الاتفاق / أن كان من الواجبات فحکمه حكم النظر‎ 
. فى الوجه الذى ذكرناه‎ 


م - ؤم المي ج ۲ ۱ 


فصل 
فى أن جميع مايازمه من الظر الا بعد حال 
كالنظر الأول فيما يستحق به من ثواب وبتركه من عقاب . 

اعلم » أن الذى اقتفى ما ذكرناه فى النظر الأول » يقنضيه فى النظر 
الثانى والثالث وما أولاهما الى آخر ما يلزمه من النظر . لأن جمیم ذلك ؛ 
تالنظر الأول فى وجوبه ولزومه + فحب أن تكون ثالشظ, الأول قي 
يستحق به من ثواب وبتركه من عقاب . 

فان قسن : ليس الأمر كما تزعمود ؛ لخن من ترك النظر" الأول” فتد 
صار بحيث لا سسكنه أداء ما بلزمه من النظر الثاني والثالت وما بعدهما : 
فلا بصح أن يستحق العقاب بان لا شعلهما مع أنه لا سبيل له الى فعلیما ۽ 
وان كان متى فعل الأول وفعل الثانى والثالث بده » استحق الثواب 

قيل له : انه الذى آخرح تفه ترك النظر الأول من آن يمكنه آن شعن 
ما بعد من 'لنظر » من حيث كان النظر” الأول” وما ينولد عنه من المعرفة 
املا لا يارمه من النظر والمعارف من بعد . فاذا أتى من قل شه فى ذلك 
لم يخرج من أن يستحق بأنْ لا يفعل / النظر" الثائى والثالت" العقاب” لانه 
قد ازمه أن يفمل الثائى والثالث بأن يمعل الأول اذا آخل به ولم بسکننه 
نمل" الثائى والشالث » لم يخرج من أن يستحق العقاب على اخلاله 
بالجميع . رهذا بنزلة وجوب قضاء الدين على المكلتف بقطم مسافة بینه 


ا ۳ 


وبين صاحب ااحق . وقد علمتا أله اذا لم فمل قلع المكان الأول > لم 
يمكنه فمل ما بعده ولا فمل العطیه » ولم بوجب ذلك خروجها من أن تکون 
واجبة ومن أن يستحق بتركها العقاب ؛ فكذلك القول فى النظر . و 
قول : ان الواجب الثانى لا يصح وجوبه الا بعد انقاع الفمل الأول > 
والا قبل وقنه بوقت واحد + بل لا بمنتم عندنا ایجاب الفمل على المكلف 
بعد زمان » اذا كان تعالی قد آزاح علته فیما يتمكن به من ایجاده . فعتی 
ا ا E‏ 
الفعل من الوجوب ولا ا ملف من أن يستحق العقاب بتر كه . فالنظر الأول 
قد صار كالشرط فى صحة النظر الثانى » وسكن المكلف تحميل ذلك 
ليؤدى الثانی ۽ فاذا لم عله ولم شعل الثانى » استحق العقاب بآن لا فعلهما 
جميعا . وشارق ذلك ما نقوله من أن المكلف اذا قطع رجئل تسه ؛ لم 
يجز أن يكلف القيام من بعد ؛ وان كال يتمكن من تبقية رجله . وذلك 
لان القيام يبتدىء بالرجل الوجودة ؛ فاذا / لم يكن » استحال فعله بها . 
وليس كذلك حاله ؛ اذا لم يفعل النظر الأول » لانه لم بخرج تسه من أن 
يكوت بينزلة أداء فمل النظر الأول ف سائر الوجوه الا فى أنه لم تدم هذا 
النظر » فيجب أن لا بخرج من أن يكون واجبا عليه . ولسنا تقول : انه 
وقد آخل بالنظر الأول » يلزمه أن يبتدىء بالنظر ١‏ الغانى » لان ذلك 
لا يمكن . لكنا نقول : ان النظر الثانى كان لازما له أن بفعله فى هذه 
الحالة » وقد كان يمكته أن شعله بان يقدم النظر الأول ء واذا لى يشعلهما 
على الوجه استحق ق العقاب فيهما جميعا . وهذا كالسبب والمسبي أنه وان 
»0 بالنظر : فى النص «النظره . 


۱ 


ع يکنه أن يمل السیب الا پالسیب فليس بذج ؛ وان.وجب نفدم 
7 من أن بکون واجامن حيث كان لا سکنه أن له 
الا بأن شدم سببه . فکذلك القول فى أجراء النظر المرئية بعضها على بعض . 

فان قيل : آتقولون انه اذا لم يمعل النظر الأول فى وقته » وخرج فيا 
بعده من الأوقات من أن سکن من فعل ما طرم من النظر حالا بعد حال 
انه مكلف لذلك » أو قد خرج من أن يكون مكلفاء أو بازمه آن ستدىء 
النظر من أونه . فان قلتم : انه قد خرج من آن يكون مکلفا ؛ لم يصح ٤‏ 
أن صله صمة* المكلف ء والخواطر واردة » والخوف مالم ۽ وان قلتم : 
اله يلزمه ساثر النظر » ولا يمكنه أن يفعله على الوجه / الذى لزمه » صار 
ذاك تكليف ما لا یلاق . وال قلتي : پلزمه العقاب بأن لا عله لأنه لا بصح 
أن پلزمه النظر من آوله » لزمکم أن لا يكون ما بعده من النظر لازما ٤‏ 
وان لا بستحق العقاب بآن لا شعله » لأئه لا بصخ أن بلزمه النظر الثانی 
ومع ذلك پلزمه التظر الأول ء نان من حق النظر الثانی أن لا بصح حصوله 
الا وقد تفدم النظر الأول وتولد العلم عنه . آلا تری أن النظر ف حدوث 
الأعراض انما ینکن بعد تقدم النظر فى اثباتها وحصول العلم بذلك من 
حالها ؛ فاذ' كانت هذه الوجوه أجمع فاسدة ؛ وجب بطلان القول بوجوب 
النظر أصلا . 

ۆل له : انه لا بحوز أن سر العاقل على صمات التكليف ويزول 
التكليف عنه لم ببئاه من قبل فى بابه . فاذا صح ذلك وأخل بالنظر الأول؛ 
فان كان ممن لا يقى ولا تكلف الا اتکلیف الأول خلا بد من أن يختل 
بعض الشروط التی لا يتم التكليف الا.معه . ومتى استمر على حالته ع 


فالملوم أنه تعالی سیکامه غير التكليف الأول وربقتيه اكثر سا يقتضيه 
التكليف الأول . فيحب : اذا كان الحال هذه ء أن تلزمه معاودة النثار فى 
معرفة الله ؛ تعالى . 

فان قال : وكيف بصح ذلك » وقد كان الواجب عليه أن عل النظر 
الثانى والثالك » ومن حقهما أن لا بجتمعا مع النظر الأول ؛ لأنهما فى حكم 
التنای من الأفعال ؛ أفليس ذلك بوجب أنه تعالى قد کلف / التضاد 
وما ستحیل وجوده 7 

قبل له : اته تعالی قد آوحب على انلف ما ذثرته من النطر الثانی 
والثالث » بان يقدم فيهما النظر الأول . اذا لم قعل ذلك » خرج الان من 
أن پلزمه النظر الثانى والثالث لانه لا بصح منه أن ببتدئهما ولا يجوز 
ان يوجب تعالى عليه فمل ما لا دصح أن يفعله ؛ وان كان انما لا يسح ذلك 
تفر بل تقدم منه . كما آنه لا يحوز أن يوجب عليه ما لا يمكنه فماه » وان 
کان الذى لاجله لا بسکنه ما لا بتصل به . فاذا صح ذلك + جاز أن يكلف 
النظر الأول » لأثه يسه معاودته وفعله . 

فان قل : وكيف بحوز ق النظر الثانى والثالث أن هال : قد كان تعالى 
آوجبهما عليه فى هذه الأوقات » فلما لم يشعل النظر الأول أوجب عليه فى 
هذه الأوقات بسنها معاودة النظر الأول . آفلیس ذلك بوجب آنه تعالى 
آزال فى الوقت وجوب ما قد أوجبه ؛ وهذا بحری محرى البدء ۸ 

قبل له : انه تعالى قد وجب عليه ف الوقت الأول أن شعل النظر الگول؛ 
شم شعل ما تلوه من الثانى والثالث فى هذه الأوقات . فانما آوجب ذلك 


عليه بشرط تقديم الأول » ومكته من هذا الشرط . فاذا لم فعله أخرج 


- اي سس 


نفسه من أن يسح أن بتدی» فعل النظر الثائی واثالث » فخرجا من أن 
یجبا عله كدة لتعذر فعلهما علیه » ولم یخرجا س ان بجبا علیه بشرط 
تقديم / النظر الأول لیاتی وحودهما على هذا الحد . وهذا كما تقول : ان 
النصف الثانى من نهار الصوح ازم المكلتف” الصوم" فيه شرط أن بصوم 
ما قله من النصف الثاتى لتعذره عليه » فازمه على الوجه الأول ولا يلزيه 
على الوجه الثانی » ويصير ذلك بمنزلة الواچب الذی بحب من وجه 
ولا يجب مس وجه . وذلاث غير مستحیل فى الافعال » لانه اذا صح فیما 
لمكن مند من وجهين آن باز مه عا ی آحدهما دون الآحر » فكذلك اذا تمكن 

من الفعل من وجه ولم يشمكن من وجه آخر لم بمتنع أن طزمه على الوجه 
الذى ,تسكن مله دون الآخر . 

فان قبل : فکیف يصح » وقد خرج النظر الثانى والثالث من أن بحا 
ف هذه e‏ بان لا شعلهما 7 

قیل له هما وان خرجا من الوجوب على جهة الابتداء ؛ فالهما غير 
ا یوار 0 
الأول لها . فاذا هو لم شعل المقدمة وتعدر عليه لاختلاله بهذم ن النطرين 
کال فى حكم التارك لهما » فاستحق العقاب لذلك ؛ كما يتحق من لم 
مدخل فى صوم آول النهار العقاب" على أن لم يفعل سوم اليوم كله + وان 
تعذر عليه افند. الدخول على وجه صحیح اتمام الصوم . 

فان قبل : انه لا بصح أن يكون تار کا لهذين النظرين فى هذه الاوفات ع 
مع آله يستحيل أن يفعلهما » لان ترك الشی» انما يصع فى حال كان يصح / 
أخذه فيها . 


س ونم د 


قيل له : انا لم تفل انه يترك هذين النظرين . لکنا قلا : انه ف حكم 
الثارك لهما من حيث صنعهما مع الوجوب . 

فان قال : وما معنى قولكي اله صنمهما » وهو لا بمکنه أن معلا فى 
هذه الأوقات ولم يمكنه أن يفعلهيا ق حال وجوب النظر الأول 7 وهل 
ذلك الا القول بأنه قد ازمه أن يفعل ما لا يمكنه أن بفعله البتة » وآئه مضيع 
ا لا سیل له الى ابحادء !! 

قبل له : لیس الأمر كذلك ؛ لأن معنی قولنا : انه ضيع الواجب + هو 
أنه لم بفعل من مقدماته ما لو فعله لأمكنه أن اتی بالواچب ‏ لأنه لا يمتنع 
فى الواجبين أن بنى آحدهما على الآخر » فائما ثم فعل الثانى اذا تقدم منه 
فعل الأول » ومتى لم یتقدم ذلك نعذر عليه فعل الثانى . قما هذا حاله ء 
تقول فيه » متى ترك الأول : انه مضيع للثانى من حیث فوت نفسته فعله 
من حيث أخل بالواجب الأول . وتقول : انه يستحق المقوبة على أن لم 
يفعل الثانى من حيث ضيعه » كما يستحق العقاب على أن لم يفعل الأول من 
حيث تر که » فيكون مستحقا للعقاب عليهما لأنه لم يفعلهيا وقد وجا عله . 
لكن آحدهما لم يفعلة » وصح منه الترك ؛ والآخر لم بفعله ؛ ولا صح منه 
الترك . وهذا كما بيناه ؛ فيمن لم يفعل الصوم فى أول النهار وأكل فيه ؛ 
أنه يستحق العقوبة على ذلك وقد ضيع صوم باقی يومه من حيث فوت 
قسته » بما فعله آولا » من اتمامه » فيستحق / العقوية لأنه لي فمل كلا 
الأمرين . وهذا طریقنا فيمن لزمه آن بحج فلم يخرج ف وقته الى مواقف 
الحج » انه بتاخیره الخروج الأول قد ضیم هذه الواجبات من حيث 
لم يمكنه أن يفعلها وقد ترك الواجب . وهکذا تقول ف المقلس ات » 


داوق سب 


وذلك أن السيد اذا آمر عبدته مناولة الكوز فى وقت مخصوص »+ ولم برد 
منه المناولة الا ى ذلك الوقت » فى لم بقطم المكال الأول فيما بينه وبين 
الكوز فهو قد فوت تفه القيام” بالواجب وضیم نفسته ؛ فيستحق الذم 
على أن لم بفعل الأول من الواجب » وعدلى آن لي شمل سائر الواجبات 
بعده ؛ وهذه طريقة بينة ف العقل . وكذلك تقول » فیمن لم يفعل النظر 
الثانى والثالك فى وقته : انه يستحق العقوية اذا لم يفعلهما بأن ضيعهما من 
حيث لم مل الأول . 

فان قيل : الستم تقولون : ان تعذر الفمل عليه يدل على أن القديم > 
تعالى ؛ لم تكلفه فمل ما يقدر عليه لانه لو كان كلفه لأدى الى أن يكون 
مکلفا له ما لا يطيق » وآن يكون مكلا له ما ديئعه من وجوده . وبهذا 
أبطلتم قول من ول : انه تعالى كلف من بعلم أنه لا يبقى على شرط 
أو من يعلم أنه پم من الفعل على شرط . فهلا قلتم : ان من لم یفعل 
النظر الأول » وعلم تعالی ذلك من حاله » فلا يجوز أن یکلفه النظر الثانی 
والثالك لتعذرها وقد آخل بالنظر الأول ۶ 

قيل له : انما تقول / ما ذكرته فى الفعل الذى بتعذر على الکلف لامر 
برد عليه من قبل المكلتف ولا يكون للعبد سبيل الى ازالته » كالاخترام 
والمنم الى ما شاكل ذلك من الأمور المزيلة للتكليف . فاما اذا كان ماله 
تعذر الفمل بحصل من قبله » وقد كان له سبيل الى أن لا عل ذلك > 
فیستمر على ما كلف . فلا يجب ما ذكرته » بل لا بخرج من أن يُكون تعالى 
قد آلزمه افعل" الأول“ وما يليه من الافعال » وان كان بآن لا شعل الأول 
يحصل مضیما لما بمده من الواجبات . ومثال ذلك »ما ذكرناه من أنه تعالى 


اي و سب 


لا يجوز أن يكلف انرء اتمام صومه اليوم ؛ والعلوم أنه بخترمه قبل 
تقضيه ۽ وبحوز أن بكلفه صوم اليوم » وان كان المعلوم أنه سیفرط ق 
اتمامه من حيث لا يفعل الدخول فيه على وجه يصح منه الاتمام . فكذلك 
القول خيما قدمناد . 

فان قيل : آفلیس قد لزم من فرط فى الدخول قى الصوم الاتمام 
بالامساك » والذى لزنه من ذلك يمكته أن شعله اذا فرط قى الدخول كا 
يمكنه أن يفعله اذا صح دخوله فيه 7 ففارق ما ذکرتموه ف لنظر الأول 
الذى متى لم بتقدم لم بصح مته النثلر الثانى واثثالث على وجه . 

قبل له : ان الذى يفعله من لم يصح له الدخول فى الصوم ليس هو 
الذى وجب عليه أولا ؛ لان الذى لزمه آولا هو الامساك على وجه يكون 
صوما صحيحا ؛ٍ وهذا / الامساك الذى يفمله الآن تكليف متقيل + وغر 
ذلك آلزم فمله على بعض الوجوه . وهکذا تقول فى النظر + لانه متى لم 
بفعل الأول لم يمكن الاستمرار على ما بليه ؛ لكنه يمكنه معاودة الأول > 
فازمه ذلك ويكون تکلفا تاما . 

فان قيل : أفليس هذا التكليف یضاد التكليف الأول ۲ فكيف يصح 
منه تعالی ذلك ؟ 

قيل له : ان التكليف الأول » لا لم شعل النظر الأول » ستط وجوبه 
فى المستانف من حيث صنعه على ما قدمناه » فصار هذا الوقت بمنزلة وقت 
لم يكلف ذلك فيه صح منه تعالى أن یکلفه معاودة النظر الأول . 
وانما بستحیل أن بكلف فعلين متضادين على الجمم ۽ فآما اذا كلف آحدهما 
على وجه والآخر عند زوال ذلك الوجه ؛ فير ممتتم ۽ كما لا ینتم أن یخی 
بين فعلين ضدین » وان استحال أن يكلف الجمم بينهما . 


فان قبل : أفليس ذلك بوجي اذا كلف معاودة النظر الأول فى هذه 
الأوقات ؛ أن تنكول مستحقا للعقاب على آن لم يفعل النظر الثانى والثالث 
فى اوقات ند كلف فيها أن عل غيرهما » بل ضدها : وهذا لا بسح . 

قيل له : اه قد استحق العقاب اذا لم يفعل النظر الأول على أن له أن 
شعله » وعلى أن لم يفعل سائر ما يلزمه من النظر فى المستأتف فيصير فى 
الوقت الأول فى حکم التارك لجميعه » فلا مدخل لهذه الگوقات فا له 
تستحق العقاب” / هذه العارف . وینظر ویستدل » فیخرج من أن بازمه 
ذلك ؛ ويحب فيما بعد أن شمل الشرعيات وساثر الشلیات . فآما ما لم فعل 
ذلك ء فاله لابد من أن يكلفه لما باه » وفارق ف هذا الوجه حال النظر 
لائر الواجات التى سنى سضها على بعض » لأن فها ما اذا فات الدخول 
فيه لم تلزم المعاودة » وفيها ما تختلف الحال فيه فى المكلف » لأته مما يستمر 
كونه لطفا ف جسم المكلفين . فلذلك وجب ف كثير من العبادات ؛ اذا 
فاتت » أن ثلقضى + ووجب ف بعضها أن لا شفى . واختلفت احوالها ؛ 
ففيها ما اذا فات لزم له بدل » وفيها ما لا يلزم له بدل . ثم البدل من ذلك 
ينقسم 4 فريما كان من جنس ما فات ؛ وربما كان مخالفا له واننا صار 
كذلك لأنه تكليف مستاتف ولانه قى كونه لطفا لا بحب أن بستمر ف كل 
المكلفين . وليس كذلك حال النظر » لأنه وان كن تکلیفا مستانفا غفی 
كونه لطفا يجب أن تستسر أحوال المكلفين فيه » فصار ما يجب فيه من 
المعاودة بسنزلة ما يحب اینداء . فتكما أن النظر ابتداء يجب على كل مكلف ؛ 
فكذلاك معاودته تعب على كل مكلف قمر في فس النظر الأول . وليس 
كذلك ااصوم وسائر المباداث ؛ لاله كما يجب أن تف أحرال المكلفين 


فى ابتداء ما بازم مه » فكذلك لا يجب اتاق أحوالهم فيما يجب من 
القضاء فيه . فعای هذه الطريقة أعتير هذا الياب . 

فان قيل : الس قد يحوز أن یکلفه تعالى هذا النظر" / وسار / 
ما يليه الى آن تتكامل / معرفتثه با ء تعالى » وبعدله . ولا یکلفه سوى 
ذلك 1 

قل له : قد بحرز ذلك ء لأن معاودة النظر بعد ذلك تكليف ”ان > فقد 
يجوز أن تقتصر به على التكليف الأول فى جملة النظر والعارقه . 

فان قال : فاذا صم ذلك » فلو أنه تعالى لم يكلفه سوه ؛ أليس كان 
يجب أن ستيه الأونات التى لو أطاع فى النظر لفعل ما بلزمه من النظر 
والمعارف ؟ 

قبل له : نعم . آنا قد يبنا أله تعالى لا يجوز أن مكلف آمرا ویمنع منه» 
ولا بسكن منه سائر وجوه التسكين ¢ خلا بد اذن من أن بيشه هذه الدة . 
وقد بنا » من قبل : أن الغرضی بتکلیف المعارف لايم بدون آخرها وهو 
المعرفة بالثواب والعقاب ء وأنه لابد من أن یقیه المدة التى يمكن انبام 
هذه العارف فها . 

فان قال : فاذا كان لابد مما ذكرتموه ؛ أفليس ذلك يؤدى الى أن 
یبفی أوقانا كثيرة وقد آخل بالنظر الأول ؛ ولا يلزمه مع ذلك آن ,أخذ فى 
النظر فى طريق معرئة الله ۶ ولئن جاز ذلك أوقاتا يسيرة لا يجوز ۲ أن 
بقى أبدا على هذه الصفة فلا يكلف المعارف . وق هذا نقض ما ذکر تموه 
من أن التكليف لا یتم الا مع تكليف النظر والعارف . 


بز۱) لايحرز : فى النص «ليجوزه. 


هس 


قبل له : قد سنا ؛ من قبل ؛ أنه اذا جمله تعالی بحث بخطر باله الخوف 
من ترك النظر » فلا بد من أن يكلفه معاودة النظر . لكنه اذا اراد تعالی 
أن يقتصر به على التکلیف الأول » فلا بد من أن يزيل الخوف من ترك النثاو 
عن قلبه سهو أو عارض بعرض له فلا يكون بعد اغلاله بالنظر / الأول 
مکلفا معاودة النظر . لأن ذلك ائما بح متى استمر به الخوف من ترك 
النظر ء فاما اذا زال ذلك عن قله لم بحب ذلك . 

فان قال ۰ آفلیس ذلك يؤدى الى أن یکو کامل" العقل متكامل” 
شروط التكليف ؛ ومع هذا لا يلزمه النظر فى معرفته لعدله وحکنته 7 

قل له : انه لم بتكف الا وقد “لز م من النظر والمعارف ما ذكرته. 
لكنه اذا عصى » وکان الملوم أنه لا يكلف آلا التكليف الأول » ولم يرد 
منه تكرار النطر على الوجه الذى قدمناه » فلا بد من أن يصير بحيث 
لا بلزمه معاودة النظر » ولا تكون كذلك الا بازاله وجويه . فازالة وجوبه 
لاتکون الا مم زوال الخوف عن قلبه » فیکون فى نلك الأوقات مكلا 
بترك الظلم وشکر النعمة وسائر العقلیات » ولا تكون مکلفا بنظر مبتداء 
لاه قد ضیم ما لزمه من النظر ولم برد تعالی أن بکلفه اکثر من ذلك . فاذا 
لم يكلف معاودة النظر » فغير جائز أن يكلف ما لا يتم الا بتقدم معرفة الله 
تعالى 4 من الشرعيات . 

فان قل : أتقولون : ان الاقتصار به على التكليف الأول بحسن > 
ويكون حال المكلف ماذکرتموه ؛ أو تقولون ان ذلك لا بحوز 7 

قيل له : لو لم نجواز ذلك » لأدى فيمن يعصى دائما بثرك النظر أن 
يكلف معاودة النظر أبدا . وف ذلك ايجاب أن تكليفه ينقطم » لانه لابد 


ا ود 

ف كل تكليف يكاف من ذاك أن يازم آل ببقی مدة ؛ فاذا كلف فبا بعد 
وقد عصى بترك النظر العاودة” وجب آن بزاد / ف تبقيته » نم كذلك أبدا » 
وذلك فاسد . فاذن بحب جواز الاقتصار عى الطريقة الأولى فى التكليف » 
ومتى اقتصر به عليه فلا بد فى الخوف مما ذكرناه ۾ وهو أنه تعالى يزيل عن 
قلبه الأمور التى معها بازمه النظر ف معرفة الله تعالى » بعدله وحكمته » 
لأن وجوب ذلك تتملق بحصول الخوف ؛ فاذا أزاله تعالى عن قله سقط 
وج‌وبه . 

فان قل : ان جاز ما ذکرتموه فى العاقل الذى ورد عليه لخاطر من 
قبله » فیجب أن تجو"زوا ذلك فيه وان لم بقض بترك النظر . وهذا يؤدى 
الى أن دستمر به العقل” وسائر" شروط التکلیف » ولا بحصل مکلفا للنظر 
والفشارفه: 

قل له : اذا خطر ماله ما قدمنا ذكره فى الخاطر قلاید من أن بلزمه 
النظر » على ما بيناه ولايد من أن بلزمه النظر حالا بعد حال ؛ على 
الترئیب الذى ذكرناه . فكيف يلرم » على ما بناه “ فيمن يخل بالنظر الأول 
أن بجو "ز ف الکلف أذ لا يكلف النظر آملا 7 

فان قيل : فیح ؛ على ما ذکرتموه ء لو آنه تعالی کلف هذا العاقل 
العارف : وکلقه مع ذلك النبوات والشرعیات التی تمد اوقاتها » أن 
تثولوا : انه متی أخل بالنظر الأول تبقى هذه الاوقات الكثيرة . وبحوز 
مع ذلك ان لا يكلف النظر والمعارف وما بمدهما بأن يقتصر به على التكليف 
الأول فثط . 

قبل له : ان النظر والمعارف قد بينا » من قبل : آله لابد من كولهما لطفا 


1 = 


ف سائر العتليات والشرعیات , فان كلف تعالی القبل منهما + فلاید من 
تكليف / هذين + وال كلف الكثير منهما ؛ فلا بد أيضا من تكليف النظر 
والعارف . فاذا صح ذلك » فمتى كان المعلوم من حال من آخل بالنظر الأول 
آنه يبقى مدة لو عادل النظر لفرع مما يازم من النظر والمعارف قبل الأوقات 
التى يجب آن يبقى اليها . فلا بد من أن يكلف » لال تكليفه الأفعال فيا 
بعد تضمن تكليف النظر والمعارف . فآما اذا كان الع دد الذى يعى من 
الأوقات هو العدد الذى ان أخذ فى معاودة النظر وقد أخل بالنظر الأول > 
لم بات على آخر ما يجب من ذلك ۽ فشكليف النظر زائل عنه » لا محالة » 
بالوجه الذى ذكرناه » وان كان فيما سقى من الأوقات لابد من أن يكون 

فان قال قائل : فان جاز أن يرول عنه تكليف النتار والمعارف 4 فهلا 
جاز أن يزول عنه تكليف ما عداهما 7 

قيل له : ان ذلك انما يمح بان بخرج من أن يكون عاقلا ومختصا 
بشرالط . وقد با آن ذلك لا يحوز ء لأنه دی الى أنه تعالى أوجب عليه 
آفمالا فى أوقات واخترمه دونها ¿ وذلك قبيح . 

فان قال : فاذا جاز أن بخل هو بالنظر الأول + فيخرج من أن بلزمه 
ابتداء ما بعده من النظر بآن تعذر عليه ايجاده » فيلا جاز منه تعالى أن 
يجعله بحيث تتعذر ذلك عليه وان كان من قبل قد كلفه ذلك أجمم , 

قيل له : قد بينا آنه مجوز بقاء التكليف واستحتاق الذم بان لا يفعل 
ما بعد النظر الأول اذا آخل بالتنلر / الأول » لأنه من قبل نفسه أتى بان ضيعم 
ما لزمه من النظر الثانى والثالث + وأن حال زوال التكليف من قبله تعالى 


عد وو دهم 


بخلاف ذلك . لأنه لابد من أن يزيل الذم ويوجب قبح التکلیف السابق ؛ 
وهذا بمئزلة ما قدمناه بن أن من كثلف مناولة الكوز فانه يتحق الذم اذا 
لم تعمل لناولته بقطم المافة الى أن يأتى عليه من الأوقات مما سكنه 
المناولة فيها . ولا يجوز بدلا من ذلك آد يستحق الذم اذا اخترمه تعالى 
أو عحتزه قبل الوقت الذى كان بمكن فيه الثاواة . فالعقل قد فصل بن 
هذین الأمرين . 

فان فيل : انه اذا آخل بالنلر الأول » صار ما سده من النظر متعذرا 
عليه حتی لا بصح أن ببتدئه . وهذا بوجب أن لا يكلف ذلك اذا كان 
المعلوم آنه ترك النظر الأول ۽ لأنه ان كلف ؛ والحال هذه » أدى الى آن 
يكلف ما لا قدر عليه . 

قيل له : ان النظر الثانى والثالت ف مقدوره ء وان آخل بالأول . لأنه 
سكنه أن شعل جنس النظر الا أنه لا يولد معرفة ؛ لأنه انما بولدها اذا كان 
ناظرا فيما يعرفه من الأدلة » ومن حيث آخل بالنظر الأول لم تحصل له 
العرفه . والنظر مقدور ه فى الحنس ١‏ فكيف يقال بأنه لا در عله ۶ 

فاد قيل : انه لم يكلف أن يفمل اللظر على هذا الوجه » رانما کلف 
ان نفعله على وجه يودى الى المعرفة » وليس ذلك فى مقدوره . اذ اخل 
بالنظر الأول » فيحب أن لا يكلف . 

قيل له : لو لم يكن ذلك فى مقدوره ؛ لم يكن جنسه فى مشدوره ۽ 
وانما لا يتأتى منه أن / يفعله تفقد المعرفة » على ما ذکر ناه . 

فان قبل : انا نلم أن ذلك فى مقدوره ؛ لکنه لا بسکنه أن شمله لنقد 
العلم ؛ ولا فرق ف سقوط التکلیف بين فقد العلم فيما يحتاج فى فعله الى 
العلم » وبين فقد القدرة . 


—¬ ع عم 


قيل له : ليس الأمر كما تلنتنه ء لان العلم الذى فقده قد كان يمكنه أن 
یحصتله لقسه » فمن قبله أتى فى عدمه . فالتكليف لا يزول على طريق 
البناء ء وان زال على طريق الابتداء . لأنه وان كان لا بسکنه أن بینندئه » 
فقد كان یسکنه أن يبنى ذلك على نظر يفعله من قبل ؛ فاذا لم يفعل » استحق 
العقاب فى الأول وق سائر ما بليه من النظر الواجب . ولو آنه كان بسکنه 
آن يتقدر نفسه على الفعل الثانی » بآن يفعل قبله فعلا » لكان متى لم بغمل 
ذلك يستحق الذم فى الأول واثانی » لأنه من قبل تعسه آنی . ولولا أن 
الامر على ما قلناه > لا صح أن يستجق العبد الذم والدح على المسبيات 
المتآخرة عن وجود أسبابها . وقد علمنا الطريق ء الى استحقاق الذم والدح 
فيها وق الافعال الباشرة » لا تختلف . فلو جوز فى السسات ذلك » لحو ز 
ق سائر الافعال ؛ وف ذلك ابطال الحمد والذم » وما آدجب ذلك فهو 
معلوم الفساد باضطرار . 


قصل 
فى بیان الوقت الذى يستحق فيه القاب أو الوا 
فى انظر الذی قدمنا ذكره » وق تركه . 

اعلم » آن النظر الأول لا شبهة فى أنه يستحق به المدح والثواب اذا ر 
فعله » ويستحق العقاب اذا لم شعله , فأما ما يازم بعده من النتلسر فأنه 
لا اتسن الثواب به الا اذا فمله على الوجه الذى وجب . قاما العقاب على 
أن لم يفعله » فقد اختلف جواب شيخنا أبى هاشم ؛ رحمه اله ؛ فيه فعال 
فى الیجامع الصثير وغره ما يدل على أنه لا ستحق العقاب بكل جزه منه 
الا فى الوقت الذی لو فعله وفسل ما قبله كان ستحق اشواب . وفال 
فى تقض العرفة : انه ستحن العقاب فى الجميع اذا لم يفعل النظر الأون » 
اذا كان المعلوم آنه سسيقى الى الوقت الذى يمكنه اسثيفاء النثر فيه . فما 
الكلام فى المعرفة ؛ فيجب آن يحرى على اختلاف اجوبنه رحسه اله فى 
المسبب » لاك جوابه قد اختلف فيه ۽ فقال ق مواضم : يستحق العقاب على 
أن لم شعل السیت علد اخلاله الس . وقال ف مو ضع ه : 
العقاب عليه الا اذا جاء الوقت الذى لو قدم اليب لكان يصح وجوده 
فيه . وقال رحمه انه ق الجامع الصغير : ان العقاب الذى سنحثه على أن 
لم معلل النظر الأول والمعرفة أكثر مما بستحقه على ما بعده ؛ ویستحن 
عليه من حيث يصح به ما بعده من النظر والعارف آكثر مما کال يسنحقه 
لو كان هو الواجب باشراده ؛ لن به وبالمعرفة المنولدة عنه يصح ما بعده 


م - ع لمحي ج ۲ ۷ 


دل 378 


من النلر والعارف » فصارا مع وجوبهما مختصین الو اجیاث لا 
بعد هما ی فيستحق لاحل / ذلك بهما 
زبادة ثواب » وبالاخلال بهما زيادة عقاب . كما آن الصلاة ؛ من حبث كانت 
مرا يحي و ار ب وا 

دو النايارة الصححة للصلاة الواجبةه نکون‌ئوابها آکتر منها لو وجبت 
بافرادها ومن تكن وجها فى تصحیح غيرها » وهذا مستمر على الطريقة 


التى نقولها من أن المعل كد د بعظم اذا آدی الى منافم كثيرة » وقد یمظم 
عفابه اذا كات به الناقم الكيرة أو استحلت به المضار العثلمة : 


ورأى شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » أن المسبتب لا يوجد الا به ؛ 
فان أحدنا لو أراد أن شعله ء وكا تقدم سببه ء لاستحال ذلك منه . فقال 
لأجل ذلك : اله عند السب ستحق ثواب السبب اذا كان المعلوم ‏ السبب 
آنه بوجد لا محالة . ورأى آن عند وجود السب قد خرج المسبب من ان 
بکون مقدورا له » وصار فى حکم الواقع » حتى لو آراد التوصل الى آن 
لا يقع لتعذر عليه » فحكم بذلك بأنه قد صار فى حكم الموجود فى باب 
استحقاقه ثوابه عند ابحاد الب . ولذلك لا بحسن ؛ وقد أوجد السيب » 
أن ومر بالمبب أو يُنهى عنه . كما لا يجوز أن يمر بتفس السبب 
وتنهى عنه . فدل ذلك على أنه فى باب كونه فى حكم الموجود : بعنزلة 
السب . فيحب أن ستحق به ثوابه ويستحق عنده ثواب المسبب . ولدلك 
صح ‏ من فاعل الب أن يتوب فيزيل عن شه اعقاب الذى ستحقه 
بالسيب والستب , ولولا آنه قد استحقهما جميعا قبل اتساد المسبب ء لا 


د ا ص 


وقد علمنا أن الرامى بالقوس اذا علم أن الاصابه تقع بمؤمن » أنه 
بمكنه التوبة قبل الاصابة . ولولا صحة ذلك ؛ لأدى الى أن بقح تكليفه . 
لأنه كان لا ومكته اخراج نضه من أن بستحق العقاب » الى أن يستحق 
الثواب بالطاعات التى كلنها . ولولا أن الأمر كذلك لوجب ء اذا رمى ثم 
مات عقيبه » أن بكو مستحقا للعقاب على الاصابة بعد الوت بأوقات . 
ومن حق الميت أن لا بستحق العقاب على الفعل الواقم فى حال موته » 
فبحب أن يدل ذلك على آنه استحق العقاب على السب فما خصة وخمصی 
المسبب جمعا . ولولا أن الامر كذلك ء لوجب اذا كان السب صخرا 
والممبب كيرا أن یکون متى فعل الب ثم مات قبل وقوع المسبتب أن 
يكون من أهل الجنة ؛ ثم سار من أهل الثار بعد موته بفعل كان لا كله 
التقفى منه . وهذا أعظم من قول المجبرة : انه يستحق العقاب سل 
لا بمكته أن بر که وسدل عنه الى ضده . 

فان. قيل : اتكم متى فلتم : انه يستحق عقاب السبّب فى حال فعل 
السب فقد دخلتم ق مثل قول الجبرة ؛ لأنه قد استحق العقاب على فعل 
لم بحضر وقته ولا يصح و جوده ف تلك الدال التى استحق ااحتاب فیها » 
وهذا مضارع لقول المجبرة . 

قیل/ له : انه وان كان كذلك ء فانما نتوصل بالسبب الی‌ابجاد المستب. 
فاذا فعله وخرج السب من أن يكون مفدورا له ؛ صار فى حكم الوجود 
الواقم فاستحق العقاب به وان لم يوجد » لأنه قد حصل ف حکم الموجود 
بوجود سه . دين ذلك أله بعد ایجاد السبب لو رام أنه لا بوجده لو “جد 


لا محالة ؛ ولا يتعلق وجوده باختیاره ؛ ولو عجز بعد وجود السیب 


TIA 

أو مات كان لا يحل ذلك بوجود المسيتب , فن هذا الوجه صار فى حام 
الواقم فاستحق به العقاب » وهذا بمنزلة قولنا : انه اذا أمر غلامه بالعطية؛ 
وأعلى » فانه يسستحق الشکر ؛ وان كانت العطةٌ من فعل غلامه ؛ لما عسارث 
كأنها من قله ولا آثرت ق السلك بأمره فحلب مدل فعله لالحسقة 
واستحق الثواب بها . فكذلك القول فى استحقاق العقاب على ما لي بوجد 
من الست عند وجود السب . 

وال قال : افليس قد يجوز أن يوجد السبب ثم یمتنم وقوع المسبتب 
انع : فكيف بصح أن يستحق عقاب السب عنده / 

قل له : اتنا ستحق ذلك اذا كان المعلوم أن المسبتّب بوجد ب فما اذا 
علي أن المنع یشم عنه قلا بجوز أن بستحق فيه العقاب البتة ۽ فكيف قال : 
اته يتحقه قي حال السب أو فى حال الم 7# 

دق قال : فهذا دللى علیکم ؛ لأنه لو سنحق العقاب على الستب 
فى حان فعله للسبب اذا علم أنه سيو جد ؛ لوجب أن بستحقه : وان علم أنه 
لا وحد . لأآن ما اليه ف الحالتين لا يختلف سواء وقع المع أو حصلت 
التخلبة ‏ ولا يتغير ذلك بتغير أحواله فى از اشدرة أو العجز أو العام 
آو الجهل . 
لأن استحتافه بشع وقوعه كما نتبع قبح الوائع . فلو كان الواقم حستا : 
كان لا بتحق العقاب به » قیال لا يستحق ذلك اذا كان غير واقع البنة 
أو'لى . فلا بد من كونه واقعا ؛ وأن بعلم أنه سیقم لا محالة » فيدخل فى 
حکم الواقع اذا وجد سببه من قبل . فلذلك فصلنا بين الحالين ٠‏ وقلنا : 


¬ وو 

متى وقم المبكب ناد العقاب علبه وعلى السبب تحن فى حال وجود 
السبب ؛ ومتى علم من حاله أنه لا شم وغم النم عنه ؛ لم بجز أن بستحق 
العقاب عليه . وبين ذلك أنه لو كان ذلك المسبب مما يصح أن ییندئه اوجب 
مع حصول النم آن لا يستحق به العقاب لامتناع فعله عليه » فکذلاك يجب 
فيه اذا کان مسا . 

فان قيل : أليس قد يصح من تمس فاعل الب أن يمنع السب من 
الوقوع بآن بتراخی وجوده » ویتمکن هو من فعل ضده فيمنع من وجوده! 
فقد صار وجوده من هذا الوجه تعلق به من حيث يصح أن ننسبب الى أن 
لا بوجده » فيحب أن يكون فى حكم المبتدأ من الفسل فى أنه لا بستحن 
النتاب به الا فى حله . 

قيل له : انه » اذا منع من فعله » خرج من أن بستحن به العقاب البته ۽ 
وانما ستحق ذلك اذا لم يفعل المنع . وقد علمنا أنه والحال هذه لا يصح 
أن يكوك الستّب فى مقدوره حتى تعلق بقدرته > فيجب أل يستحق 
المقاب غه وق المسب ف وقت السب ء على ما ذکرناه . وبين الحال 
ما قدساه أنه اذا آمر علامه بالعطية » / فأفسد الشی» ؛ لم يتحق الأمر' 
الواب" على ذلك » وان كان ما الله فى الحالين لا جع لا كان الفعل غير 
واقم . فكذلك القول فيما قدمناه . 

ثم رای رحمه الله آن المسبكب + فى أنه من فمل فاعل السبب » کنفس 
السبب » وق أن وحوده متعلق بقدرته وبه » كهو ۽ ورای آل السب منفصل 
٥ن‏ السب ١‏ لأنه قد يجوز وجوده ؛ ولا بشم المسكب بان بحصل عنه منم 


على مش الو جوه : ور آی ان السبب قد رصح حصو ل امثااه ۳ ار على 


ا 


بعض الوجره . فقال ء لأجل ذلك! ان ءاب المسيئ اذا كان معاصيةمتفصل من 
عقاب السبب ء وأنه كما وجب أن متیر ف تمس السب أن لا ستحق 
المقوبة عليه الا عند وجوده من قبله ؛ قكذلك يجب ف السبب أن 
لا بسنحق عليه العقوية الا وقد وجد . فكما لا يجوز ف السبب أن تتعلق بي 
السقوبة اذا كان المعلوم أنه سيوجد عند حصول الدواعى اليه ؛ بل وجب 
أن يقال : انه ما لم بوجد فالعقوبه غير مستحقة عليه » وان تقدمت الدواعى 
ال 
و ی و بعض الو جوه» 


كالدواعى ف نفس ال . فكي الا بحب عند وجودها أن د ستحق العقاب 
على تفن السب » بل وجب القضاء بأنه ستحق اذا وجد + فكذلك القول 
لشن ال 


فان فيل : فیجب على هذا فيمن رمى مثرمنا أن لا يمكته التوبة قبل 
وصول الرمية اليه . وهذا بوجب » لو مات قبل الاصابة » أن / يكون من 
اهل النار ء ولا يتمكن من ازالة العقاب . 

قبل له : انه رحمه الله بحيب عن ذلك بأن التوبة قد تصح من الواقم » 
ومما سيقع اذا تقدم سيه . كما قد تصح مما يعلمه من العقاب + ومما بظنه 
مع تجويزه خلاف ماظنه . فکما لا تقضى بالتوبة عی العقاب المقطوع به 
دون الأجوز الظنون » فكذلك ممفی بها على الواقم دون ما هو فى حكمه 
من التولد الذى قد تقدم سببه . وانما كان كذلك » نأن الوجه فى وجوب 
التوبة هو دفع الت 5 » وقد ثبت فى العقول أذ الضار يجب دفعها على كل 
هذه الوجوه . ألا ترى أن ما حصل من المضار قد يدفم تأثيره بما فمل من 


زا هد 


الذفعال ؛ و كذلك ما ُخشى من الضار أن بقع ؛ بلزم دفعه بما بسکن ذلك 
فيه * ولذلك ترى العقلاء توصلون الى ازالة الأذى بالديون والأمور 
الواجية » وقد بتوصلون بالمشاق الى أن لا تحملوا الديون والفرامات 
وآن فى آحد الوجهين سب المضرة حاصل ء وق الوجه الآخر متركب ي 
فكذلك القول فيما ذکر تاه . 

فان قال : قکیف يصح الندم على ما لم ينع ؛ والتوبة عندكم هی الندم 
على بعش الوجوه ؟ 

قل له : ان الأمر اذا صار فى حكم الواقم » صح أن نندم عليه کندمه 
على الواقم . فلا يتنم أن يندم على الاصابة وان لم تقع + كم يندم على 
الرمية التى هى سببها » وتصير الاصاية من حيث خرجت عن أن تكون فى 
مقدوره بمنزلة سببها فى صحة الندم علیها . وهذا كما تقوله س أن الندم 
قد يصح قيما نظته » ويصح على ما نعلمه » وان اختلفت حالهنا . فهذا 
وجه . والصحيح من الجواب أن يقال : ان الندم على الب بحل محل 
الندم عليه وعلى المسيتّب اذا. وقعا جميعا . / فكما يكون هذا الندم توبة 
صحيحة منهما جميعا ء فكذلك الندم على الرمية بانفرادها ؛ اذا كان العلوم 
أو المظنون آنها توجب الاصاية لا محالة لقبحها ؛ وقبح ما يجب عنها يقوم 
فى اسقاط العقاب المستحق بهما جميعا مقام الندم الأول ؛ وذلك صحيح 
فى الندم . آلا ترى أنه يزيل العقاب اذا تعلق بالقبيح على التفصيل رعلی 
الحملة » وان كان تعلقه فى الوجهين يختلف + فكذلك ما ذكرناه . وهذا 
فلاهر ؛ على ما بیناه ؛ من أن الندم برجم الى الاعتقادات » لأنه بتصور 
لادان حال المغرة فى ...تب اذا وقم -سببه كنصوره ذلك نيه اذا وقم 


— 1Y 

بنفه » فیسح معلی معنى الندم و العم والاسف فیهما جميعا » فلا معترض عليه 
بهذا الکلام . 

فان قيل : فيحب على هذا المذهب أن تقولوا فق فاعل السب : انه من 
أهل الجنة : فاذا مات » ثم وقعت الاصابة التى هی كبيرة + أنه بصير من 
آهل النار . وهذا دی الى تغير حاله » وقد مات » دن يكون کان من آهل 
الجنة والثواب والولاية » ثم يصير من أهل النار والعقاب والعداوة . وقد 
علمتم أن الوت يحل تغير هذه الاحکام ؛ لأنه أكبر من زوال العقل 
والقدرة ء فاذا منعا من تغير هذه الذحسوال » فان مکون الوت ماتسا 
مله أو'لى . 

وراد شيا ليم لاحت اذ أ عاك جزل لقو لج 771 
اذعل المقالة الأولى ؛ بان يقال : يجب أن تير حال المكلف ق الاب 
والئواب لاجل‌فعل بوجد بعد موته بزمان. فان جاز ذلك » وان كان التعالم ‏ 
من حال المكلف أن حاله تتغير فى هذا الاب با بوجد فى حال حياته وعقله 
اجوزن ما آلرمتموناه من تغير حاله وقد مات . ولا فرنی بين من شنم بذلك» 
وبين من شنم في أصل ا ا ا 
المت قاعلا بعد بوته . كبا آل ذلك لا بضر اذا اقتشاه الدلل > فكدذلك 
القول فيما ذکرتموه . واذا صح آن بوحد منه السثي وهو حى عاقل » 
ثم يموت فیحصل السبّب بعد زماد ويكون عند وجوده فعلا لذلك الیت 
فى الحقيقه وان کان سبب وجوده قد تقدم » فكذلك لا بمتئم فى مثله آن 
يوجب تغير حاله وهو حى عافل . فاذا صح ذلك + لم يمتنم أن بوجب تغير 
حاله بعد موته » وذلك يقط ما سال عنه . وائما صح ذلك من قبل ان 


تاه كن 


استحتای هذه ااحکام لا تملق بالحاة . واذا كانت فى الأمل بحوز أن 
تستحق ولا تعلق بما ذکرناه ؛ فما الذى ینم من تغيرها باستحقاق غيرها 
والتحق میت ۲ الا تری أن فرعون هو مستحق للعقاب والعداوة والذم 
بعد موته ؛ کاستحقاقه لذلك ف حال حاته ? فلذلاك حستن منا لعن الفراعنة 
بعد موتهم » وحن منا مدح الأنساء والمومنين بعد موتهم » وتعظيمهم 
وتبجیلهم . فما الذی يمنع أيضا » مما ذكر اه » من تغير حال الميت اذا مات 
على الولاية فيستحق العداوة والعقاب بالاصابة الواقمة عن رمية 
تقدمت مله ۲ 

فان قبل أن جاز ذلك لیجوزن أن تتغير حاله » فیزول عنه الثواب 
الى المقاب يفعل غيره . لأن الواقم بعد موته فى آنه لا تعلق وجوده وعدمه 
باختاره!؟ » / بمنزلة فعل غيره » وهذا بلزمكم مذهب الجبر . 

قل له : لیس كما ظلتنته ع لان هذا الواقم بعد موته هو واقم منه ف 
الحقيقة » من حث اختار سيبه وأوجده على الوجه الذى بوجب هذا 
المسبكب + وقد كان بصم أن لا شعله ؛.وأن شعله على وجه لا بولد هذا 
المسبتب ؛ فيجب أن تکون هذه لاسام متعلقة بالمسبتب وهو ميث کنملقها 
به لو كان حیا ء لأن ما اله ف الحالين لا مختلف . ولیس كذلك فعل غيره ه 
لأنه لا يتعلق به الا » لا فما برجم اليه ولا فى سبب له أو ما يجرى 
محراه , 

فان قيل : الستم تقولون : اذ الماجىء غيره الى الفعل القبيح مکون 
فى حکم الفاعل له فى أنه ستحق الذم والمدح ؛ وان كان ذلك القبيح من 


(۱) باختیاره : فى التص ١و‏ باختيارء, 


۳ ۷ 


فمل غيره . فقد آجریتم فعل الخير مجری فعله الواقع عن سبب كان منه » 
فنغفى أن تقولوا فى فعل الغير بعد موته ما قلتموه فى السب التولد عن 
سب وجد ق حال حیاته . 

قبل له : انا قد نبهنا على الجواب عن ذلك » لأن فعل الماجا تعلق فى 
كيفية وقوعه بفمل الملجىء فلم يمتنع آن يتعدى حکمه اليه . وال كنا لا تقول 
فى الملجىء : انه ستحق العقوبه على فعل الملجأ ؛ وانما دستحقه على فعله » 
ويعظم ما يستحقه من حبث يردى الى فعل الملجأ . ونحن نجعل التلجا 
معذورا قیما وقم منه من حيث آلجاه الملجىء اليه » فنجمل الجاءه وجها 
لزوال الذم عن اللا . فمن هذين الوجهين سقط ما مسأل عنه فى هذا 
الباب الجاء . / 

فان قيل : آلستم تقولون : ان السد اذا أمر غلامه بعطية زید درهما » 
أنه يتحق الشکر على العطية الواقعة من غلامه » وان كانت فعلا لغيره 7 
فقد اجرت قعل غيره مجرى فعله . واذا قلتم : اله يستحق ذلك الشكر 
عند الأمر » اذ اضاقته العطية الى الأمر بها ستحق الشكر ء وانما ستحعه 
لابصاله النفم الى غيره على وجه الاحسان ؛ وايصال ذلك قد يكون بفعله 
وقد تكون ره » فيحرى محرى الآلة له » وقد نکون مآن لا يفل فملا . 
الا ترى أن حكيما لو قال لغيره : اذا رات دن بدى درهما ء وقد سكت 
عن مخاطبتك » فاعلم آنى آردت تمليكك ذلك وآن تتاوله وتتتفع به ؛ فشی 
شاهده على هذه الصورة بحن منه ان تثاول ذلك ء ويكون محستا > 
ويستحق الشكر وان لم يفعل فصلا . فكذلك لا بمثئع ما ذکرناه . فآما 
استحقاق الشكر عليه ؛ عند الامر ؛ فهو المحيح وال كان كلام شیخنا 


ال ا ا ات( 
والسیب . لأن فى هذا الموضم لا يستحق الشكر على تلك العطية » وانما 
يصير وجها لعظم موقم آمره . وليس كذلك الحال ف السیب » لانه يستحق 
عليه العقوبة » وانما الكلام ف وقت استحتاقه العقوبة عليها ؛ نهذا هو 
الفرق بين الأمرين . 

فان قال : فيجي على هذا القول اذا فمل الب واحتهد فى ن شعله 
على الوجه الذى يولد الاصابة فى المومن ؛ أن يستحق عليه تدرا من 
العقوبه اذا وقم المسبكب . ومتى وقم المنع منه لا من قبله ‏ أن يستحق 
دونه . / وهذا دی الى أن بختلف استحقاقه للعقوبة من غير وجه بوجب 
الفصل . 

قيل له : انا نقطم فیما سالت عنه آنه لا بستحق العقوية التی من حقها 
أن تستحق على المسبكب اذا لم : بقع » لأنه انما بستحن عليه ذلك لاجل 
وقوعها . فاذا علم آنها لم تقح ولا تقع » فمحال أن تستحق به العقوبة . 
ونيس كذلك اذا وقعت ء لأنها قد وجدت على الوجه الذی سحن العقاب 
بها . ولا بعد فيمن حاله ما وصفته آن بزداد ما بستحقه من العقاب على 
السب من حيث اجتهد ف ابقاعه على الوجه الذى يولد المسبب وان لم یقع 
ذلك ء وان كان لا يبلغ مبلغ القدر الذى متحقه اذا وقع . وهذا بمنزلة 
ما ذكرناه من الآمر والعطة آنها اذا قارتته كان المستحق أكبر منه اذا لم 
تفارن » وان كان الآمر فد اچتهد فى أن يأمر بالظلم والاحسان على الوجه 
الذي يدهو الى اال ار . وهذا بين فى اسقاط ما سال عنه . 


(۱) وان : فى الأصل ١‏ قان » ٠‏ 


حا — 


واعلم » آن الذى بعرناه من هذين المذهييئ فى شرح الجامع الصغير 
وغيره القول" الآخر : واعدمدنا فى ذلك عای أن من حق العقاب أن لا بستحن 
بالفعل للوجود اذا لم يوجد على وجه يقبح عليه . فبان لا يستحق به 
وهو معدوم أو'لى ء لا وجوده لا على الوجه الذى يقبح أقرب الى وجه 
الاستحقاق من عدمه . فاذا لم يستحق عليه العقربة » والدال ما ذكر ناه ء 
قیال لا بستحق عليه وهو معدوم أو'لى . 
فان قيل : ان الاصابة وان كانت معدومة فى حال وجود سيبها / فهى ف 
حکم الوجود من حیث .هام آنها ستقع لا محالة عن السیب التقدم ؛ وليس 
کذلك الحال فیما وجد على وجه لا شبح عليه » لانه لا بقتضی ف الستقبل 
وقوعه على وجه يقبح عليه فیقال : انه بستحق به العقوبة للامر الترقب . 
قبل له : ان الذی سالت عنه » اذا صح » فانما بقتضی أن بستحق على 
السبب العقو بة ؛ من حیث توكد الاصابة ومن حبث بعلم وقوعها لا محالة . 
وهذا ممالا نتکوه ؛ لانه لا بمتتع فیما لم بقع أن يصير وجها لمظم الواقم ؛ 
وعلی هذا الوجه فر تب ل ی التی تمظم لغيرها . وائما 
وى القول بأن فاعل السبب بستحق عقوبة اسب وهو غير واتم » 
فقلنا . اذا كان لو ومع على الوجه الذی لا يقبح لم تستحق به العقوية » 
فكذلك اذا لم شم . وکا بنظر فى استحقاق العقوبه بالفعل أن بقع على 
الوجه الذى يقبح » حتى لو وقم فى أوله لا على الوجه الذى قبح + ثم 
انتهى الى أن بحصل على الوجه الذى يقبح » لم بحب آل تستحق به العقو بة 
فى الأول ؛ فكذلك القول فيه ؛ ما دام معدوما غير واقع . آلا تری أن من 


جواز البقاء على الاعتقاد » فلابد من أن ول فى النقلید اذا ضامه العلم 
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الجانس له أن بسي عل فبتحق عنده عايه الدح » ومن قبل ما كان 
يستحق ؛ فكذلك القول فیبا ذکرناه . ولم نورد هذه المسألة الا على 
جهة التقدير » لان فى جواز ذلك فى الاعتقاد خلافا كيرا . 

واعلم » أن المسبتب ستحق فاعله عليه العقاب » لا آنه يستحق على 
السبب / زيادة عقاب لاجله . فاذا صح ذلك » فيجب أن يعتير دخوله ق 
استحقاق العقاب عليه أن بوحد » كما سير ذلك فى تفس السبب ولیس 
"كذلك الحال فى العقاب الذی بستحقه على فعله ويعظم استحقاقه عليه 
لأجل فعل غيره ؛ نحو من سن" مثة سيئة بعلم آنه نقندی به فيها 
ويل بها (۲۱ فى المستقل لأجل ثعله لها . لأن فى هذا الوجه انما ستحق 
العقوبة على فعله لا على فمل من اقتدی به » ويصير فعل غيره وجها يعظم 
فعله . قفى هذا الباب لا تبر وقوع الامر الذى به بعظم » بل العلم بأنه 
سيقم كوقوعه فى آنه يعظم به لا محالة . وهذا کا نقوله فى الخبر : انه 
لا فرق ف كونه كذبا بين مضامه مخبره على خلاف ما تناوله له ف حاله » 
وبين آن یکون هذا هو الملوم من حاله ق المستقبل فى أن كونه كذبا ؛ 
وقدر العقوبة المستحتة به لا ختلف لا كان حال المخير كالوجه فى كونه 
كذيا وقبيحا » فلم معتیر وقوعه ؛ فكذلك القول فيما قدمناه فكل مسألة 
وردت عليك » فاين الجواب عنها على هذبن الأصلين ‏ فان كان من الباب 
الذى ستحق به العقوبة به تفسه ؛ فیح أن لا سنتحته الا فى حال 
وجوده » كما ذكرناه ق المسبب . وان كانت العقوبة لا يستتحقها به : و انما 
يمظم ما يستحقه لفیره من القبائح لاجله » فيجب أن لا ینتم من تدم 

O‏ أن ی تیم 


> ماع — 
الاستحقاق وأن يجواز حصول الزية فى القوبة ؛ وان كان حاله يحصل 
كذلك غير واقم / على ما نقوله فى الآمر والعطية الى غير ذلك ؛ فالباب 

فان قبل : اذا قلتم : انه ؛ ستحق العقاب على الاصابة عند وقوعها > 
وقد تتقدم موت الرامى » فیجب أن بکون مستحتقا لذلك بعد موته . 

ا 
لأنه ان لم يقصد بها ذلك ولم ,تعمدها كان مخمئا » ولا ۾ ستحق من هذا 
حاله العقوبة على المسبب لانه ی حكم الواقع من النائم والساهى . فاذا 
با اک E GK‏ 
أن يستحق العقوبة على ما فعل . ومتی وقعت الاصابة أن ستحق العقوية 
علیها ؛ وال كان قد مات . وقد بنا من قبل فى أن هذا السئرال أنه يرجم 
على من قال القول الأول »بل بوجب ابطال القول بالتولد ‏ فاذا لم يلزم 
ذلك » فكذلك لا بلزمنا فيه ما ظنه السائل , وعلى هذا القول لا نحتاج 
الى اتعسف فى باب التوبة والى الكلام فى كيفية الندم على مالم یقم + 
لتا لا نوجب استحقاق العقوية على السبّب قل وقوعه » فیقال لنا : فكيف 
و ۲۳۳2 

فان قال : فان الْسالة لازمة لكم » بان يقال : يجب اذا فعل السبب 
وصحت التوبة منه » والعلوم أن السبب سینم لا محاله » أنه لا يمكته 
الاحتال فى ازالة ما منه بستحقه من العقوبة . وهذا بوص أن بدخل فى 
استحناق العقوبة على وجه لا یمکنه آن يزيل عن نفسه . 

قبل له : ان ذلك غير ممتنم عندنا . آلا نری أن الفعل القبيح الذى 


¥ 


يستحق به العقوبة لا سبيل له الى التحرز من تلك / العقوبة قبل أن ,هله 1 

فان قال : ان ما يبتدئه من القیح يمكنه أن لا يفمله ؛ كما يمكنه بعد 
فعله أن بتوب منه ؛ فله الطريق الى التحرز من عقوته فى الوجهين جميعا . 
وليس كذلك حال المسيتب : لأنه لا سکنه أن يتوب منه ؛ وذنلك يردى 
الى ما ألزمناكم . 

قيل له : ان توبته من السبب تغير حال السبتب عندنا » فيصير بعد 
التوبة مسا لا تستحق به العقوبة + وان كان لولا التوبة لكانت تستحق به » 
فلا بوّدنی ما هوله الى ازوم ما سالتمونا عله , 

فان قال : وکیف تکون التوبة من قبيح مفیترا حال قبيح آخر » ومخرجا 
له من أن تستحق به العقوية ۶ وهذا أعظم مما اردنا أن نازسکم . 

قيل له : انه لا يمتنع ق التوبة ما ذكرناه بأن تفس السبب اذا آوجب 
وجود المسبب فبدل الجهود فيه تغير حال المسبكب » لانه يصيره كانه لم يفعل 
السبب . الا ترى أنا تقیم النوبة من القببح مقام آن لا نسل القبيح » وأن 
بخرج من أن بکون فاعلا له 7 لكنه لا لم يمكنه ذلك » أقمنا التوبه مقامه 
فى ازالة العقوبة . فاذا صح أنه لو تسکن من أن بصير غير فاعل للسبب 
المتقدم » كأن يكوذ غير فاعل للمسبب من حيث كان انما يفعنه بالسبب 
لا بنفه . فكذلك التربة من السبب القائمة مقام أن لا غسله تغير حال 
المسبب وتعیتره » وقد وقم » کانه لم يقم منه » فلا بستحق العقو بة 
عليه . / فهذا بیتن فى كيفية تأثير التوبة من السیب‌ف‌السیتب . وني سكذلك 
حال ما قالؤه » لانهم أرجبوا آن عقاب المسبتب » ولا وقع » مستحق.؛ 


۰ — 
فلزمهم أل بجو"زوا التوبة من السبب » ولا وقم » على الحد الذی یقم 
من السبب ؛ وان كان الکلام فيه على ذلك القوى يغرب على ما قدمناه > 
لكنه على هذا الوجه أبين . وبين صحة ما ذكرناد أن الرامى مكمنا اذا علمناء 
متعمدا لدلك ثم أردنا أن نذمه » لم يحسن منا أن تذمه القدر الذى لنا 
أن نذمه اذا علمتاه كذلك وعلمنا وقوع الاصابة والقتل بعده . فصار 
انضمام ذلك الى السب المنقدم یوجب أن يحسن ملا آن نذم قدرا زائدا » 
فذلك يدل على أنه استحقه ف حال وقوع السبب . الا ترى أنه غلب على 
ظننا » بل لو خبرئا بعض” الأنبياء آد المسبتّب سيقم لا محالة » لكان الحكم 
الذى ذكرناه لا يختلف . ولا فرق بين من ادعی اختلاف ذلك » وین من 
ادعى ما يذهب اليه بعض المجبرة من آن الذم بحسن على المعلوم من القبائح 
على ما اعتلوا به فى أنه بحسن مته تعالى تعذيب الطفل من حيث علم أنه 
لو كلتفه لكفر > الى غير ذلك . فاذا بطل ها قالوه » فکذلك القول 


فيما ذکر اه . 

وهذه الحملة قد أثيتث ت أن من لزمه النظر والعرفة أنه بستحق الثواب 
على النظر فى حاله » ویستحق دعن انر اكد الاي عن دان اد بت 
عليه من اواب عند وقوعها ؛ لأنه يستحق كلا القدرين عند وجود النظر > 


لان الكلام فى الثواب كالكلام فى العقاب فى پاپ المتولدات . وينبغى أن 
يكون هذا حال سائر النظر الذى يجب » وسائر / ما يتولد عله من المعرفة » 
لان الطريقة فى الجميع واحدة .وأما النظر الواجب حالا بعد حال فلا تعلق 
لیعضه بعض » لأن بعضه لا يولد بعضا کتولیده للمعرفة» فيجب أن يستحق 
بكل نظر منه الثواب فى حال فعله لانه مبتداً لا سبب له يقدم . 


كد 
فان قال : اليس اننا بصح أن نتظر فى حدوث الاعر اش بعد تقدم 
النظر فى اثباتها ۶ فقد احتاج هذا التظر فى وجوده الى ذلك النظر . 
قبل له : وان احتاج اليه ؛ فهو غير خارج من أن تعلق وجوده باخثیاره » 
ویمح أن یتدثه » ویصح أن لا فعله . فیجب أن بتعلق بما تقدم + كما 
لا تعلق ما شعله من العم والارادة بحياة القلب » وان کانا يحتاجان اليه . 
وانما قلا فى آحد الوجهین في الب والسب ما تقدم ذكره ؛ أل بوجوده 
بخرج من أن یکون متعلقا بالقادر بعد تقدم سببه » ولیس كذلك الحال فى 
ترقبب النظر على النظر . فاما الكلام فيمن لا يفعل النظر الأول ولا شعن 
ما بعده من النظر » فقد بينا اختلاف قوله رحمه الل ؛ وأنه صرح فى الجامم 
الصغير بآنه لا يستحق اعقاب بان لم بعل النظر المتآخر عند اخلاله بالنظر 
الأول » وأنه يستحقه فى الحال التى لو فعله وفمل ما قبله لا بستحق به 
الثواب . ونص" فى تقض العرفة على أنه متى أخل بالنظر الأول ؛ وكان 
العلوم أنه بقى الى الوقت الذى يمكنه استیفاء جميع الواجب من النظر ؛ 
بأنه بستحق عماب جمعه فى حال اخلاله بالنظر الأول . وذلك لا بانتفاء 
النظر الأول / يتعذر ايجاد ما بعده من النظر ٤‏ حتی يصير فى حکم الستحیل 
منه من حيث كان فرعا عليه أو على العلم التولد عنه . واذا وجب اتتفاؤه 
بانتفاء النظر الأول على ما دنا ء حل من هذا الوجه محل ما بحب وجوده 
بوجوده من مسب السب . فكنا بحب ف ذلك عنده أن بستحن العقان 
والثواب عند الب ف أحد القولين » فكذلك القول فیما بحب اتتماژه 
باتتفاه النظر الأول . و بين ذلك أن تعلق انتفاء ذلك بانتفاء النظر الأول أقوى 
من تعلق وجود السبب بالسیب ء لان المسبب قد لا بوجد سم وجود 


م- ۳۱ القی ج ۲ ۱ 


كلم < 


سببه للم حادث . وليس كذ لك انتماء ما بعد النظر الأول » لانه يجب اتتفاؤه 
لا محالة لأجل انتفاء النظر الأول . فاذا وجب فى الب والسیب ما قدمنا » 
فان يجب ذلك ف النظر أو*لى . وبين ذلك أن الخل بالنظر الأول لو كان 
استحقاق عقابه على أن لا بفعل ما بعده من النظر مترقبا ؛ لكان بصح على 
بعض الوجوه أن شمل ذلك أو شمل أمثاله . ذذا تعذر ذلك مم اخلاله 
بالنظر الأول » فیجب أن يكون مستحقا للعقاب على آن لم فمل الكل قى 
حال اخلاله بالنظر الأول . ومين ذلك » أنه متى آخل بالنظر الأول فقد 
بازمه فى اقل آن بستاتف النظر فيعرف الله ۽ ولا يجوز ء وقد لزمه 
ذلك » أذ د ا ی وا 
التشاغل بغيرها ء لانه دی الى أن بتحق العقوية بآ لا فعل ما لو فعله 
لكان مستحق العقوبة به . وهذا يؤدى الى أن لا مکنه أن نفك من 
القبيح » لأ لما آن يفعل النظر للخصوص أو لا بفعله » يجب آن يتكوق 
مستحقا / للعقاب فى الوجهین » وهذا محال + فیجب قاد ما آدی اله . 

فان قبل : و کیف بودی الى ما ذکرتم ؟ 

قل له : لانه متی آخل بالنظر الأول » ولزمه ف المستقبل أن شعل مثل 
النظر الارل » لم بصح فى تنك الحال آن ضعل النظر الثاتى الذی لو كان 
قدم النظر الأول للزمه فعله . فیجب بذلك » ان فمل النظر الثانی » آن 
ستحق العقوبة » واذا لم عله فكمثل » على ما بيناء ۽ وفى هذا من الفساد 
ما قدمنا ذكره . 

فان قل : فبحب ان كات د بستحق العقوبه على أن لم شعل سائر النظر 
عند اخلاله بالئظر الأول » آن تكون تعالى لو اخترمه وقد آخل الأول 


س ۳ 9 


ان لا بخرج من أن يكون مستحقا له » کا قم ف السبب : انه اذا فعله 
ثم اخترم ؛ آنه يستحق العقوبة عليه » واخترامه لا بمنم ذلك فيه , 

قبل له : لا يجب ذلك . لانه تعالى لا يجوز أن بكلفه أجزاء النظر حالا 
بعد حال الا وقد يضمن تمكيتهمنفعلها . وذلك لا يتم الا تبقية الآوقات 
التى تمكثنه » لو أطاع * استیفاء" جميع الواجب من النظر . 

فان قيل : انه تعالى وان كان قد يضمن ذلك » على ما ذکرتم » فقد 
بصح ما سألناكم عنه بان تقول : فلو اخترمه وقد آخل بالتظر الأول » كنف 
یکون الحال فى العقب الذى يستحقه ? 

قبل له : ان المسآلة على جهة التقدير قد تصح كما ذكرته » والصحيح 
أن يقال : انه تعالى لو اخترمه كان لا يستحق العقوبة بان یقصل سائر 
الأجزاء من النظر » لأنه / کون قد أتى فى أن لم فعله من جهته تعالى بان 
اخترمه » فلو عاقبه على ذلك لكان معاقبا له على آمر قد مشه من فعله ۽ 
فدلك لا يصح . 

فان قيل : فهذه السالة راجعة علیکم فى السبب والسیب . 

قیل له : ليس الأمر كذلك » لان اخترامه لا يخرج اسب من آذه بقح 
SS‏ هم اذا لم يخترم ؛ فلذلك 
صح أن يست بستحق العقاب علیه ؛ وان اخترم . ولس كذلك الحال فى أجزاء 
E Ls‏ 
قبله تعالی من حيث امتنم عليه فملها » باولی من أن يكون قد أتى من قبل 
تسه من حيث لم يفمل النظر الأول الذى هو مقدمة سائر أجزاء النظر 
وبها يصح مله ابحاده . فلذلك قلنا : اله لو اخترمه » لم يستحق العقوبة 
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على أن لم سعل ساثر أجزاء النتلر » وانما پستحقه من حيث اخل بالنظر 
الأول . فلا يتنم أن بستحق بهذین عقوبة الجمیم فى الوقت الأول ؛ على 
ما یناه . 

واعلم » أن السحیح من القولين ما ذکره رحمه اله فى الجامع الصفیر ‏ 
وذلك أن کل جزه من النظر قائم ينمه ف أنه مما پتدئه الکلف قمعلا ؛ 
ولا بتعلق وجوده بوجود ما یقدم الا منحي ثكازفرعا عليه . لأنه قد يصح آن 
يطيع ف التقر الأول ثم يعصى فیما بعده » كآنه يطيع فى النظر فى التوحيد 
وسمی ف الثثلر فى العدل أو فى النظر ف إلنبوات . فصار النظر فى السوات 
لا تعلق له بالظر ف التوحيد والعدل ؛ ولا تعلق وجوده بوجود 
ما لا يبتدىء فعلا » ویقم بالدواعى والاختيار » فهو متفصل عنه على كل 
وجه . فاذا صح ذلك وجب » كما اعتبر ما بستحق به من الثواب / فى حال 
ابجاده له لا ق حال النتلر الأول + أن بعتير عقابه ق تلك الحال > قبستحته 
اذا لم شعله فى ذلك الوقت : ولا ستحقه فى حال اتظر الأول . 

بين ذلك : ما قدمناه ؛ من آنه لو استحقه فى حال اخلاله بالتظلر الأول > 
لكان يستحنه وان اخترمه . لان اخترامه لا بخرج سائر النظر من أن يجب 
اتفاژه باتناء النظر الأول » كما يجب ذلك فى حال بقائه » فكان بجب أن 
ستحق العتوبة فى الحالين . وذلك كما نقوله فى السبب واليب : أنه 
لو استحق عقوبة المسبب فى حال السبب » لم يختلف الحال بين أن يخترم 
أو یتی فى أنه كان يستحقه اذا وقم المسبب . فكذلك كان يجب أن يستحق 
مققدار العقوبة على اخلاله بسائر النظر فى حال اخلاه بالأول وان اخترمه » 
لان اخترامه كتقيته ف وجوب اتفاء سار آجزاء النظر .فلو كان كذلك ع 


و 
لكان مستحقا للمقاب على ما پنتتم عليه فعله نع من قبل غيره ؛ كما يستحقه 
وان تمكن.من فعله . وقد علمنا آن هذا الوجه يمئم من استحقاق العقوبة 
على أن لا يفعل الواجب : بل يملع من وجوبه . فاذا صح ذلك » وجب فساد 
ما أدى اليه . 

فلن قال.: اتی اقول : متى اخترم آنه لا پستحق » ومتى بي أنه 
يستحق + فلا يلزم ما ذكرتم . 

قيل له :انه اذا كان متى بقی صح أن يقدر فيه الاخترام » وكان متی 
قدر ذلك فيه يجب على ذلك القول أن يكون مستحقا للعقوبة على الأمر 
الذى منم من قعله بالاخترام . فينجب أن ينسد هذا القول فى الحالتين ء۽ 
وان كان قآحدهما الاخترام” حاصل » وف الأخرى/هو مقدر . ولا يتنم 
فى القدر أن يكون کالحاصل فى باب الدلالة على ما نذكره فى مواضم 
رة . 

فان قيل : ان هذا بعينه يطعن فى قولكم : انه يستحق العقوبة على 
سائر النظر + وانها واجبة عليه وقد أخل بالنظر الأول > بأن قال : كيف 
يجب عليه ما بستنم فعله له » وكيف يستحق العقوبة على-ما هذا حاله . 

قیل له : قد بينا آن امتناع الفعل عليه اذا كان لتقصير من قبله » ولانه 
لم يعمل مقدمة ذلك الفعل على وجه لو فعله لأمكنه الاستمرار على آداء 
الواجب » فلن يخرج ذلك من أن يكون كان واجبا عليه ومقصرا فى قعله . 
فاما لو اخترمه تعالى فانه لابد من خروجه من آن ,يجب عليه » لان امم فيه 
عن قبل غيره لا لتقصير كان منه ؛ وقد أوضحنا الفرق بين الأمرين 
بىا تقدم . 


— AY 
وقد تضمنت هذه الجملة الجواب” عن سائر ما تدسنا ذکره ف تقوله‎ 
القول الاخر » فلذلك لم تمده ؛ فقس العبادات آجمع على هذه الطريقة‎ 
اذا كان بعضها مبنيا على بعض واخل باولها . لان حكم الجمیم لا بختلف‎ 
لكنه بنقسم » ففيه ما يجب ترتيب بعضه على بعض » لانه لا يصح ف‎ 
الفمل الا كذلك ؛ ومنه ما ترب بعضه على بعض لانه لا بحسن فى الحكمة‎ 
. الا كذلك » وان صح من جهة العقل خلافه‎ 


فصل 
فى معنى قو لنا إنه تعاللى قد أوجب عل المكلف النظر والمر فة 


ان سال سائل فقال : قف يصح- لكم هذا القول » وعندكم أن الواجي/ 
لا يكون واجبا بایجاب موجب » وانما يختص بذلك لصفة له أو لوقوعه 
على بعض الوجوه ‏ وقد آنک رتم على الحر ة هدا القول بان قلتم : انه 
لا يجوز أن لون الواجب نتعاق وجوبه بالامر والنهى ؛ و کدلك القبيح . 
وأتم الآن » بهذا القول » داخلون فى مثل قولهم ؛ بل هم يما ذكروه أعذر 
لانهم علقوا قبح القبيح ووجوب الواجب بأمرين معقولين وها الأمر 
والتهی » واعطوا فيهما حقيقة الاضافة ؛ وأتتم » فلا يمكتكي ذلك فى اضافة 
ابحاب الثبىء اليه تعالی . 

قبل له : انا لاا تجواز أن يكون الواجب واجبا لموجب آوجبه على 
وجه » وجو زه على وجه آخر ب فكل واحد من هذين الوجهين معقول . 
فما ما تاباه » فهو القول بأنه لا صفة للواجب تحب لاجله ۽ وأنه انما بحب 
لأحل آمر أو اختیار مختار » لأن هذا الوجه فاسد عندنا على ما بيناه فی 
أول باب العدل . والذی نجيزه ف هذا الباب أن يكون واجبا بابحابه تعالى 
منحيث آعلمنا وجوبكه وو جه وجوبه ؛ أو نصب لنا الدلالة على ذلك 
من حاله . وجملنا بحيث يجب علینا الواجب ويقبح منا القبیح » ونستحق 
فيهما الدح والذم والئواب والعقاب . وهذا ممقول ‏ وانما صرفنا الایجاب 
الى هذا ااو جه لأن الدلالة قد دلت على أن الواجب لا بکون واجبا لملة هی 


20006 
الايجاب ؛ فيضاف وجوبه الى فاعل علته » كما نضيف تحرك الجسم الى 
فاعل / الحركة . لأن رد الوديعة واجب لا لعلة ؛ و کذلك شکر النعم ع 
لكن لأنهم' رد" للوديعة وشکر لمنعم ؛ وكذلك القول فى سائر الواجبات . 
وقد أوضحنا القول فى ذلك فى أول باب العدل » فاذا صح ذلك قلابد من أن 
بحمل الامر ف ایجابه تعالى علينا الواجيات على أن الغرض به آنه شعل 
ما عنده يجب ذلك علينا من الأمور التى قدمنا ذكرها .فاذا صح ذلك 
وأعلمنا تعالى ؛ باضطرار أو بدليل م أن النظر فى معرفته تعالى واجب ؛ وأن 
المعرفة واجبة بوجوب النظر الذى بلتمی المعرفة » وجعلنا على صفة المكلفين 
على ما تقوله فى هذا الباب ؛ فقد صح اضافة الاسجاب اليه . لکنه لابد عند 
ذلك من أن بريد منا النظر والمعرفة » ليصصح كونه موجبا لهما . لأنه لو أعلمنا 
ذلك ونصب الأدلة ثم لم يرد منا ذلك ؛ لم يكن موجبا . ولو آراد 
منا ذلك بلا تعريف ولا نصب دلالة 4 لكان مريدا لهما على وجه قبح ؛ 
فلا یکون موجبا فى الحقيقة ‏ فلابد من اثبات الأمرين » وان كان الأولى 
ف الاسحاب الوجه الأول . لأنه تعالی لو لم يرد منا ذلك وقد جملنا بصفة 
المكلفين » وعر"فنا ذلك أو دلنا عليه » للزمنا النظر والمعرفة » ولا سقط 
وجوبهما لمقد الارادة . ولو أنه تعالى آرادهما ولم شل هذه الأمور ؛ 
لسقط وجربهما ؛ ولم يدخلا فى الوجوب بوجود الارادة , فصح أن الوجه 
الأول بان نجعله العسدة فى الابجاب آو"لی من الوجه الثانى . وقد بينا » / 
من قبل ء فى أبواب التكليف أنه تعالى انما بکون مکلفا بالأمر والار ادف 
كما أن المتلتف ف الشاهد لا يكون مکلفا الا بان تأمر وبريد ما فيه كلفة 
ومشته . والذی ذکرناه » الآن ؛ فايجابه تعالی أو “لی » وان كان فى الشاهد 
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ينتفى أن يكون معنى التكليف ما ذكرناه » من حيث لا يصح من الواحد 
منا من التعريف و نصب الأدلة وجمل المكلف على الصفات التى عندها تلزمة 
الواجبات ما يصح من القديم » تعالى . 

فاذا صحت هذه الجملة ثبت أن قولتا :انه تعالى قد أوجب النظر 
والمعرفه له » معنى صحيح ۲ وان كان قولنا : ان الواجب لا يكون واحبا 
بايجاب موجب » صححا آیشا ‏ وأحد المذهبين لا نقض الآخر . 

وقد ببنا ء ق باب تقدم + أن الانسان اذا كمل عقله » فلابد من أن يعرف 
عند تبينه الداعى ورود الخواطر وجوب النظر عليه ف طریق معرفة الله . 
وبينا أن هذا العلم ضرورى على الجملة » وان كان ف التفصيل يحتاج 
فيه الى استدلال . فان كان ضروريا فهو تعالى فاعل له . فیصح القول بآنه 
آوجب النظر ؛ لانه فعله وفمل سائر ما ذكرناه ۽ وان کان مكتسيا ء فاته 
نصب الأدلة عله » وهذا يسن . 


فصمل 
فى أنه تعالى”'2 بإيحاب النظر بوجب المعرفة 
اعلم 4 أن الغرض قی‌ابجاب النظر الوصول" الى المعرفة المنولدة عنه . / 


لا الوچه : الذى له بحسن وبحب » قتفى ذاك ؛ لانه اننا بصن من حیث 
بتطرق به الى زوال اله والممرفة » فاندا يجب تحرزا من الضرة التى انما 
يتم الفرض فيها بالعرقة . فلا يجوز اذن آن يجب الا لأجل العرقة ۽ فكيف 
يسم أن بوجي تعالی النظر ولا بوچب المعرفة ۶ 

فلهدء العلة ول : اته تعالى اذا آراد النظر بن المكلف ؛ قلايد من 
أن بريد المرقة:؛ واذا أمر بأحدهما » فلاید من أن مر بالآخر . فالحكمة 
هتفی أن ايجاب النظر يتضمن ایجاب المعرفة ؛ وأن ابجاب آحبهما غير 
ایجاب الآخر . لأن اعلام المكاف حال أحدهما غير اعلامه حال الآخر > 
وارادة آحدهما غير ارادة الآخر . لكننا تعلم م لا قدمناه ء أنه تعالی لابد 
من أن يوجب العرقة وبر يدها متى أوجب النظر واراده . 

فان قبل : أليس من قولكم : ان السبب يصح فن الحكيم أن بربده ع 
وان لم برد المسبب » على ما ذكرتم فى آول الکتاب . فهلا جوزتم أل بريد 
تعالى النظر ء ولا يريد العرقه 7 

قل له : انما نحيز ما ذكرته اذا كان الغرض مقمورا على السبب > 
غاما اذا كان به السب خلن نحیز ذلك البته .وینا أن الغرض ف النظر 
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لس بمقصور عليه ؛ بل هو التوصل به الى المعرفة » فلا بجوز من الحكيم 
آن تريدة ولا برندها ؛ على ما باه . 
فان قيل : أفيجوز منه تعالى أن يريد المعرفة الاولی ۲ ولا يريد منه 
قبل له : قد سا أن ذلك لا سوز ؛ لا لان الممرقة التآخرة تتولد عن 
المتقدمة » / لكن لأن الغرض بايجاب الممارف ما يحصل فيه من اللطف 
للمكلف . وقد ينا » من قبل ؛ أن اللطب بكماله انیا بحصل متى علم 
المكلف الثواب والعقاب » وكيفية استحقاقه لهما مته تعالى ؛ وما يقترن به 
ونتقدمه من المعارف ؛ غلذلك لابد من أن يكلنه تعالى جمیم ذلك . وقد 
بينا الدلاله على ذلك » وآجتا لأجله أن لا سوز بنه تعالى اخترام المكلك 
قبل الوقت الذى بمكنه اسشفاء هذه المعارف فه . 


رقع الأول : فى الإاسل , الارله » ٠‏ 


صل 
فى أنه تعالى محسن منه 2 إيجاب النظر والمعروة 

اعلم » أن الحسن لابد من آن يختص بوجه لاجله بحسن » على 
با قدمتاه ق مواضعه » وكذلك الواج . وقد علمنا آل ایجاب الموجب 
کالفمل من وجوب الشىء فى تسه ۽ فيا يدل على أن النظر والعرفة 
و اجبان » لا پدل على حسن ايجاب الوجب لهما . تا ترجم بالا يجاب الى 
ما قدمناه من الاعلام والادله » فلابد من سان الوجه الذی له بصن منه 
تعالی ایجایهما . وقد پینا أنه لا یمتنع أن يكون الایجاب قبیحا » وان كان 
الواجب يحب عنده . آلا تری أن الهد"د غيره بالقتل ان لم بعطه ماله » بلزمه 
عند ذلك دنم الال اذا خاف القتل وان كان ماله وجب من التهدد قبيح ۶ 
فاذا صح / ذلك » وجب أن نبين الوجه ى حسن الابجاب » وان كنا قد بنا 
من قبل الوجه فى وجوب النظر والمعرفة . والمعتمد قى حسن ايجابهما ء اذا 
ثبت حاجة المكلف اليهما وآنهما لا بحصلان على وجه الاضطرار والالجاء ؛ 
آنه قد ثت أن ما عنده يكون المكلف آقرب الى الطاعة وأبعد من المعصية . 
غلايد من أن شعله تمالى ان کان من قعله » أو موجه على المكلاف اذا کان 
من فمل الکلف . وقد ثبت أن العلم بان ف الفعل فعا بدعوه الى فعله > 
وان على آنه مسموم أو غلن ذلك عند آمارة » دعاه ذلك الى ترکه . بين 
ذلك أن العالم بدا له من اللذة والتفمة فى المآكول بدعوه الى فعله . فان علم 


.» فى آنه تعالى بحسن مله : فين للفهرسي , فى أي يجي" منه من وجل‎ )٩( 
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آنه مسموم أو فلن ذلك عند آمارة » دعاء الى تركه . وهذه الطريقة فى باب‎ 
الداعی والصوارف لا تختلف بالأوقات والأعان » وانما تختلف أحوال‎ 
المكلفين فيها لان بمضهم سلم ذلك وبعضهم لا يعلم . فآما مع الاشترالك‎ 
فى هذ «المعرفة والاختلاف فى كونها داعية » لا يصح .فاذا ثبت ذلك ء وقد‎ 
علمنا أن المكلف اذ نظر فعرف التوحيد والعدل » وعرف أنه مستحق الذم‎ 
والعقاب على العامی و ستحق المدح والثواب على الطاعات ؛ وآنه ست‌حقهما‎ 
من قله تعالى القادر ا لنفسه الذى لا يجوز أن یمنم من قعل الستسق » كان‎ 
عند ذلك آقرب الى اخثيار الطاعة واجتناب المعصية » لا عرفه من حالهما‎ 
من التقم والضرر قيهما . فيجب أنْ بصن منه سبحانه / ايجاب هذه المعارف‎ 
. من حیث كانت ألطافا ؛ على ما بیناه‎ 

فان قيل : الس المكلف قد تقم منه المعاصى مم حصول هذه المعارف ؛ 
فكيف يصح الفطم على كو لها آلطافا 1 

قبل له : ان اللطف قد يكون لطنا ف الفعل بأن نكون الفاغل أقرب 
عنده الى أن يفعله » وان كان لا بختاره لغرض آخر ؛ ولا يخرجه ذلك من أن 
نكون لطفا . وقد يكون لطنا بآن بختار الفعل عنده لا محالة . و کل واحد 
متهما معقول ق باه » فلا يجوز قصر اللطف على أسندهما دون الآخر . 
فیحسن منه تعالی أن يلطف للمکلف من كلا الوجهین . وسين ؛ من بعد » 
آنه بلزمه تعالی بالتكليفه أن بلطف على الوجهین . 

فان قبل : فهلا آوجب تعالی التوافل لأنها دلعية كالفرائض 7 

قل له : انها مسهلة للواجب ء ولا بحب أن يود التسهيل بمتزله 
الالطاف ق ذلك . آلا ترى أن العلم بان ف الطريق سبعا ؛ بقتضی تجلب 
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سلوكه لا محالة ؛ والعلم بهولة سلوكه » لا قتضفى سلوکه لا محالة ۽ 
ولا العلم المشقة فى سلوكه » يقتضى ترك سلوكه ۽ فاحد الأمرين بخالف 
الآخر 7 فلذلك لا بحسن مئه تعالی ایجاب التوافل : وان حسن منه ايجاب 
الا لطاف . 

فان قين : آلیس لو اضطر تعالی الکلف الى هذه العارف لوقم له العنی 
الذی ذکرتموه ؛ و کان لا بحوز أن لا بعصل له ذلك 7 فهلا اضطرء اليه » 
والجاه الى النظر والعرقة ؛ لیکون حاله فى ذلك أبلغ منه اذا كلفه أن نکتسب 
ذلك ۲ 

قیل له : انا ستبين » من بعد ء القول فى ذلك ء ونبين أن / الالجاء الى 
ذلك لا بصح » وأن وجه کونه لطا هو أن یکون من فعل العبد اكتسابا ؛ 
ولولا ذلك لکانت الضرورة أبلغ » على ما سال السائل عنه . لکنه لا يتنم 
فى الأفمال أن لا تكون لطفا الا اذا وقست من قبل الکلف » كما يجوز 
فى مها أن يكون لطفا من فعله تعالى . وهذا بين فى الألطاف وأئها تنقسم 
الى هذين القسمين . 

فان قیل : اليس قد قال آبو هاشم » رحمه لله » اق الملم باقه تعالى » 
وسائر البارف لو وجيت ء من حیث كان لطفا » لكانت الضروریات آبلغ 
من المكتسب منه 1 فکان لامعنی لتكليف المد ذلك قى جواب أبى على 
اين جلاد رحمه الله . 

قل له : ان الذی اعتمدناه هو الذی ذکره رحمه لله » واعتمده فى 
الجامع الصنیر » وف مواضم من كتبه . فاما لى هذه السأله فقد قال 
ما ذکرته » وذکر آنه تعالى انما حسن مته اماب النظر والعارف لتعریضی 
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الکلف لدرحة الثراب لانه لا بستحقه الا عله » واعترض على کون 
العارف لطفا بما سالت عنه . وقد تأملنا ذلك فوجدناه لا يصح » لذن لقائل 
أن يقول : ی أن تثبتوا للمعارف وجها بحسن لاجله أن توجبه سوی 
الئواب » لأن من حق الثواب أن لا مستحق على الفعل الا اذا صح وقوعه 
على وجوه مخصوصة . ولهذا بقول فى الشرعیات : انها لو لم تكن ألطانا 
لم بحسن مله تعالی انجابها ‏ وکما لا يكون واجبا لا لوجه بقع عليه سوی 
الثواب » فكذلك لايد من وجه بحسن الایجاب لاجله سوی الثواب الذى 
یستحق به ؛ وقد با / القول فى ذلك . فاذا ثبت ما ذکرناه » لم يصح أن 
نصل هذا الوجه مما بحن ایجاپ العارف لأجله » فلابد من ذکر وجه 
سواه » ولا وجه يصح فيه الا کرنها آلطافا . ومتی قال فى کونها ألطافا : 
انه بلزم فى فعل القدیم » تعالى » أن موم مقام فعله ۽ بينا أن فيها ما لا يجوز 
أن شوم قعل غير المكلف مقامه » با سنذکره من بعد . فلا يلرم على هذا 
الوجه ما آلزمثاه على الوجه الأول . 

واعلم » أن الخ أبا على » رحمه الله » قد ذكر فى وجه ايجاب المعارف 
اشاء : منها قوله : انه تعالى قد حمل المكلف بحيث ترد عا.ه الخواطر كال 
عقله » فلو لم بازمه المعرفة لكان قد آعلمه ودله على أنه لا ضرر عليه فى أن 
لا نسلها + واذا لم بخل متى لم يفعلها من الجهل والشات ؛ فيجب أن 
لا تكون عليه مضرة ق فعل آحدهما . وهذا يوجب كونه تعالی مبیحا له 
الجهل والشك ؛ واذا قبح ذلك فى الحكمة ولم يكن بعد فساده الا القول 
بأنه أو جب المءرفة . فيجب أن بصن منه تعالى الابحاب ؛ بل مج متى جمل 
المكلف على هذه الصفات أن تکلفه لا محالة + فيكون ابحاب المعارف ع 
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والحال هذه » واچب . وقد بمكن آن لورد هذا الكلام على وجه آخر 
يكون آبمد من الشبه بان تقول : اله تمالی لولم بوجب عليه المعرفة وقد 
جطه بحيث لا بخلو منها الا الى جهل وشك ء بان أعلمه الأمور واخطر له 
الخواطر ونمب له الادلة وأقدره ومكته » لوب أن يكون معذورا فى 
فمل الجهل / أو الشك » لأنه لا يجوز أن لا يعذر فى فمل آحدهما ولا بسکنه 
الاننكاك منهما . قاذا بطل ذلك من حبث قد ثبت قبحهما » فالواجب أن 
شعل الأمر الذى بتمله مخرج عنهما وهو المعرفة . وهذا يدل على وجويها ) 
لأنه متى لم تقل بذلك وجب القول بآن المكلف معذور فى القبيح » وهذا 
باطل . ولا يلزه على ذلك آن يكلف تعالی أهل الجنة » لأنه يضطرهم الى 
المعرفة » فهم ممئوعون من القبيح . ولا يلزمه » فيمن ليس بعاقل ء ذلك » 
لانه ممن لا نتسكن من ذلك لفقد عقله وتعذر الاستدلال عليه . 

وقد ذكر دلالة آخری » وهو أنه قال : قد ثبت ظهور النعم على المكائف 
وصح من جهة العقل أن شكر النعمه واجب + فاذا لم يتمكن المكلف عند 
علمه باثار النعم آف بشكر ویقوم بالواجب عليه من ذلك الا يأن يعر فه 
تعالى ازمته العرفة وحسن مته تعالى أن يوجبها عليه الكى يتمكن من آداء 
الشكر الواجب عليه . ومثل ذلك بمن عرف تمي أبيه عليه وتمكن من 
معرفته لیتوم يشسكر نعمه العظيمة آله يلزمه ذلك . قبآن يجيز ذلك فى نعمه 
تعالى آولى » لانها أصول التممة ؛ ونعمة الوالد لا 'تكون لعبة الا بنعم الله 
تعالى . ونحن لبين القول ف هذه الوجوه ؛ وما بسح مئه وما لا يصح ؛ 
وما ذكره شيخنا آبو هاشم » رحمه الله » فيه . 

اعلم » أله قد بين رحمه الله آن الاباحة ان کانت مملى فيجب آن 
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تكون ما به بصير الشىء مباحا . كما أن التحريك ما به / بصير المتحرك 
متحرکا » لأنه يستحيل حصول اباحة فى العقل ولا کون مباحا » كما 
یستحیل حصول التحريك فيه ولا يكون متحركا . لكن المباح قد ثبت أنه 
لا يكون مباحا لعلة موجبة . فان اجریت هذه اللفظة على شىء » فيجب 
أن تجرى على الدلالة الدالة على أنه مباح » والخیر عن کونه مباحا . 
كما أن الاثبات جتعل عبارة عن الدلالة والخبر المقيدين لشاتالفىء 
ووجوده . قاذا صح ذلك ؛ وقد علمنا آن الحهل لا يجوز كونه مباحا لان 
الدلالة قد دلت على قبحه ومن حق الباح أن یکون حسنا ؛ فيجب أن 
لا بسح تعلق الاباحة بها . فکیف يصح آن يقال : انه تعالى لولم بوجب 
العرفة » لكان قد آباح الجیل 7 

فان قال : الاباحة هی الخیر عن الباح » على ما ذکرتم » لكنها الخبر 
عن أنه لا ضرر على الکلف ف الفعل » فمتى علم ذلك فقد علم ونه مباحا . 
آلا ترى أن الواحد منا انما ببح لغيره الفعل بان بدله أو يخيره آنه لا ضرر 
عليه ف فمله ؛ ولو آنه تعالى قال نصتا : لا ضرر عليك فى فمل الديل » لكان 
قد أباحه » قکدلك لو دله عليه ؟ فاذا وجب أن يكون هذا حال الحمل 
لو لم نکن العرفة واچة » فقد صح ما ذكرته . 

قبل له : ان الاخار عن الثىء بأنه لا مضرة فيه لا برجب کونه 
مباحا ؛ لانه لو وجب ذلك لاستحال تعلقه بالقبائح » وقد عرفنا صحة ذلك 
فيها » فلا بحوز کون ذلك اباحة . 

فان قال : اليس اذا قال الرجل لغيره : لا ضرر عليك فى دخول داری 
وف آکل / طعامی ؛ فتد آباحه ۽ فهلا وجب ما ذکرناه ۱ 


۳۲-۶ ل لی م ۲ ۱ 


-- 4 - 


قیل له : ان صح ما ذکرته »فانما يكون اباحة » لاله بوجوده يصير 
دخول الدار وأكل الطعام مباحا » ولس كذلك حال الجهل لان بهذا القول 
لا يصير مباحا البتة . 

فان قال : كيف يصح فى الثىء أن يكون اباحة فى باب ولا يكون 
اباحة فى غيره » ومن حق الادلة أن تستمر ولا تختلف 8 

قيل له : اذا كان ذلك الشیء انما دل على الاباحة لوقوعه على وجه 
مخصوص » فانما يجب أن قتضى الاباحة متى وقع على ذلك الوجه . 
وانما أوجب هذا القول اباحة الأكل ودخول الدار » من حيث وقم من المالك 
لهما ودل“ على رضاه بذاك وعلى تعجیله التفم والسرور فیهما بدلا من 
المفرة » فصار اباحة لذلك ؛ وليس كذلك اذا تعلق بالجهل وغيره ء لأنه 
لا شم على هذا الوجه فيه . وهذا يمنزلة تفع الرجل وهبته ء انه يقتفى 
اتمليك نيما عه وه اذا كان ملكا له » ولا یقتضی اذا كان ملكا لغيره . 
وان كان التول قد و جد فى الحالین  »‏ اختلف الحال فى وقوعه على الوجه 
الذی یقم عليه . هذا لو صح ما قال ؛ فکیف والانسان لا يكون مییحا 
لدخول داره بال ول لغيره : لا ضرر عليك فيه ؛ الا بتعارف متقدم . لانه 
ان لم ترق به ذلك » وجب أن يكون کاذبا فى قوله : لا ضرر عليك فى 
دخول دارى ؛ لآله يستحق بذلك الذم والحقاب . فاما اذا قال الحكيم قى 
فعل قد تقدمت المعرفة به : لا ضرر عليك ؛ فحاله لا تغير بهذا القول ء 
بل يكون قبيحا على ما كان عليه آو حسنا . / فلو آنه تعالى نص" فقال : 
لا ضرر عليك ف فعل الجهل ؛ لم يتغير الحال فى قبحه عند المكلف . فان 
آراد تعالى « لا ضرر عليك » على جهة الخبر » لم يصح لان المعلوم من 


دو ونج 


حال القبيح آن على فاعله فى فعله مضرة . وان آراد بذلك ر أله لا مضرة 
عليك من جهتى » بسسنی أنه عفر عقابه ؛ فانه يشبح منه تعالى أن یعاقبه » 
ولا بخرج الجهل من أن بکون قبيحا وفاعله من أن بکون مستجفا للعقو بة » 
وان كان تعالی قد آزاله واسقطه . 

فان قال : فيجب على هذا آن يكون تعالی من حيث آخبر فى الصفاتر 
بأنها لا مضرة فيها ؛ أن تکون يهذه الصنة . 

قبل له : كذلك تقول انه تعالى لا ساقب عليها » لکنها لا تخرج من 
أن تکون قبيحة , والواحد منا اذا قال فى الحهل : انه لا مضرة عليك غه »۽ 
فقد اخطا وکذب ‏ وان أراد « آنی لا آذمك أو لا تستحق الذم من قبلی » 
فقد أخطا آيضا ۽ لان الذم لا بسقط باسقاطه ویخالف حاله فى ذلك حال 
القديم فى اسقاطه العقوبة . 

فان قيل : فلو أنه تعالى قال هذا القول فى الجهل وغيره من القبائح ؛ 
آلیس كان المكلف قى حكم من قد آتیح له ذلك ? 

قيل له : لا بخرج بن آن بعلم قبح هذه الامور وبازمه تجبها » وان 
استحق الذم بها » فكيف تصير مباحة 7 قال آبو هاشم » رحمه الله » لو قال 
تعالى فى المعاصى ذلك >¿ لكان مغريا شملها ۽ لأن المكلف اذا عرف أنه 
تعالى قد آزال عنه الضرر فيما بآتيه / من القبیح يكون أقرب الى أن يفعله 
لحصول شهوته ف فملها وزوال المضرة الأجلة عنه » فيكون مغريا له من 
هذا الوحه . قال رحمه الله : ويجوز أن تكون أبو على » رحمه الله ء آراد 
بالاباحة هذا المعنى » فان آراده فهو صواب » وان اراد الاباحة على 
الحقيقة فقد بيئا القول فيه . ولايازم على هذا الوجه أن يكون تعالى مغريا 


للبهائي من حيث لا مضرة عابهم ل فمل ما يقبح » وذلك لان بعنى الاغر اه 
اننا يصح ف العالم بالامور . الا ترى أنه انما بحصل كذلك متى علم معنى 
قوله تعالى : لا مضرة عليك فی القببح » وعلم آن ذلك يوجب زوال الضرة 
فيخرج من أن ينون خوفه داعيه تجتب القیح ؛ وتصير شهوته ومعرفه 
ما غه من اللذة داعية الاقدام عليه . وذلك لا تم الا في الماقل العارف ؛ 
فكيف بلزم ذلك عليه 1 

فان قبل : آفيمكن الاعتماد على هذا الوجه فيما أورده رحمه اقه بان 
يقال : انه تعالى لو لم يوجب على العاقل المعرقة ؛ لوجب كونه مغربا له 
بالجهل » والاغراء قبيح لا بفعله الحكيم » فيجب آن یکون ملزما للمعرفة . 

قیل له : لا بسح الاعتماد على ذلك فى ايجاب العارف خامة . وذلك 
لان الکلف له طريق الى آن لا بفسل المرفه ولا الجهل بأن يقف وشك ‏ 
والشك لیس بمعنى فیکوق قبيحا ؛ ولو كان معتی لم يجب أن يكون قبيحا 
فيمن ام تلزمه المعرفة ؛ بل لا يقح البتة عند شيخنا أبى هاشم + رحمه 
الله ؛ وان كان الشيخ أبو على ؛ رح.ه الله » قد قال : اته شبح اذا كان 
الشاك قد / فعله فى حال بلزمه فعل العرفة منها ؛ فأما اذا لم تلزمه المعرفة ) 
قالشك منه حسن . ولذلك قال : ان الواجب » فى ابتداء حال التكليف » 
أن شك المكلف » لانه لا يمكته قعل اامرفه ؛ فاما بعد ذلك فان الشكث 
يقبح مله ؛ لان المعرفة ممكنة بدلا منه . ولذلك قال قيما لا دليل عليه : 
انه يحب الك قيه ؛ والشك بحسن فيه لان المعرقة لا تكون واجبة والحال 
هذه . والصحيح ما حكيناه أولا » لان الشك لا يمع البته الا وفاعله معذور » 
لأنه ان لم تازمه الم فة فالواجب عله الك » وان ازمته المرفة فمتی 


~~ 3 سب 


لم نظر من قبل فلا لر بق له الآن الى آن بتدى» العرفه : فالشث واجب 
عليه . فکیف قال : انه بقح على بعض الوجوه 7 واذا صح اله بحسن 
لا محالة على كل وجه : ام يجب أن يكو تعالى مغريا للمكلف ياأجهل 
لولم لزمه المعرفة , لأن له طريقا الى أن بعدل عتهما الى الشك الحسن 
الذى بيئا حسنه . وبين صحة ما قدمناه أنه رحمه الله قد قال فى المكلف : 
انه لا طزمه النظر فى الهزء والطغرة والمداخلة : وأن بلزمه اذا خطر شی» 
من ذلك بباله أن شك وقف . وكذلك قولنا ف جميع المعارف : لولم يكن 
لابحابه طریق الا هذا الوجه . ولا يحب أن يكون تعالی مغربا بالصفاثر » 
على ها ذكرناه من قبل » لأنه تمالی لم يعرفنا أعيالها فنمیزها من غيرها 
فيحصل فيها معنى الاغراه » ولانها تضر من حيث تقتفی اتقاص اللواب, 
فلا نلى فيها أنه لا مضرة فها البته . ناما القديم ؛ تعالى ؛ لو عرف 
المككف” أنه لا خرر عله فى سار المعاصى ء لشت الاغراء لا محالة ؛ 
وتعالى الله عن ذلك . 

فلهدا قلنا : انه بحن منه تعالى أن مقر الكبائر » ويتبح أن بظهر آنه 
قد غفرها . لا فى ذلك من الاغراء . و کل ما آوردناه ببين أن الاعتماد على 
هذا الوجه الأول » الذی حکیناه فى ابحاب المعرفة » لا يصح . وانما 
اعتمد شنا أبو هاشم : رحمه الله » ف آمل التكليف على دلالة الأغراء > 
لأنه بين بها آله تعالى اذا جعله مشلهیا للقبيح » وأحوجه اليه ؛ ولم يغئه 
عنه » وقد كان بصح أن يجعله عدا : وخلی ينه وبين الفعل ؛ فلو لم يكن 
مکلفا لو چې كونه مغريا لقوة دواعيه الى أن قعل ما بشنهیه ؛ اولا علسه 


بمضره تلحقه اذا قعل ذلك القبيح . فيين بدلك أنه لابد من أن بستحق 


— 


العقاب على القبيح لو فعله » وذلك بتضين التكليف . فاما أن يدل على 
تكلف المرفة خاصة » فد . واما ما ذكرناه ثانا » فالاعتماد عليه 
لا يصح » لأنه رحمه الله بناه على أن القادر منا لا بخلو من الاخذ والترك . 
وقد صم عندنا بالدليل أنه يصح أن يخلو من ذلك .فاذا صح ذلك فيه + 
قكيف قال : انه تعالى لولم يكلفه النظر والعرقة » لكان قد جعله بحيث 
لا يمكنه أن پتفك من القبيح الذى هو الجهل والشك . وقد يصح عندنا 
ال يخلو من جميم ذلك » فلا بسح ذلك من وجه آخر وهو أن الشث عندنا 
ليس بسغتى فيقال : انه يضاد / المعرقة . وقد بينا الحال فيه من قبل » قيجب 
أن لا يسنم خروج العاقل من المعرفة والجهل الى آن يكون شاكا متوقفا عن 
كل اعتقاد وظن . لکن الوجه الأول أقوى ء وذلك أن له رحمه الله آن 
بقول : لو ثبت فى الشك ما ذکرتموه ؛ لوجب أن لا بخلو من العرفة وسائر 
آضدادها من غير أن أذكر الشك فيها . فلايد عند ذلك من الرجوع الى 
الأصل الذى قلناه آولا » وان كان يعد أن بلترم القول بأنه لا يخرج عن 
العلم والجهل الى الشاك . لان المتعالم من حال المكلف أنه قد بخرج عتهما 
فيك فى حال ما خطر باله . ولولا أن الامر كذلك ؛ كان لا يصح من 
المكلف فى الابتداء أن يتاك من فعل قبح . لانه كان لا بخلو من المعرفة 
الا الى الحهل ؛ وقد علمتاه بخلو منهما الى الشاث ؛ وذلك هو الواجت عليه . 

وبعد » فلو صح الاصل الذى عليه بنى الدلالة رحبه الله ۽ لکانت 
الدلاله مدخو لة . وذلك أنه شال له : ما أتكرت” أن لا تلزمه المعرقة و قم 
مله لحل ENO Ea‏ 

فان قال : انه اذا فعل الشاك فقد فمل القبيح + كما لو فعل الجهل لكان 
فاعلا للقبيح . 


a و‎ ۳ 


قبل له : ولم قلت فى الك : انه قبیح منه ٩‏ 

فان كال : لأنه شك فیما بازمه آن سرفه . 

قبل له : بين » / آولا » تلزمه العرفة ؛ لیصح هذا القول . 

فان قال : لأنه ينال المعرفة الواجية . 

قبل له : بين آولا وجوبها » ليصح ذلك . وهذا يؤودى الى أن لا يمكنه 
أن بعلي وجوب المعرفة الا يبح الشك ؛ وأن لا يمكنه أن يعرف قبح الشيك 
الا بلزوم العرفة ۽ وذلك بوجب أن لا مرف واحدا متهما . فآما الجهل » 
فاتما صح أن یعلم قبحه لأنه قد ثبت بالعقل أنه يقبح لكو نه جهلا لا أنه 
بضاد غيره + فلم يلزم فيه ما ذكرناه ف الشك 7 

وبعد » فقد بینا أن الشك فيما يخطر بباله يحسن على كل حال » سواء 
أمكنه أن يفعل العرفة » بما شك فيه آو لم يمكنه ذلك . وهذا آیضا يبطل 
دلالته ء لأنه بناها على أن الشك قح » والحال بخلاف ما ذكرناه . وقد 
بنا القول فى ذلك من قل واوضحاه بأن من قوله : ان المسائل الغامضة 
التى لا بلزم المكلف معرفتها فى اول حال تكليفه ولا فيما بعد بلزمه أن 
شك فيه » ويكون الك منه حسنا وان أمكته أن فعل المعرفة على بعض 
الوجوه » لان على ذلك أدلة منصوية . فآما ما ذكرناه ثالثا من أدلته 
رحمه الله 6 فقد اعترضه شيخنا آبو هاشم ه رحمه اله ؛ بأن قال : ان وجود 
العاقل والنعم “ ومعرنته بها لا بوجب الا شكر المنعم لها دون التوصل 
الى معرفته بعينه . ومثل ذلك تواجد الماء مع شدة / السطش ف بعض مضائم 
الفازه انتی يسلكها » انه وان على موقم تلك النعمة وآنها من فعل فاعل + 

هه ا فى الثص ٠‏ التمم و ۰ 


عم 6 سب 


غير واچپ عليه أن بطلبه لکی يشكره ؛ وانما يازمه آن يشسكره على الجملة . 
فكذلك النول فيما شاهده من آثار النعم فى نسه ‏ ائه لا يوجب الا شكر 
فاعله دون طلب معرفته . فلابد متى قبل : أن معرفته واجبة بعينه آن يرجم 
فيه الى دليل آخر سوى وجوب الشكر . 

فان قال : ان نعمه تعالى عظيمة » فهى مخالفة" لا ذکرتموه . 

قيل له : لو وجب ف عظيم النعم طلب معرفة المنعم لكى يشكر » 
لوجب مثله فى بسيرها . وبعد » فان النعم فى الدیا ف الوجه الذى بيناه قد 
تتفاوت » ولا نختلف فى أن معرفة المنعم لى يتشكر غير واجب . 

فان قال : اليس بلزم العاقل طلب معرفة آتية اذا علم عظيم نعمه عليه ۶ 

قبل له : انه لا دلزمه ذلك لکی شکره وان وج عليه أن بطلیه » 
وائما يجب ذلك لعلة أخرى » فلا يصح أن يجعله أصلا فى هذا الباب » لان 
الخلاف فيه کهتو" فى الفرع . 

فان قال : لا يآمن العاقل مم وجوده آثار التعم فى تمسه ء متى لم يطلب 
معرفة المنعم » أن يكون متعرضا للمضرة ولحرمان اداتها فليزمه لذلك 
العرفه . 

قبل له : ان هذا غير تلك الدلالة » فلا يؤثر فبما آوردناه عليها لو صح > 
فكيف وهو غير صحیح 1 وذلك لأن معرفته / والقيام باکر لا بوجب + 
ادامه تلك اللعمه » لأنها تفضل ف الثانى كما هى فى الأول + فكذلك اخلاله 
بطلب العرفة لا يوجب انقطاعها ء فلا يصح الاعتاد على ذلك . وقد شرحتا 
القول فبه ف باب كيفية ورود الخاطر من قبل . 

ومما يعترض به على هذه الدلالة أن علي العاقل بأن ما يجده فى تفسه 


۳ 6 ۱ قله 


من قبيل النعم علم استدلال » وانما بعرفه فى الحملة باضطرار , فأما فى 
تفضیله » فلاید فيه من استدلال ؛ وعلمه بآن فاعله قصد وجه الائمام فيما 
بعلم باستدلال ۽ فكيف يصح أن يقال : انه دلزمه معرفة الله ليقدم هذا 
العلم ؟ ومن حق هذا العلم أن یکون كالعلم بالله ف أنه يقم على جهة 
الاکنساب » بل لا بسح أن بحصل له العلم بأن فاعل هذه انعم قصد بها 
وجه الاحان الا بعد معرفة الله وتوحيده وعدله . وكل ذلك بين آن 
الواجب أن متمد على ما قدمناه فى حن ايجاب النظر والمعرفة . 

فان قيل : وهل يصح أن يعتمد فى ذلك على أن يقال : ال السرفه 
حنة ؛ فيجب أن ین من القديم » تعالى » انجابها 7 

قل له : لا . وذلك لأن ایجاب الفعل لا بحسن الا اذا اختص بوجه 
الوجه » فآما لآئه حسن فانه لا بحسن ابحابه . آلا ثری أنه لا بحسن مله 
تعالى أن يوجب المعرقة بأحوال الناس » وان كانت متى حصلت كانت / 
حسنة ؛ لأن العلم بان زمدا آكل وشرب أو أنه طويل وأنه من فی فلان > 
حسن ؛ ومع ذلك لا بحسن منه تعالى أن يوجبه على كل حال 7 وكذلك 
الشرل فى الماحات والنوافل . 

فان قال : أفيصح أن يتمد فى وجوب معرفة الله » تعالى » على أنه 
يستجلب بها المنافع التى هى الثواب 7 

قيل له : لا يصح ذلك » لانه لا يعلم استحقاق الثواب الا بعد تقدم 
وجوبها فيصير السندل بذلك مستدلا بالمرع على ثبوت الأصل . ولأنا 
قد بنا آن الواجب لا يجب لأجل الثواب وانما ستحی ذلك به متى ثبت 


له وجه وجوب » فيجب أن بين ذلك . ثم آيقال : ان الثواب يستحق به » 


د و وچ — 


ولا مترض ذلك فيما اعتمدناه ؟ لأا بينا للسرفة التى أوجبها تعالى وجه 
وجوب © وهو کونها لطفا ؛ ويئا القول فى ذلك » فصح ما قلناه » وان 
لم بسح ما مأل السائل الآن . 

فان قال : أفيصح آن يبين وجه" النظر والعرفة من جهة السمم ! 

قل له : لا يصح ذلك » لانه مالم عرف اله » تعالى » بتوحيده وعدله ٤‏ 
لا يعم صحة السمع ؛ فكيف يستدل بالفرع على بوت الأصل 7 


نصل 
فى أن إيحاب النظر والعرفة هل يحب عليه تمالى آم()تحسن ولا يحب؟ 


اعلم » آنا قد ينا حسن ابجابه تعالى » فأما وجوب ذلك عليه فيجب ', 
أن يقال : انه سبحانه متى جمل المكلف على الصفة التى ينا » أن ممح 
كو نه عليها لابد من أن یکلفه . فايجاب النظر والمرفة واجب عايه تعالى > 
ومتى لم يجمله كذلك فهو غير واجب .ولذلك قلنا : اله من الباب الذى 
منى حسن وجب » ومتى لم يجب قبح ؛ وفصانا القول فيه من قبل . 

فان قال : فهذ. پنقض قولکم : ان التکلیف" يفضل » ومخالفتكم 
أصحاب الأصلح فى ذلك . 

قل له : انما تقول ذلك من حيث آله" تعالی آن لا تحمل العائل بهذه 
الصفه ؛ فلا یکلنه ولا يازمه آن یجعله كذلك لكى سکلفه ؛ وعند القوم 
ان ذلك واجب ف بعضهم ؛ فالخلاف بيئنا وینهم صحيح » والذى قدمناه 
صحیح آیشا . 

فان قال : آلیس من قولکم : ان تکلیف زيد اذا كان لطفا فى تکلیف 
عمرو فواجب عليه تعالى أن یفعله ؛ وذلاث بنقض قولکم : انه ليس 
و 

قل له : انما قول بوجوب ذلك بشرط تقدم تکلیف غيره . وقد كان 
يجوز منه تعالى أن لا تكلف ذلك الغير » فلا كرون هذا التكليف واجبا . 


0ك 


(۱) ام : فى االپرس ٠‏ او » ٠‏ 


= رو س 


ولس كذلك ما شوله القوم » لألهم بوجبونه ¿ تقدم تكليف غيره 


ا 
فان قیل ؛ فالحاصل » من قولكم هذا ء أن التكليف واجب فى كل 
حال. 


قل له : قد ينا المعنى فى ذلك فعيثر عنه ببا أردث + فان قلت" : انه 
واجب بنعی أنه لابد من أن يله اذا حصل العبد على الصفة التي 
ذكرناها » فصحبح ۽ / وان قلت : انه ليس بواجب من حيث آله" تعالى 
أن لا بجصله كذلك فلا بکامه » فصحيح . ولا معتبر بالعبارات اذا صحت 
المعانى » فالتول فى التكليف السمعى يجرى على هذا النحو فى أنه تعالى 
متى غلم أنه مصحه فلايد من أن يفعله ويبعث الرسل » ومتى لم يكن هدا 


حاله تبح ولم بصن . فعلى هذه الطريقة يجب أن يجرى .هذا التكلام . 


فصل 
فى أنه تعالى قد أوجب النظر والمعرفة على المكلفين 

قد دنا ؛ من قبل ء أنه تعالی اننا و جب الثىء بأنعرثف المكلفوجويّه 
ووجه" وجوبه ؛ أو ينصب له الدلالة على ذلك ويريده منه , فاذا ثبت 
ذلك » وقد يبنا أنه تعالى قد عر فنا وجوب النظر فى معرفته تعالى من حیث 
قرر فى العقول وجوب التحرز من المضار بالوجه الذى بسكن التحرز منه . 
وقد بنا آن الخاطر اذا ورد على الوجه الذى فصتلناه فى بابه ؛ بخاف العاقل 
لا محالة خوفا لا تحرز منه ق ظنه الا بالنظر » فيجب أن بعلم وجوب 
ذلك عليه » كما يعلم بعقله وجوب التحرز من سائر المضار » فاذا صح 
ذلك » وكان تعالى هو الفاعل لهذه المعرفة » فیح أن يكون هو المكلب 
لها . ولا فرق بين کون العلم بوجوب هذا النظر بعينه ضروريا آو مكتسيا » 
ف أن على الوجهين جميعا يضاف وجوبه اليه تعالى ۽ فان کان فى أحد 
الوجهين أوجبه التعريف » وف الوجه الاخر ینصب / الدلالة . 

فان قيل : دلوا على أنه تعالى قد آراد ذلك من المكلف : ليصح القول 
أنه قد كلف 4 لأته انما نکون مکلفا بالأمر والارادة . 

قيل له : قد بيا آنه لو برد ذلك لم يخرج من آن يكون قد الزم العبد 
النظر والمعرفة وآن يصح أن يقال هذا القول فيه . لكن الصحيح علدنا 
أنه لا يجوز أن تله يتنك الصفة الا وب ید مله ما قرر وجوبه فى عقله 
لتعريف ولصب الادلة . 


5001 
فان قال : فبا الدلیل علی ذلك 1 

قيل له : لانه تعالی لا آوجب النظر فى عقله مع ما فيه من الشتة ؛ وقد 

كان بمح ال لا یتفر نفسه عنها ولا پوچبه فى عقله + فيجب أن يكون انما 
فمل ذلك لموله مريدا لتعريفه للمدازل السیثه . وهذا بدل على أنه تعالی 
قد آراد منه هذا الواجب وسار الواجبات ؛ ولان ایجابه فى عقله آبلغم من 
آمره ایاه بالفعل . فاذا وجب فیما بأمر به ویرغبه فى فعله أن يكون مریدا 
له ؛ فبآن يجب فيما آوجبه أو'لى . وقد بینا الکلام فى ذلك » من قبل » 
ولقضاه ء فلذاك ام يعد واستدل الشيخ ابو على » رحمه الله ».فى ذلك 
پانه تعالى لما نصب الأدلة على معرفته وجب أن يلون موجبا لها وللنظر 
المؤدى اليها » والا كان نصبه لها عبثا وتان ذلك لا بلزمه يما شعله من 
هذه الأدلة ف الآخرة . لأن هناك من حيث اضطرهم الى المعرفة منعهم من 
الاستدلال بها » فلا يكون مؤديا الى فاد » ولا يجب بنصيه الادلة آن 
يكو مكلنا من ليس بعاقل » لأنه ممنوع . / ولا پلزم ينصبه الأدلة على 
السائل القامضة أن تکون مکلفا كل أحد النظر فيها ء لأنه سول : ان 
اكثر المكلفين كالممنوعين عن النظر فى ذلك من حيث لم تتقدم لهم المعرفة 
بمقنماتها وآصولها . وليس ذلك حال العاقل » لذنه شمن من المعرفة » 
والخواطر” ترد على قلبه ء والادلة" منصوبة ؛ فلولم يكلف » لكان نصبها 
عبثا . ويقول رحمه الله : اذا قيل له اله تعالى نصب الادلة لكى ينتفع بها من 
وجه آخر » لان الأجسام والأعراض بصح الاتتفاع بهما وان لم يستدل 
پهما أن النىء اذا صح الاتتفاع به من وجهین > نلو خلقه سبحانه لينتفم 
به من أحدعما لكان من حكم الغائب من حيث خلقه على وجه بصح فيه 


- او سم 


كلا الاتفاعين . وجري ذلك محرى النعلين اللذين بختص كل واحد 
منهما بمتفعة فى هذا الباب . 

وقد قال شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » عند هذا الکلام : از مذا 
اصل قوى يسكن الاعتماد عليه فى المواضم التى تذکر . حتى أنه قال 
رحمه الله : ان الحكيم منا قد يصح أن يفعل السبب وپرید المسبب لغرض 
واحد ؛ وان صح فيه سواه . وبين أن لا بصح فيما يفعله تعالى ؛ بل اذا 
صح ف المسبب وجهان من التفم فلابد من أن بر يدهيا جميما . وائما جمل 
رحمه الله نصب الادلة مع التجلية والتمكن دلالة على آنه تعالى قد آوجب 
النظر والمعرفة / وآرادهم . 

فليس لأحد أن يقول : هلا اضطر تعالى الى المعرفة آو الج الها > 
لآنه لو فعل ذلك كان نصب الأدلة لا يكون دلالة » وان كان يصلح الان 
كونه دلالة ء والحال فى المقلاء » ما ذكرناه . 


فى أنه تعالى“ بوجب النظر وا معرفة على كل مكلف 
آو على بعضهم دون بعض 

اعلم » أن من قول شیوخنا » رحمهم الله : انمما یجان على کل 
مكلف فق وقت من غير اختماص . وشولون : انا يكونان لطا اذا كان 
من قعل الکلف . فلا يجوزون أن يضطر تعالى أحدا من المكلنين الى 
المعارف . وان كان شیخنا أبو على » رحمه الله ؛ ف كتاب الاس‌ماء 
والصفات قد ذكر ما يخالف قوله فى سائر کنبه ء لأنه قال : ان العلم" بان 
معرفة الله تعالى لا تجوز أن تكون ضرورية مع التكليف + ستدرك سمعا . 
وفصل بينه وبين العلم بأنه تعالی لا يثرى ؛ وجواز لأجل ذلك ف موسى 
عله السلام أن يريد » بقوله : رب أرنى أنظر اليك ؛ المعرفة س ومنع من 
أن بريد بذلك التماس الرژية بالبمر . قأما سائر کنبه فانها ناطقة بان 
ذلك لا يجوز من جهة العمل : وان كان هو رحمه الله وسائر شیوخنا 
يقولون بانه تعالى قادر على أن يضطر العباد الى معرفته » ویخالفون فى 
ذلك النفتم رحمه الله وغيكره / ممن یمنع من ذلك ؛ ويعظموث الخطا قى هذا 
الباب . لأنه يجب عليه تجويز كثير من الاجناس أن يكون مقدورا لنا » 
وان لم يكن تعالى قادرا عليها . وهذا لا يصح ء بل يجب فى أهل الآخرة 


)١(‏ ثمعالى : فى الفهرس : سبحاله ماء 


ماي 

أن يكونوا مضطرين الى العرفة » أعنى آهل الثواب والعقاب » على 
ما سنه من بعد 

وقد استدل شیخنا أبو هاشم » رخمه الله » على ذلك بأنه قال : انه 
تعالى لو اضطر العبد الى المعارف لا حسن منه أن تكلفه ‏ لأنه كان بكون 
القدر الذى ستحقه على أداء ما كلفه من الثواب سرا يجوز التفضل 
بمثله » أو يقارب ذلك . وهذا يوجب قبح التكليف » خصوصا من يعلم 
أنه يكفر . فاذا يطل ذلك » ثبت أنه تعالى لا ضطر آحدا من المكلفين الى 
المعارف . وريما مر" فى كلامه ما بدل على أله يقول : لو أنه تعالى اضطر 
الى المرفة لكان معرضا المكلف لدون القدر الذى بحوز أن سرضه من 
الثواب »+ وهذا لا بحسن . 

وربما مر فى كلام شیخنا أبى على » رحمه الله » أنه تعالى لو كلف واضطر 
الى المعارف لكان فى حكي الملجىء للسكلف الى آداء ما كلف من حيث يعلم 
ضرورة حال الجنة والنار ؛ فاذا بطل ذلك » وجب أن لا بضطرهم الى 
العرفه » وأن مكلفهم ذلك . 

وقد اعتمد مسخنا أبو عند الله ؛ رحمه الله » فى ذلك على أن قال : انه 
تعالى لا يضطر أحدا الى العرفة » بل یلزمه فعلها » لان المتقرر فى / العقل 
أن من يحمل المشقة فى بعض الأفعال لكى سمل غيره : أن يكون بأن شعل 
ذلك الغير آولی منه اذا لم يتحمل المشقة » متى كانت صفة الفاعل فى الحالتين 
واحدة . سين ذلك أن من رتی ولده لیملمه ؛ أو اشتری ملو که ليده > 
أو سافر سرا للعض الأمور + أنه يكون آقرب الى ذلك الفعل منه اذا 
حصلت هذه الامور من غير کلفة . قال : ولا بلزم على ذلك من تتولى 


م - ٣٣‏ اللی م ۱۲ 
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الخبز والطبخ أن يقال : ؛ بحب أن بو ف کل حال أقرب الى آکل ذلك 
ور ا ل د 
حاله فى تناقص الشهوة وحصول الفتور » ولو لم يتغير الحال لوجب 
ما ذكرناه . قاذا صح أن محرفة الله » تعالى انما تحب من حيث كانت لطفا » 
وكان وقوعها من جهته آدخل فى باب اللطف من الوجه الذى ذكرناه » فيجب 
أن لا يضطره اليها . ولیس بعد ذلك الا القول بأئه لا مكلف الا و بلزمه 

ونحن تقول » فى كل ما قدمناه من الأدلة ؛ ما بتكيف به حال ما يصح 
من ذلك ء وما لا یسح . آما الذى حكيناه آولا » فانما يصح الاعتماد 
عليه اذا نبت أن قذر ما يستحق من الثواب على سائر العقاب » سنوی 
النظر والمعارف » لا بلغ قدره أن نحسن التكليف لأجله : وأنه بحسن 
التفضل بمئله وبا قاربه ؛ ولا دليل على ذلك ف العقل ؛ فكيف بصح 
أن سعتمد”م 

فان قال : ان ما عداهما من / الواجبات تقل فيه الشقه » وربما لا نتفق 
فى الاوقات الكثيرة أن بحب منه ثىء ۽ فکیف يصح أن يستحق به 
ما بحسن التکلیف لاجله 7 

قبل له: ان المكلتف وان عرف باضطرار ما قلنا انه بلزمه من العارف » 
فان بخرج عن آن‌یکون‌تکلیفه دائيا . لانه بلزمه الامتناع من الظلم و الکذب 
وساگر القبائح » وغلی النضن ف ذلك مشقه ؛ ویلزمه الاقدام على ما يلزم 
ی ی ی 

بسکن القطع على أن قدر ما پستحق به يجوز التفضل بمثله 7 وبين ذلك 


ما نقوله من أن المكلف يحور أن شتصسر ف التکلیف على ااعتلیات . فاو أن 
ل ل ل ا 
ان قدر ما يستحق بالعتلیات يقل ويحسن التفضل بثله فلايد من شرع 
شفاف الها » لكان انبا تسد قوله ما قدمنا ذكره . فکذلك القول قى 
صضحة ما ذک اه . 

فان قال : اذا لم يكن فى العقل ما یقطع به على ما قلتاه » فليس فيه 
أيضا ما يمع مما ذكرناه » فجو زوا فيما عداهما من التكليف أن لا بستحن 
به الا القدر السیر الذي بحوز التففل بيثله . 

قبل له : انا لا نحتاج » فى الطعن على ذلك » أن نعلم خلاف ما ذكرته » 
بل يكفيئا فيه آن ثبين أن الذى قطعت عليه ؛ ولا بصح دليلك الا بمعرفته ع 
غير مقطوع به فى العقل . واذا ثبت ذلك » صح / ما آوردناه من الطعن » 
ثم يكون الجواب فيما سألت عنه أنه مجو ز عندنا غير مقطوع به . قلو أنه 
سبحانه اضطر العباد” أو بعضتهم الى العارف لکتا تقطع اذ ذاك على أن 
ما عداهبا ستحق به ما لا يجوز التفضل بمثله ؛ فاذا لم يحصل ذلك ؛ 
فالواجب التوقف . 

فان قل : فهلا قشتم على أن كل طاعة يفعلها المكلف يستحق بها 
ما لا جوز التفضل بمثله 7 والا أدى ذلك الى مساواة التفضل للثواب > 
ونا أدى الى ذلك دی الى تجوز مساواة التففئل عله للثاب . 

قبل له : ان الذى دل العقل عليه هو أن الثاب يجب أن ستحق 
ما لا بحسن التفضل بمثله فى الكثرة والصمة أو فى الصفة وحدها » على 


- داه 


ا د عي الت 
خلافه : لال كرا من الط اعات لاد من أن د و 
اا و ی کد ار مب يكن 
الجنة من غير تكليف تقدم . هذا على ما بختاره شیخنا آبو هاشم 4 
عه اق ديق ق ق ا 
ما قوله شخنا أبو على ؛ رحمه الله » من آنه اثيا يتيز بالصفة فقط » 
فالكلام فيه آفلهر لانه لا يجوز أن تفضل تعالى بل قدر الثواب ويكون 
الثواب ثابتا منه من حيث يمع منه تعالى على لريق التعظيم والتبجيل 

فان قبل : ما آتکرتم / من أن الثواب على الطاعات العقلية وتجنب 

القبائح فيا انما بستحن اذا فعلها المكلف مع المعرفة » لأن للمعرفة تأثيرا 
فل ذلك . 

قبل له : أنكرنا ذلك : لما مناه من قل من أن العاقل سکن من معرقة 
القبیح الذى ,قبح عقلا ؛ ومن معرفة ما يجب من جهة العقل . وائما يجب 
هذا ويقبح ذلك » لصفة تخصهما ۽ فقد يصح منه أن يقوم بالواجب منهما » 
وسجتب القبيح على الوجه الى رازم ويجب من دون المعرفة . وبینا مغارقة 
ذلك للشرعيات » فلهذا بطل عندنا ما سالت عنه . على أنه لو ثبت أن 
المعرخة تؤثر فيها » لم يمتنع أن تحصل العرفه باضطرار فتؤثر . فمن أبن 
انها اذا آثرت » فلابد من تكليف النظر لو كانت من فعل غيره لم توثر 7 
فكذلك القول فى !امرفه . 

قبل له : لس الأمر كما ذكرته ء لان الدلالة قد دلت على أن تاثير 
العلم بحصل بالضرورى منه والاستدلال على سواه » وليس كذلك تأثير 


س إن نے 


الارادة . الا ترى أن اعلم برد الوديعة » ویانها وديعة وبوجوب ذلك 
لا فرق بين آن يكون ضروريا أو مکنسبا فى صحة ما يصح به . ولیس 
كذلك حال الارادة ؛ لأنها انما تؤثر متى كانت بمنزلة المراد فى أن المريد 
كان يجوز أن لا يفعلها وبصح أن بقم المراد » وهی على هذا الوجه الذى 
شتضیه الداعى . / 

فان قيل : انه متى كلف الواجب على سبيل استحضار المعرفة والفكر 
ی آدلتها أو تدکر آدلتها » كان أعفلم موقما منه اذا آداه لا على هذه 
الطريقة , فبحي من هذا لوجه آن تکون العرفة واجبة لا ضرورية . 

قبل له : کانك تقول : ان الذى قرق الى ما رديه من الواجب واجبا 
آخر أن ابوابه کون أكثر » وهذا مما لا تتکره ؛ لکن نعلم أنه قد بلزم 
المكلف فمل الواجب ولا تكون حاله هذه ؛ بل يكون عالا با بلزمه أن 
فمل » ويكون العلم ثابنا على وجه لا يحب فيه تمكر ولا نظر . فلو آنه 
تعائى اضطرهم الى العارف » لكانت الواجبات انما تجب على هذه 
الطريقة . ألا ترى أن المكلكتف قبل أن يعرف الله » تعالى © يلزمه القيام 
بالواجيات فلا دیا الا على هذا الحد ؟ وق ذلك ابطال ما سألت عنه . 

قان قال : اليس الواجبات الشرعيات لا يصح أن يؤديها الا على هذا 
الحد ۽ فهلا جوزتم ذلك ف كل واجب 7 

قيل له : قد بنا من قبل الفصل بين الواجبين ومفارقة أحدهما للاخر 
فى هذا الاب » ويينا آن الشرعیات وجه وجوبها أن يؤديها على طريق 
الخضوع والتذتل للمعبود » ولیس كذلك حال العقلیات ؛ وق ذلك نتفای 
ما سال عنه . وبعد ه فان الشرعیات انما يجب أن يردها على وجه العبادة 


تریح 


و الطاعة + فاا أن يجب فيها / ما ذکرته من استحضار الملم او التفکر 
والتذتر » فبعيد . لان العلم قد يكون ثابتا له على الطريقة النی بستفنی 
معها عن هذه الامور » خاصة على مذهب من قول باله یقی . 

فاد قال : فانتم تذهبون الى أنه لا یقی + فیحب أن بتجه هذا السئرال 
eS‏ بذلك : فائا نوج على اللكلف أن شل العرفه 
حالا بعد حال لامر برجم الى وجوبها ؛ لا لأن ما ذكرته شرط فى اداء 
سائر الواجبات العقلية . فلو سارت شروریه » لستط وجويها وخلس 
وجوب العقلیات ۽ وتمكن من أن يؤديها على الوجه الذى يلزمه » وف 
ذلك ابطال ما سالت عنه على المذهيين حمعا . على أنه بعد التعلق بهذا 
الدليل على قول من يقول ان العلم يبقى » لأنه بجب اذا فعل العرفة 
الواجبة ثم آقدم من بعد على كبيرة أن لا بحسن أن يبقى اتتکلیف عليه ؛ 
اذا كان المعلوم أنه يخترم قبل أن تلزمه المعرفة لامر حادث » لان على هذا 
القول لا ستحق الثواب الا على ما سوى النظر والمعرفه من حيث أحبط 
ما تقدم من ذلك . فاذا لم بصح عندهم هذا القود » فیحب أن يدل على 


ال 0 4 ی الدلل الثاني ؛ على وله ر حه الل : 
) × ) كان لو کلفه الأمرين لزاد ثوابه . 


فلقائل أن قول : جو-ز منه / تعالى آد يكلفه سائر المقليات ويضطره 
١‏ × ) ذلك القدر الذی بستحقه من اكرات 
فما الذى یمنم من ذلك ۶ وانما تستقيم هذه الدلالة على قول من 


انبا 


٠ علامة بر تدل على نقص ترك مکانه خاليا فى النص‎ )١ 


-- ۱4و -- 


x )‏ ) فقد أراد آن بعرضه للمنازل المالية . فبا اقتفى 
أن يكلفه بعض الأفعال الذى بستحق به الثواب بقتفى ( 35 
) يصح أن يستحق ذلك . فاذا كان النظر والمعرفة من هذا الباب ؛ 
فلايد من أن یکلغه تعالى كل واحد ( xX‏ ) أن تكليف 
من بعلم اله أنه يكفر ما بسح فى هذه المسألة وما لا يصح : فلا وجه 
لاعادته » لکن ذلك لها ( Xx‏ ) أيضا اذا ثبت أنه 
يكون لطفا من فعل العبد کهتو من فعله تعالى . فمتی استؤى الحال فيه ء 
صح أن یینی على هذا ( Xx‏ ) مزية من فعله تعالى 
لا تحصل بفعل العبد فى كل المكلفين أو فى بعضهم . 
فلقائل آن قول : انه تعالى يفطر الى المعرفة ( 4 ( 
فعلها ء لأنه لا وجه لها مصن لاجله تكليفها » فلابد عند ذلك من أن بين 


ثوت وجه بحسن لاجله تکلیفها ( × ) ذلك من آن 
ببين ثبوت وجه بحسن لأجله التكليف سوى الثواب وزيادة ؛ ثم ستقيم 
أن نبنى على هذا القول الا ( 5 ) الدلالة الثالثة ء 
فهى أبعد . وذلك أنه تعالى لو اضطر الى العارف » لكان لا يغ الحد 
پالانسان الى ( آن ) ""* يكون ملطا فيزول ( » ( 
بل كان لا بستنم أن بكرن مضطرا / الى ذلك » ويكون فى سائر الافعال 
محر داد الدواعی مخلا بینه وبين الواجبات ( x‏ ) عليه 


ما سرفه سميل العاقل اذا عرفا وجوب رد الوديعة على المودع باضطرار 
۰ أن ! زيدت کی د يستقيم النتص ۰ 


س ولاق دم 


فى أنه لا بمیر ملجا الى ردها » ولا بخرج من أن يكون مكلفا لذلك ۽ 
وكذلك القول ف سائر العیادات . 

فان قال : فآتنم تفولون ق أهل الجنة اذا اضطرهم تعالى الى المعرخة آنه 
لا يصح ۲۲ أن تكلفهى ولا يصح مجامعة التكليف لهذا الاضطرار ؛ فهلا 
وجب مثله فيما ذكر ناه 1 

قل له : انا تقول فى أهل الجنه أنه لا بحوز أن بکلفهم تعالى ء لا لانه 
اضطرهم الى العرفه » لکن لشوت الالحاء من وجه آخر . وهو أنه تعالى 
یمرفهم آنهم لو حاولوا قعل القبیح لمنعوا منه ولحیل بینهم وبينه » فیصیرون 
عند ذلك ملجتین الى أن لا يفعلوا القبائح » ويزول لتکلیف عنهم . وهذا 
الوجه لا بوجب حصوله لو اضطرهم تعالی فى دار الدنیا الى المعرفة » واذا 
لم بحصل ثبت الاضطرار وزال الالجاء وصح التكليف » وسقط بذلك 
ما سالت عه - 

فان قال : آلستم تقولون انه تعالی لو جعل الکلف بحیث بعاین الجنة 
واللار اذا حضره ما ستحقه من العقوبة وفعله به ؛ 'زال التكليف وحصل 
ملحأ 7 وهلا كان العلم الضرورى من حيث تمتتم الثسهة فيه من / كلى 
وجه » بمنزلة مشاهدة ذلك ق هذا الوحه ۲ 

قل له : ان حصول الثىء وحضوره يثر مالا يؤثر العلم به اذا 
تآخر . آلا ترى أن المعاين للمنافع والضار بحصل ملجا الى تناول المنفعة 
ودفم المضرة » على بعض الوجوه » ولو على ذلك لم بحصل الالجاء 7 فلهذا 
فرقنا بين الأمرين » والعلة فى ذلك ظاهرة . لان حضور العقاب والثواب 


٠ ) لايضم : بعد هذه انكلية توجد عبارة زائدة عى( أن لايصم‎ )١( 


ذم" - 


یقتضی أن بدخل الطیم الطاعة لاجل ذلك الحاضر » فيحصل فى حكم 
الملا . فاما اذا كان غائيا معلوما وجواز فى الواجب ( x‏ ( 
فلا یستحق به الثواب ۽ وف القبائمح أن يندم عليه » فلا بستحن به العقاب ع 
تغیرت أحواله اذا كان ذلك صفته عن حاله اذا كانت هذه الأمر خاصة 
۱ د ) توجب مفارقة أحد الأمرين للاخر . فآما ما حکیناه 
عن الشیخ أبى عبد الله » رحمه الله ( xX‏ ) أن ستمد 
ف هذا الباب أن هذه العارف قد ثبت أنه تعالی لم بضطرنا اليها : وآنه 
آلزمنا ( × ) أنفسنا . وانما تقم الشيهة فى أن هذا 
الذى ذكرناه واجب فی كل مكلف أو بختلف ( 2 ( 
من الباب الذى يكون لطفا لثىء برجم الى كيفية الأداء » كما تقوله فى 
الصلاة ( xX‏ ) تكلفه ويضطره الى المعرفة » لكان 
الوجه فى ذلك هو لأنها اذا كانت ضرورية كانت أقوى وأبلغ / ( 

5 ) هو حصول العلم فقط ؛ فلا معتى لأن يكلفه اناها . وقد 
علمنا آن كلا الأمرين مما يوجب أن تساوی ( xX‏ ( 
فاذا ثبت قينا آنا لى نضطر اليها ء فالواجب بطلان هذا القول فى كل آحد 
من المكلفين . وليس له آن قول : انه ( x‏ ) حصول 
هذا الملم فقط » فله أن يكلف وله أن يضطر » ویکون ذلك من الاب 
الخبر فيه . وذلك لأنه كان ( xX‏ ) فان کان من فسله 
حصل تكليفه عبثا » لأنه بودی الى آنه انما كلفه لكى يستحق به الثواب . 
وقد بيدا أن ذلك ( 5 ) التكليف وأن الثواب انما 


of 


x ۱‏ ) منه نعالى أن يوجبه ويعدل عن الاضطرار اليه . 
فان قال : آلیس فى جملة اللطف ما تقولون انه ( x‏ ( 


مخير فيه بين أمرين 1 فهلا کان هذا بمنزلته 7 

قيل له : انا لا لحور ذلك اذا كان أحدهما من فعل المكلف + والآخر 
من فعله تعالی فيه + بل تقول : متى كان الحال هذه فالواجب أن يفعل 
تمالی ذلك اللطف الذى هو من قبله » بمثل ما بتاه من الملة . 

فان قيل : آفلستم تقولون فى الأمراض والأسقام ان غيرها قد يجوز 
أن شوم مقامها ف كونه لعلها واعتبارا ۱ 

قيل له : يجوز ذلك بان يكون القائم مقامه من فعله تعالى » على 
ما ماهد 

فان قيل : آلستم تقولون : ان من الواجيات على البعد ما يكون مخيرا 
فيه » قيكون أحد الأمرين شوم مقام / الآخر فى الصلحه ؟ فهلا جوزتي مثله 
ف فمل العبد وفعله تعالى 1 

قبل له : الما قلنا ذلك ق فعل العبد ء لانه لا دی الى فاد فى 
التكليف . لأنه تعالى اذا بين له ق كل واحدة من الكفارات تقوم مقام 
الآخر » صح أن يخيّر فيها ولا يوجب الواحد منها ؛ بل لو أوجب الواحد 
مها مسد ذلك فى التكليف . ولس هذا حاله لو كان فمله تغالى يقوم 
عقام فعل العبد ؛ لأنه كان يودى الى الوجه الذى یناه . 

فان قيل : فيجب أن لا تحودزوا أن تقوم مقام الراجات علیکم سواها 
من .لاف الله » تعالى » أو من الافعال التى يصح أن تقم منکم . 

قبل له : كذلك تقول ؛ وقد بينا من قبل أن النوافل لا يجوز عندنا 


سح لاي — 


آن يفوم مقامها غيترها فى وجه التسهيل فضلا عن الفرائض . 

فان قيل : اليس من قولكم : ان الصلوات وما شاكلها انما تكون ليما 
من فملکم 7 قهلا جوزتم مثل ذلك فى المرفة فى بض المكلنين , 

قل له : ان ذلك لا بلزمنا ؛ لانها لا كانت من بعضهم لطفا اذا كانت 
من فعله » وكذلك من جميعهم ؛ وانما وجب ذلك » لانها اثنا تکون لطنا 
لوقوعها على وجه لا بصح الا آن يكون من فعل المد 4 وعو بقع على 
وجه الخضوع والتذال للمعبود » وذلك لا بسح فيها لو كانت ضوورية . 


ولس كذلك حال العرفه ء لان آحدنا لا ( 4 ) على 
عذا الوجه وانما بلزمه أن شعلها على الوجه الذی يمكن ایجادها عليه من 
غير قصد وكبقية فى الأداء ( x‏ ) بجری مجری / 
الصلوات . فلو كانت فى بعض الكلفين يصح آن تكون ضرورية ولوجب 
ذلك فى سائرهم ء لأنها كانت ( 5 ) تمم الكل + 


وهی ما يناه من الوجهين . 

فان قال : يترا لو جو بها على المكلف وجها ينتفى أن الضروری مها 
لا قوم مقام الکتسب . 

قبل له : ان ذلك لا بلزم » لتا اذا بينا بما قدمناه آله لا بحسن منه 
تعالى أن يضطر الها ء لانه لو اضطر اليها لوجب ذلك من وجه يعم 
ولا بخص » وقد عرفنا التخصيص ؛ فقد صح بذلك أن الاضطرار اليها 
لا بصن + فلم ببق بعد ذلك الا الاكتاب . لأنا قد بينا فيما تقدم آنه 
لايد منها ف التكليف من حيث. كانت لطفا » فاذا لم بقع الا من هذين 
الوجهين وبطل احدهما ثبت الآخر . ويجب أن بعلم فى الجملة آن هناك وجها 


-- الاو — 


يكون لطنا ولاجله اذا كانت من فعلنا ؛ وان لي نعرف ذلك الوجه + كما 
نقوله فى كثير من العبادات اذا سئلنا عن وجه المصلحة فيها . لأنا لا تقطم 
على ذلك فصیلا وان عرفناه جملة ¢ وانما نذكر الوجه الذی سوز أن 
بكون صلاحا لأجله على حية التقرب » كما نقوله فى المتشابه وغير ذلك ء 
وان کنا قد تقول فى بعضه على جهة التحقیق . 

فان قال : نوا لوجربها مزية يما يحصل للشرورى على أى وجه 
سيتم . 

قيل له : قد يجوز أن يكون الوجه ق ذلك با حکیناه عن اللسیخ 
اہی عبد الله » وقد يجوز أن بکون الوجه فى ذلك أن فعل الطاعات دکون 
على هذا الوجه آتعم واشق الى غير ذلك . وقد يجوز آن / تكون الزية فى 
ذلك أن نرف الادله وسائر ما ينظر فيه وتعلقها بالمدلول ؛ لانه لو كان 
مضطرا لكان انما يجب أن يضطر الى قدر ما يجب أن يعلم دون طريقه 
والأدلة فيه . فعلى هذا الوجه يجب أن يجرى القول فيه . 


فصل 
فى أنه لا جوز أن يكاف أحداً بدلا من هذه المعارف الاعتقاد 
أو الظن* أو ما حرى محراهما . 

ان سل سائل فقال : هلا جوزتم أن يكون الکلف انما يكلف أن يعنقد 
SR‏ ین ی ی 
بعلم . للان الجمیم مت متفق فى آنه اعتقاد له » على ما هو به » وف آنه يدعوه 
ا م ان ا و ثوابا ستحقه على 
الطاعة وعذابا يستحقه على المعصية » دعاه ذلك الى ما ذكرنا » كنا بدعوه 
الى ذلك اذا كان عارفا متقنا . فما أنكرتم أن احد الأمرين يقوم مقام 
الآخر فى كونه لطنا » وقد قلتم : ان المعرفة انما تجب من هذا الوجه ؛ 
أو لتم تقو لون : انه تعالى لو اضطر ء لكان الاكتساب قوم مقامه ق 
كونه لطفا 7 فهلا فام الاعتقاد له على ما هو به مقام العلم فى ذلك ۶ ولا" 
قل : ان هذا الوجه هو الصحيح لأنه دی فى جتملة العامة الى أن 
تستلموا أو تنجوا من العقاب ؛ وقولكم بان الواجب هو المعرفة يردى 
الى خلافه ! ومن وجه آخر + / وهو أن هذا القول دی الى آن مكلا 
كلتف ما فى وسعه وطاقته . لآن المتعالم من حال جتمتلة العامة فحو الاكراد 
والأعراب وسن بين الجبال ومن بختص بالبلادة والبعد » أنهم لا يجوز أن 
ستدركوا الادلة التى توصل“ بالنظر فيها الى العلم . وذلك بوجي 
كونهم مكلفين لا لا يطيقون » وائباتهم كفارا مم بذل الجهد » وذلك 


= ۴۹ش سس 


لا بصح , وماأنكرتم من قول يقول بذلك من وجه آخر » وذلك أن أحدنا 
اذا لقن الصبى التوحيد والعدل فاعتقدهما وهو ممن لم يبلغ كالذى يفعله 
المراهق من الاعتقاد » والخير بصن . واذا حستن ذلك > فهلا جاز أن 
بصن مثله من الکلف اذا كان صفته ما ذكرنا لانه فى حکم الراهق من 
حيث لا تمكن من استدراك لطیف الادلة ۶ واذا جاز أن بسول من 
ذکر ناه من العامة فى الشرعیات على القول من العلماء » فهلا جاز مثل ذلك 
فى آصول الدین ؟ وما أنكرتم من أن الغلن فى ذلك بقوم مقام العلم » كما 
ان الدنيا من التحارات والعلاجات ء لأن كل ذلك بدخل ف 
التکلیف من بعض الوجوه . فاذا جار فیها غالب الظن مقام العلم » قكذلك 
فى أصول الدین . بل آنکرتم من أن كل آحد من الْتلفین انما کلف ما فى 
وسعه من الاعتقاد ویکون معذورا متی فعل ذلك وان وقم الاختلاف 
بينهم فيه » كما يقولون بمثله فى / فروع الشرعیات الى کل مجتهد فیها 
مضیب . وقد ذهب الى ذلك جماعة من علماء أهل البعرة حتى قالوا : أن 
المشيثه متى تأول القرآن فهو كالمو حّد فى أنه قد أدى ما كلف ؛ وكذلك 
القول قى سا المذاهب . 

قبل له : ان من حق الاعتقاد أن لا بحسن من الکلف أن دم عليه 
الا تابما لغيره مما بخرج به من أن يكون ق حکم الخت الجاهل . ومتی 
آقدم عليه ؛ لا على هذا الوجه كان مقدما على قبیح . کا آنْ الخبر لا بحسن 
منه الاقدام عليه ب الا مم العلم بحال الخبر » والا كان فى حكم الكاذب . 
وائما بخرج الاعتقاد من أن يكون كذلك » بأن بقع عن النظر فى الأدلة ؛ 
أو بان يفمله مم تذكر الأدلة . لاله متى كان كذلك آمن" فيه آن يكون 


عدت ۳۷ چ 


جهلا » ومنى أقدم عليه لا على هذا الوجه لم یامن كونه جهلا . وقد علمتا 
آنه كما قبح الجهل » فكذلك يقبح الاقدام على ما لا يأمنه جهلا ؛ 
بل لو لم شبح ذلك » لم قبح الجهل . وذلك لان المكلف قبل اقدامه على 
الاعتفادات لا يعرف أنه جهل » وانما يعرف ذلك من بعد . فلو ليم يقبتم 
الاقدام على ما لا يأمن فيه ذلك » لم يقح الجهل أيضا . فاذا صح ذلك 
ہما ذكرناه وبما قدمناه من قبل فى هذا الكتاب ء فيجب أن لا بصن من 
المكلف أن يعتقد ف الله » تعالى » وف سار ما بلزم من التوحيد والمدل 
ما هو عليه آو خلافه ء الا بآن ينظر فى الادلة » على ما قدمناه ؛ والا لم یآمن 
كونه / جهلا . وهذا قبيح لا يجوز من الحكيم أن نكلفه العيد ء كما 
لا يحسن أن یکلفه الخبر الذى لا یامن كونه كذيا . 

قان قال : اليس الاعتقاد والخبر بحسنان من المراهق عند التلقين » 
وان كان حالهبا ما وصفتم 1 

قل له : لاهل المدل فى ذلك جوابان : آحدهما آنا لا لأخذ من لیس 
بسكلف بان يمتقد ولا بان يردد الشهادة على جهة الخبر لکن على جهة 
التعیم » لکی اذا بلغ يكون قد تعلم آمارات الاسلام وما به يتميز من 
غيره » كما نعلمه الصلاة قبل البلوغ لکی يمرك عليه ویعرفه وان لم يكن 
مؤديا له على الوجه الذى بازم المكلف ؛ فعلى هذا الجواب يسقط السئؤال ‏ 
والثاني » اذا لقتناه حسن منه أن ستقد » ولولا ذلك لا حسن التلقین » 
وانما بدسن منه ذلك لأنه كالبالغ فى اعتقاد ذلك . ولا يمتنم آن ثخبر عند 
التلقين عما نعتقده » ويحسن ذلك لأنه فى حكم المفعول فيه لأنه لا اخثيار 
له فى هذه الأمور التى لا يعرفها ولا يصح أن يعرفها وائما يتبع الملقن » 


9۳۸ 


فاذ! كان الملقن عالا بما بلقنه حسن منه التلقين وحسن ذلك من التلقن + 
واذا کان مخطنا لم بحسن ذلك واذا کان معذورا من حيث زال التکلیف 
عنه . ولا بمکن أن يقال فيه : ان ما فعله قح » لأن الاعتقاد انما شبح 
| متى قعله من لا يمن كونه جهلا . وهذا انما يصح فيس تعر'ف / حقيقة 
الجهل وميتزء من العلم » فلا يآمن ذلك فيما يتدئه ؛ ولا يصح ذلك فى 
الصبی . وكذلك الخبر اننا شبح ممن لا یمن كونه كذيا ء وذلك لا يصح 
ممن لا يعرف حقيقة الكذب والصدق وكيفية تناولهما للسخیر عنهما » 
فلا بلز- ذلك على ما قدمناه ء وسلم هذا القول . وهذا الوجه كانه أقوى 
فيما يقتضيه ورود الشرع به » لأنه قد ورد بان الواجب أن نلقن الصبيان 
هذا الباب » كما ورد الشرع بأن الواجب أن نآخذهم بفمل الصلاة 
وما شاکلها » وكلا الوجهين قط السالى . 

فان قيل : آليس يحسن من العاقل أن يظن الأمور ويعتقدها عند 
الأمارات » وان كان لا يمن أن یکون اعتقاده جهلا ۽ فكيف بصح مع 
ذلك ما قدمتم ؟ 

قيل له : ان الظن له حكم يختص به فى الوجه الذى يحسن عليه ويقبح > 
مخالف للوجه الذى له تحسن وتقبح الاعتفادات . ولذلك قد بحسن الطن 
عند الأمارة وان كان مظنونه لا على ما ظنه » كما قد بحسن اذا كان على 
ما فلنه ‏ ولیس كذلك الاعتقاد ء لأن معتقده اذا لم يكن على ما اعتقده 
فهو جهل قبیح لا محالة + فلذلك فرقنا بين الأمرين . ولذلك قد يقبح ف 
الشاهد من أحدنا أن ستقد ف التحارات والعلاجات الشی» لا على طريق 


س ۵ سب 


فان قال : أو ليس من قول آبى هاشم » رحمه الله ؛ ال الظن هو 
الاعتقاد 7 فكيف بسح ما آوردتموه / من الفرق 7 

قبل له : قد بينا أن الصحیح غير ما قاله ؛ وانه حسن سوی الاعتقاد . 
ومن أقوى ما بوجب ذلك فيه آن کون الاعتقاد متعلقا بالشی» على ما لیس 
به يوجب » ولیس كذلك الظن . 

فان قال : فجوزوا أن یکون اللازم للمکلف آن يعلم من حال القدیم 
ما ذكرتموه ان سلك طربق الأدلة » أو يجب عليه الظن ان لم يسلك هذه 
الطريقّة وسلك طرينة الامارات » كنا يحب مله ف آمور الدنا . 

قيل له : لا يصح ما ذکرته من وجهين ؛ أحدهما أن الظن الما يقوم 
مقام العلم فيما لا طريق الى العلم به ؛ قآما اذا كان يصح طريق الملم ؛ 
وكان للسکلف الى الوصول اليه سبيل » فيجب أن لا بصن الظن بدلا 
منه » وانما بحسن الظن فيما يتصل بالتحارات وغيرها لانها ليست من 
باب العلم ؛ وكذلك القول ف الاجتهادیات من المسائل . وقد بينا أن لمعرفة 
لله ؛ تعالى » طريقا تنميز من غيرها ؛ وان النظر قیها يوجب المعرفة ۽ فكيف 
يقال : ان الظن يقوم مقامه + على أن من حق الظن اذا قام مقام العلم أن 
لا تنفصل الحال من أن تكون مننونة على ما ظله » أو ليس كذاك ف آنه 
بحسن ف الحالين . آما ترى آن التاجر اذا طن أنه يربح فى عض التحارات 
بأمارة فله آن يقدم عليها عند الظن » سواء كان مظنونه على ما نظنه أو على 
خلافه ۲ فكان يجب على هذا الموضوع أن يحسن ممن بدين فى الله » تعالى ع 
بخلاف ما يذهب اليه من التوحيد والعدل اذا سلك فيه طريقة الأمارات > 
كما / بحسن ذلك ممن بوافق فى هذه المذاهب . وهذا بوجب أن الحق فى 
المذاهب على اختلانها » وان كلهم محقون , 


۳۸۰۸ اللی م ١"‏ 


-- ۰ 


فان تيل : من يظن خلاف الحق لا تسلو له الأمارات ؛ ولیس کذلك من 
يظن فيه تمالی الحق ویمتقده . 

قيل له : ان الامارات فیمن لا بنظر ولا يسلك طريقة الادلة انما دکون 
بالتقلید وما بجری محراها » وقد علمنا أنه لا تمیزها آحدها من الاخر - 
وهده الحمله تین فساد ما وله كثير من العلساء من أن کل من اعتقد » 
فى التوحيد والعدل ء ما عليه القديم » تعالی » فند آدی ما کلف . 

فان تال : ان كان الأمر كما قلتي » فكيف تسلم العامة ومن درق“ 
فهمه عن استدراك المعارف 1 

قيل له : انه 21 الذى يقوله مشایخنا فى هذا الباب من قبل + وذكرنا 
أن حمل الأدلة واضحة يتستدرك بها البعيد من لکلفین والقريب والذكى 
منهم والبليد » وانما يتفاوتون فى اللطيف من المسائل دون ما لا يسع 
أحدا منهم جهله . فمن هو مكلف من العوام لابد أن بلزمه النظر فى هذه 
الجمل والا كان مخطنا ؛ كما أن العالم يكون مخطتا متى ذهب عن تفصيل 
الأدلة » رمن لا يستدرك ما ذكرناه فليس بمكلف اصلا » والمعرفة بأعيانهم 
فيمن يدخل فى القبل الأول أو الثانی لا سبيل لا اليه علما » وان كنا قد 
نظنه لبعض الأمارات اذا ظهرت فيهم عند الفاوضه والتلقين . فأما اعتقادهم 
لا من حيث النظر فى جمل الادلة فقبيح لا يجوز من الحكيم أن بکلفهم 
فعله ؛ لا قدمتاه ‏ 

فان قال : أليس الواحد منهم قد لا / يستدرك الادلة 7 فکیف تكلفه ۱ 

قيل له : ان كان هذا صفته ؛ فهو غير مكلف . لکن عندنا آنه يستدرك 


(۱) أنه : فى لاصل ٠‏ أن ٠‏ * 


> ِ وكام 


الواضح من الادلة » فانت تبین هذا من حالهم اذا جاز بتهم للامور 
المتعلقة بالدنيا . فان أحدهم يدقن النظر فيه ويتغلمل الى ما لا يصح أن 
يقف عليه الد كى من أهل العلم المبرر منهم . وذلك يدل على آن الأدلة (۱) 
حاصلة ؛ وانما ذهبوا عن الطريقة فى هذا الباب استرواحا الى ملب الراحة ¿ 
والكف عن النظر الب » الى ما شاكل ذلك من الوجوه التى تصرف عن 
النظر فى الأدلة من تقليكد وغيره » على ما قدمنا القول فيه . 

فان قيل : اليس سوغ للعامة فى الشرعيات التقليد 1 فهلا جوزتم 
مثل ذلك ف اصول الدین 7 

قبل له : لن المقلد فى الشرعيات لا بلزمه أن يمتقد أن ما قلد فيه هو 
الدين والحق » وان انقلد مصیب عالم وانما يلزمه أن يعمل بذلك و توقف 
فيما ذکرناه » کا يازم الحاكم أن بحکم شهادة الشهرد ویتوقف عن 
صدقهم أو کذبهم . وليس كذلك القلید ق أصول الدین ؛ لأنه لا سکن 
فيه الا الاعتقاد لمثل ما ستقده المقلد واظهار مثل مذهه ٤‏ وهذًا قبح 
على ما بیتاه . 

فان قال : / جوازوا أن يكو وقوعه على جهة التقلد بو حب من 
حسنه ؛ مثل ما يوجبه اذا وقع عن النظر . 

فيل له : ان ذلك لا بسح + لان بالتقليد لا بخرج من أن یکون غير 
آمن من کون الاعتقاد جهلا . ولان التقليد » على ما یبناه من قبل » هو 
أن یحتذی على القلد فيساويه فى الاعنقاد الذی هو جهل بآمر یخرجه من 
أن یکون آمنا من کون اعنقاده جهلا . ولیس کذلك ما يقم عن النظر » 


راع الادلة : فى لاسل ١‏ الاله , ٠‏ 


۲ ۳ س 


لأنه بعلم من نسه أنه ساکن اللفس الى ما اعنقده فقد تمیز عنده العلم من 
هذا الاعتقاد الذی لا أآمر کونه جهلا ¢ وذلك ما سقط ما سال عله . 
وما قدمناه من قبل فى باب صحة النظر والعرفة وفساد التقلید » سين فساد 
هذا السژال . وهذه الطريقة هى التی بسلکها شیخنا آبو هاشم 4 رحمه 
لله » وقد کشفناها بما آوردقاه من زيادة وجواب . فآما الشبيخ أبو عبد الله > 
رحمه الله ء خانه اعتمد فى ذلك على أن العرفة انما تحب من حبث كانت 
لطفا ‏ ومتی كانت معرفة كان لها من الحكم والحظ فى كونها كذلك 
ما لا بحصل للاعتقاد . ومن حن اللطف أن بحصل على أولى الوجوه فى 
الدعاء الى الطاعة ومجانبة المعصية » فیجب أن لا بحسن منه تمالى أن 
كلتف / أحدا الا المعرفة » لا لها من المزية فى هذا الباب . 

وقد يبا » من قبل » أن الواجب فى اللطف ما ذكرناه ؛ وسنیینه من 
بعد فى أبوايه . فلذلك لا بحسن منه تعالى أن تكلف أحدا ف التوحيد 
وااعدل الاعتقاد والظ“ » وانما حصن منه أن يكلف المعرفة . فعلی هذا 
الطريق » بح أن يجري هذا الباب . 

فاذا بطل أن تکلفه تعالى سوى العارف + فتد دخل فى ذلك بطلان كل 
قول جانب ( ذلك )۷ يتذهب اليه . ولا بحن من أحد أن يقول ف الله 
سبحانه أو يعتقد فيما يتصل بالعدل والتوحيد بظن ولا حدس ولا تبخيت 
و لاتقليد ولا توهم ولا تصور وان كنا قد بپنا ق نفی التشیبه آن التصور 
فيه تعالی يستحيل لفقد الشرائط التی لها يصح التصور . ( ویژید ) *) 


(۱) ذلك : غير ظاهرة فى النص ٠‏ ولو تصور ناهاهگذا ٠‏ 
(۲) ويؤيد غير ظاهرة فى النصى ۰ ولقد تصورناهاهگذا ٠‏ 


ر 
ذلك صحة ما نذهب اليه من أن الواجب فى كل الدیانات على المكلف أن 
عرفه ,ادلته » فان كان من آهل الحمل نظظر فى حمل الأدلة » وان كان من 
العلماء نظر فيها وق تفصيلها ۽ ثم ینظر فيما يرد من الشبه » فان كانت 
لا تفدح ف الأصول وجب على أصحاب الحمل التوقف فيها اذا لم ينتهوا 
لوجه حدها ؛ وآن بشبتوا على الأصول ( فيها ) ۲ + ویجب على العلماء 
أن تشاغلوا بحلها , فان كانت قادحة فى الدلالة » يلرم الجميم أن يتا تفوا 
النظر والاستدلال . فعلى هذه الطريقة . 


فهرس اؤ اف 


رب وق وأعن 


ذكر فصول الحزء ای عشر من کتاب المانى 
كد بالنظر والعارف وفصوفا 


: فى بیان معثيقة اللظر . 

: ف پیانه جنس اللظر - 

: فى حلة من أحوال النظر » ها یتصل بهذا الباب . 
:ی بیان حقيقة العلم والمعرفة . 

: ف إثبات العلم » وبيان طريقه . 


فى أن العلم من جنس الاعتقاد . 


: فها له يصير العلم مقتضیاً لكون التفس إلى معلومه : 


ی ذ کر الوجوه الى أواوع الاعتقاد علا تصير علا . 


3 دا 


ف إبطال قول دن بنی الحقائق 3 


:ف إبطال القول بأن تیه كل شىء ما يعتقده الامتقد . 
آخحر يلحق تا قده‌تاه 9 

2 فى ذ کر طرق العلوم الضرورية والکتسبة . 

: فى بیان الطريق الذى به نعرف حة النظر . 


فى أن النظر بولد العلم 


eS 5 :‏ بوافق 


من الأسباب » و خالقه . 
ر 5 
فى أن النظر لاير لد النظر > ولا الشك » ولا الظن 


۲ ۶ ۲ ۴ 


باوج 


: ف الوجه الذى مخطى* افخالف ؛ وآن خطأه لایزیل . 


تكليف النظر , 


: فى بیان فاد القلید . 


ذ کر ما یتعلقرن به من جهة السمع . 
الحلں الثاني من الكلام ف النتار والعارف . 


: فى ذكر الدلالة على أن العبد يقدر على النظر والمعرفة . 
: فى أنه لامانع عنم الکلف من فعل المر نة . 

: ف أن الکلت قد تدعوه الدواعی إلى فعل العر فة . 
: ی أن النظر والعر فة بالل سبحاله » بسح وقوعهما من . 


الکلی » على الوجه الذى وجا ؛ أنه لاشرط يصح . 
تکلیفهما إلا و موحاصل للمکلف. 
الفصل الأول من شمهم . 

الفصل الثالى من شههم . 

الفصل الثالث من شميهم 1 

النصل الرابع من شیهم . 

الفصل السادس من شيهم . 
الفصل الابع من شبهم. 

الفصل الثامن من شيهم ٠‏ 

الفصل التاسع من شيهم : 

الفصل العاشر من شميهم : 
الفصل النادی عشر من شپهم 5 
الفصل الثاى عشر عن شبهم ۱ 
الفصل الثالك عشر من شمهم . 


لقصل اخامس عشر من م 
الفصل السانمن عشر من شبوهم ۰ 
لفقل احاح على من "بوم 
اميل ی ی وم 
الفصل الناسع عشر من شبهم . 
الفصل العشرون من شمهم , 


0 

فى الطبائع على أى عمات | 
: + 
4 آجر e‏ 
: فیا یتعلق به من جهة السمع 


35 المعارف 4 
0 


۰ ني یگ , ۱ 

فى أن العلم بوج دحو ۱ 8 0 و ان شم ۰ 

۱ 2 ذ کر الوجه ااذی له بمب النظر ق معر فا لله ؛ سبحاته 
١‏ و 3 ۳ 


وتعال » لاهو , 


تحصل فى النظر ف‌باب 
ی ذكرناها بصح أن تحصل فى النظر 
: فى أن الصفةالی ذ کرناها ب 


الدين والدنيا . 


ا = : 3 4 + . 


قحا نا سا الأفعال . 
لل للق عله سا 

: ذلاك يه کوس 5 لر 
اللین 4 قحب تو 


عند خاطر . 
لا يعرف العاقل وجوبه إلا 
: ف أن النظر لامجب و 0 


أو داع » أو ما يقوم مقامهما ۰ 


3 فى أن الخاطر كلام دون غيره ا 0 
۱ ۹ الوجوه الى يجب أن يرد : 
: فق الو 8 


قبله تعالى » وما بتصل بذلك ۰ 


اللخاطر خخاطر, 
ضر هذا 
ز أن ما 


ر ی حکه , 
آخر + ويؤثر ق 


۲ TT ۲۲۲ ۲ ۲ ۳ ۴ 


فى أن النظر فى هذه العارف يستحق بفعلها الدح والثواب. 
وبالاخلال ما بستحق الذم والعقاب , 


: فى أن حميع ما يلزمه من النظرحالا بعد حال > کالنظر الأول 


فيا يستحى به من واب وب رکه من عقاب , 


: فق بان الوقت الذى ستحق فيه الاب آو التواب © ف 


النظر الذى قدمنا ذکره ؛ وق ترکه ٠‏ 


: فى معنى قوللا : إن الله » جل وعز ء قد أوجب عل 


الکلت النظر والمعرقة ٠‏ 


: فى أنه سبحانه » إنجاب النظر » يوجب للعرفة - 
: ف أنه حسن منه عز وجل ء إلجاب النظر والمعرفة ٠‏ 
: فى أن (جاب النظر والمعرفة > هل يجب عليه تعالى ؛ أو لا 


مسن ولا يجب ؟ ۰ 


> ف أنه تعال قد آوجب النظر والمعرفة عل المكلفين ٠‏ 
: فى أنه سبحاته يوجب النظر والعرفة على كل مكلاف » أو 


على بعفهم دون بعضص ٠‏ 


: فى أنه لاوز أن يكلف آحداً بدلا من هذه المعارف ٠‏ 


الاعتقاد أو الظن 3 أو ا جر تن ع اهم] ۰ 


